
 
 

 
  توضيح الحلقة الثالثة

  الجزء الأول
  

  بقلم
  محمد أشكنانيالشيخ 
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  الطبعة الأولى
   م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١

  
  
  

  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
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   :وقع ديوانية الشيخ محمد أشكنانيم

  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان المراسلة 
  محمد حسين أشكناني

  ٦٦٦٩١ ب . ص ـ بيان
  43757 دولة الكويت
  

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  :للمؤلف البريد الإلكتروني 
mohashk14@hotmail.com  

  

  :للديوانية ولجاا البريد الإلكتروني 
mail@alashkanani.com  
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  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 

 


 
  

تتمـة لخلاصة الحلقة الأولى وخلاصة الحلقة الثانية بقـسميها أقـدم           
لطلبـة الحوزة العلميـة الأعزاء توضيحـا للحلقـة الثالثة ، وأطلقت عليـه           

     إعـداد هـذه ا لدروس من عدة مـصادر   ، وقـد تم
للشيخ باقر الأيروانـي ، ومـن دروس   " الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني    " هي  

الحلقـة  " السيد علي أكبر الحائري ، ومن دروس السيد كمال الحيدري ، ومن             
للسيـد علي حسن مطر ، ومن ملاحق الحلقـة الثالثـة           " الثالثة أسئلة وأجوبة    

رير ، حفظهم االله تعالى جميعـا وحفـظ علمـاء    وهي الأبحاث المستلّة من التق   
  .الدين ووفّقهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين 

هذا وأسأل االله تعالى أن يجعل هذا الكتاب مقبولا عند سيدي ومـولاي             
صاحب العصر عجل االله تعالى فرجه وجعلني من أنـصاره وأعوانـه ، وأن              

ـه على دارسـي حلقــات   يجعل في هذه الدروس تسهيلا لمطالب أصول الفق 
، قدس سره الـشريف    السيد محمد باقر الصدر   آيـة االله العظمى الشهيد السعيد      

  .وأن يجعله في صحيفة أعمالي في يوم الحساب ، إنه سميع مجيب 


 
   محمد حسين أشكناني                                   

   م٢٠٠٠ – ٦ – ١ هـ  الموافق ١٤٢١ صفر ٢٨
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 
 
 
 
 

  . تعريف علم الأصول -١
  . موضوع علم الأصول -٢
  .الحكم الشرعي وتقسيماته  -٣
  .تقسيم بحوث الكتاب  -٤
  

 
  

 
  .لحكم الشرعي  هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط ا:علم الأصول 

 
 التعريف غير مانع من دخول الأغيـار لأنه يـشمل القواعـد     :الإشكال الأول   

الفقهية إذ أنهـا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي مـع أنهــا يجـب أن تكـون       
  .خارجـة عن علم الأصول 

تنبط يـس " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسـده  "  القاعدة الفقهية :مثال  
  .منها ضمان السلعة في البيع الفاسد لأن البيع الصحيح فيه ضمان 

 التعريف غيـر جامع للأفراد لأنه لا يشمل الأصول العمليـة       :الإشكال الثاني   
مع أنها يجب أن تكون داخلة في علم الأصول ، فالأصول العملية مجرد أدلـة             
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 يثبت بهـا الحكـم      عملية وليست أدلة محرزة كاشفة عن الحكم الشرعي ، فلا         
الشرعي ، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية ، وطالمـا أنهـا لا تحـدد الحكـم                 

  .الشرعي فلا تكون داخلة في علم الأصول 
 التعريف غير مانع لدخول المسائل اللغويـة فيه مـع أنهـا            :الإشكال الثالث   

  .شرعي يجب أن تكون خارجة ، فهذه المسائل اللغوية تمهد لاستنباط الحكم ال
ظاهــرة فـي    " الصعيد  " ، فكلمة   " الصعيد  "  ظهور كلمـة    :مثال  

مطلق وجه الأرض ، وهذا الظهور يمهد لاستنباط حكم شرعي هـو وجـوب              
  .التيمم بمطلق وجه الأرض 
 

 المراد بالحكم الشرعي في التعريف هو جعـل الحكـم           :جواب الإشكال الأول    
  .وضوعه الكلي ، وبذلك تخرج القواعد الفقهية عن التعريف الشرعي على م

إن القاعـدة الأصولية هي ما يستَنْبط منها ذلك الحكـم الكلـي ، أمـا      
القاعدة الفقهية فلا يستَنْبط منهـا ذلك ، بل هي بنفسها حكـم وجعـل كلـي ،                 

  .ويستَنْتَج منها تفصيلات وتطبيقات ذلك الجعل الكلي على مصاديقه 
يوجد فرق بين الاستنباط في القاعدة الأصولية ، والتطبيق فـي           : إذن  

  .القاعدة الفقهية 
يستنبط منهـا جعـل     " حجيـة خبر الثقة    "  القاعدة الأصوليـة    :مثال  

وجـوب السورة في الصـلاة وجعل حرمـة العصير العنبي إذا غلى وجعـل      
  .، وكل واحد من هذه الأحكام حكم كلي . . . 

فهي بنفـسها   " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده      " عدة الفقهية   أما القا 
جعل شرعي للضمان على موضوع كلي ، وتُطَبق على مـصاديقه المختلفـة             
كالإجارة والبيع ، ونثبت بذلك ضمانات متعـددة مجعولة كلها بـذلك الجعـل             
الكلي الواحد ، وكل من هذه الضمانات حكم جزئـي ، والمـراد مـن الحكـم         

  .في التعريف هو الحكم الشرعي الكلي لا الحكم الجزئي الشرعي 
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  :جواب الإشكال الثاني 
   ١-  جواب صاحب الكفاية         أضـاف قيـدا جديـدا فـصار 

العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الـشرعي أو  " التعريف علم الأصول هو  
صول العمليـة فـي علـم       ، وبذلك تدخل الأ   " التي ينْتَهى إليها في مقام العمل       

الأصـول لأنها هي القواعد التي ينتهى إليها في مقـام العمـل وفـي تحديـد           
  .الوظيفة العملية عند الجهل بالحكم الشرعي 

٢-       جواب السيد الخوئي      كـان معنـى الاسـتنباط هـو 
استخـراج الحكم من الأدلـة الشرعية ، لذلك ورد إشكال خـروج الأصـول             

ن الأدلة الشرعية التي يستخرج منها الحكـم هـي الأدلـة القطعيـة       العملية لأ 
والأمارات دون الأصول العملية ، ولكن لو أُعطي للاستنباط معنى آخـر لمـا         

، " الإثبـات التنجيـزي والتعـذيري      " ورد الإشكـال ، والمعنى الجديـد هو       
ن تعريـف   وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية معا ، فيكو          

العلم بالقواعـد الممهدة لإثبـات تنجيز أو تعذير الحكـم         : " علم الأصول هو    
، وبذلك تدخل الأصول العمليـة في علـم الأصـول ، فالأصـول             " الشرعي  

  .العملية كالأمارات تنجز الحكم الشرعي أو تعذِّر عند مخالفته 
  :جواب الإشكال الثالث 

فـي  " الكبرويـة  "  أضاف قيد     جواب المحقق النائيني   -١
العلـم بالقواعــد الكبرويـة      : " التعريف ، فيكون تعريف علم الأصول هو        

، فالقاعـدة الأصولية يجب أن تقع كبـرى        " الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي     
في القياس المنطقي للاستنباط ، وبذلك تخرج المسائل اللغوية عـن التعريـف             

  .س الاستنباط وتحتاج إلى كبرى حجية الظهورلأنها تقع صغرى في قيا
ظاهـرة فـي مطلـق وجـه       " الصعيد  "  كلمـة   :الصغرى  :  مثال  

  ) .هذه ليست قاعدة أصولية ( الأرض 
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  ) .هذه قاعدة أصولية (  كل ظهور حجة : الكبرى 
  . يجب التيمم بمطلق وجه الأرض : النتيجة 

قواعد الأصوليــة لا تقـع    بعض ال:رد الشهيد على جواب المحقق النائيني      
  .كبرى في قياس الاستنباط ، بل تقع صغرى فيه 

  :أمثلة   
  .ظاهرة في الوجوب " صلِّ "  صيغة الأمر مثل : الصغرى - أ

  . كل ظهور حجة :الكبرى      
  .ظاهر في العموم " أل "  الجمع المحلَّى بـ : الصغرى -ب

  . كل ظهور حجة :الكبرى      
  .ظاهرة في المفهوم " إِن " اة الشرط مثل  أد: الصغرى -ج

  . كل ظهور حجة :     الكبرى 
  :مسألة اجتماع الأمر والنهي  -د

  :في استحالة الاجتماع     
" صـلِّ   "  يمتنع اجتمـاع الأمـر والنهي مثل       :    الصغرى  

  " .لا تَغْصب " و
  . كل ما امتنع اجتماعهما تحقق بينهما تعارض :    الكبرى 

 يقع تعارض بيـن الخطابين ، فلابد من تقـديم          :النتيجة        
أحدهما كالأقوى سنـدا أو الموافق للكتـاب أو المخالف للعامــة أو تقـديم             
دليل النهي لكونه شموليـا أو التساقط والرجـوع إلى الأصـول والقواعــد      

  .الأخرى 
  :في جواز الاجتماع   

" صـلِّ   " ي مثل    يجـوز اجتماع الأمـر والنه    :    الصغرى  
  " .لا تغصب " و

  . كل ما جاز اجتماعهما لم يقع بينهما تعارض :الكبرى      
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 لا يقع تعارض بين الخطابين ، فيتمسك بإطلاق         :    النتيجة  
  .كل منهما ، فيكون المكلف ممتثلا وعاصيا في نفس الوقت 

 ذكر أن القاعدة تكون أصوليــة   جواب السيد الخوئي   -٢
  :في حالتين 
 إذا كانت وحدها كافية للاستنباط بلا حاجة إلـى ضـم قاعـدة              -أ            

  .أصولية أخرى 
ليس قاعـدة أصوليــة لأنـه       " الصعيد  " ظهور كلمة   : مثال                  

في الوجـوب   " افْعلْ  " يحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى هي ظهور صيغة          
  " .ا تَيممو" للتطبيق علي صيغة 

 إذا كانت محتاجـة إلى قاعـدة أخـرى ، ولكـن القاعــدة         -ب    
  .الأخرى ليست أصولية 

في الوجـوب يعتبـر قاعـدة    " افْعلْ  "  ظهور صيغـة    :مثال    
أي كـل ظهـور     ( أصولية لأنه وإن كان محتاجا إلى كبرى حجيـة الظهور          

فـاق  ، ولكن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصوليــة بـسبب الات           ) حجة  
  .عليها من الجميع ولأنها بديهية وواضحة عند كل الناس 

  :رد الشهيد على جواب السيد الخوئي 
 ما هو المـراد من عدم احتياج القاعدة الأصـولية إلـى قاعـدة              :الرد الأول   

  أخرى ؟
  :إن كان المراد عدم الاحتياج دائما وفي جميع الموارد  -أ

لقواعد الأصـولية عـن علـم    يلزم من ذلك خروج كثير من ا    
  .الأصول 
 إذا وردت صيغة فعل الأمر في رواية ظنية الـصدور           :مثال      

بحاجة إلى قاعدة أصوليـة أخـرى      " ظهور صيغـة الأمر في الوجوب      " فإن  
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دليل حجية السند ـ أي خبر الثقة حجة ـ إذ بدون ضم هذه القاعـدة لا    : هي 
  .يمكن استنباط الحكم من الرواية 

  :كان المراد عدم الاحتياج ولو في مورد واحد إن  -ب
في علـم   " الصعيد  "  يلزم من ذلك دخول مسألة ظهور كلمة        

الأصـول ، وذلك إذا وردت في روايـة قطعية من سائر الجهات ـ كالـسند   
والدلالة وغيرهما ـ ، فإذا عرفنا أنها ظاهرة في معنى معين ـ كمطلق وجـه    

  .ء آخر للحكم بوجوب التيمم الأرض ـ فلا نحتاج إلى ضم شي
 إن مجرد الوضوح وعدم الخلاف في مسألة لا يخرجهـا عـن             :الرد الثاني   

كونها أصولية لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيهـا والخـلاف            
ليس سببا لجعل المسألة أصوليـة ، بل على العكس من ذلـك فـإن الخـلاف       

ن قاعدة حجية الظهور تعتبـر قاعـدة     ينصب على المسألة الأصولية ، لذلك فإ      
  .أصولية 

 
الإشكال الثالث ما زال واردا على تعريف المشهور لعلم الأصول بعد            

 ، لذلك لابد أن نـأتي    المحقق النائيني والسيد الخوئي  رد جوابي   
  .بتعريف آخر لا يرِد عليه هذا الإشكال 

 
 هـو العلم بالعنـاصر المشـتركة لاستنبــاط جعـل       :علم الأصول   

  .شرعي 
لأنهـا  " الـصعيد   " وبذلك تخرج المسألـة اللغويـة كظهور كلمـة        

عنصر يستَنْبط منها الحكم المتعلق بهذه المادة فقط وهو وجوب التيمم بمطلـق             
 تكـون   ، ولا " الـصعيد   " وجه الأرض وغيره من الأحكام المرتبطة بكلمـة         

  .عنصرا مشتركا لأنها لا تتكرر في كثير من أبواب الفقه 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-١١-    

  
  
  

 
  

  كيف يتم تحديد موضوع أي علم من العلوم ؟: سؤال 
  : يتم تحديد موضوع العلم بطريقتين :الجواب 

 نأتي إلى مسائـل العلـم لنرى أنهـا تبحث عن أحـوال أي            -١    
  .ان هو موضوع العلم شيء ، فإذا حددنا هذا الشيء ك

: مسائل علم النحـو تبحث عن الكلمــة ، فيقـال           :   مثال  
الكلمة تُرفع إذا كانت فاعلا ، وتُنصب إذا كانت مفعـولا ، وتُجـر إذا كانـت                 

  .، فتكون الكلمة هي موضوع علم النحو . . . مضافا ، و 
  . الموضوع لكل علم هو الجامع بين موضوعات المسائل -٢    

الفاعل مرفوع ، والمفعـول     : مسائل علم النحو هي        : مثال  
منصوب ، والمضاف إليه مجـرور ، والموضوعات فـي هــذه المـسائل             
الفاعل والمفعول والمضاف إليه ، والجامع بين هذه الموضوعات هـو الكلمـة          
لأن الفاعل كلمة ، والمفعول كلمة ، والمضاف إليه كلمة ، فيكـون موضـوع               

  .  مة علم النحو هو الكل
موضوع العلم هو إما الشيء الذي يبحث عن عوارضـه وإمـا          : إذن    

  .الجامع بين موضوعات مسائله 
  هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم ؟: سؤال 

لم يتمكن بعض المحققين من تصوير موضوع لعلم الأصـول ممـا            : الجواب  
 ـ               ك أدى إلى التشكك في ضـرورة أن يكون لكل علم موضـوع ، ووقـع ذل
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قول بضـرورة وجود موضوع لكـل      : موضعـا للبحث ، ويوجد هنا قولان       
علم ، وقول آخر بعدم الضرورة ، وقال البعض باسـتحالة وجـود موضـوع        

  .لبعض العلوم 
 

  تُدِلّ على هذه الضرورة بالأدلة التاليةاس:  
ضوعات ، فلابد من افتـراض      إن التمايز بين العلوم يكون بالمو     :الدليل الأول   

الموضوع لكل علم حتى تتعدد العلوم ، فاختلاف الموضوعات في العلوم أدى            
  .إلى استقلال وتمايز كل علم عن الآخر 

  يختص كل من علم النحـو وعلـم الطـب بموضــوع كلـي        :   مثال 
يتميـز عن الموضوع الكلي للآخر ، فعلم النحو موضوعه الكلمـة ، وعلـم              

  . لطب موضوعه بدن الإنسان ا
 هذا الدليل فيه مصادرة ـ أي أن الدليل هو عين المدعى ـ   :رد الدليل الأول 

لأن وجـود التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علـم ،     
فلابد أن نسلِّم أولا بوجود موضـوع لكل علم حتى بالتالي نقــول بوجـود              

وعات ، فإذا لم نسلِّم بوجود موضـوع لكـل علـم           التمايز بين العلوم بالموض   
فلابد أن يكون التمايز بين العلـوم قائما على أساس آخر كـالغرض مـثلا ،               

  .فمثلا الغرض من علم النحو يختلف عن الغرض من علم الطب 
إذا قيل إن التمايز بين العلوم يكون بالأغراض ـ مثلا ـ فهـذا    :الدليل الثاني 

إن الغرض من كل علـم واحـد ،         : لكل علم كما يلي     يستلزم وجود موضوع    
، فلابـد أن    " إن الواحد لا يصدر إلا من واحـد         " وتوجد قاعدة فلسفية تقول     

  يكون الغرض الواحد صادرا من مؤثّر واحد ، فما هو هذا المؤثّر الواحد ؟
إذا قيل إن هـذا المؤثّر هو مسائل العلم فيرد عليه بأن مـسائل العلـم    

دة ومتغايرة فيستحيل أن تكون هي المؤثّرة لأنها كثيـرة ولأن الواحـد لا              متعد
يصدر من الكثير ، بل يتعين أن تكون المسائل مؤثّرة بمـا هي مصاديق لأمر              
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واحد ، وهذا الأمر الواحد يمكن فرضه مسألة أو قضية كليـة واحـدة يكـون        
واحــدا  موضوعها واحـدا جامعا بين موضوعات المسـائل ، ومحمولهـا          

جامعا بين محمولات المسائل ، وهذه القضية الكلية الواحـدة هي المـؤثّرة ،              
  .وبذلك يثبت أن لكل علم موضوع هو الموضوع الجامع في القضية الكلية 

  :إن الواحد على أقسام :رد الدليل الثاني 
 أن يكون الشيء شخصـا واحدا حقيقـة مثـل         : واحد بالشخص    -١

  .ي لايصدق إلا على واحد زيد ، وهو جزئي حقيق
أن يكون الشيء واحدا بالنوع وهو الكلي الجـامع         :  واحد بالنوع    -٢

الذاتي لأفراده مثل زيد وعمرو ، فإنهما بالرغم من تعددهما وتغايرهما واحـد             
من حيث الإنسانيـة التي هي نوع ، فتوجد هنا أشياء متعددة يجمعهـا جـامع              

النـوع بالمصطلح المنطقي ، بل يقـصد       ذاتي واحـد ، ولا يقصد بالنوع هنا        
  .كل أمر ذاتي سـواء كان جنسـا منطقيا أم نوعا منطقيا أم فصلا منطقيا 

 أن يكون الشيء واحدا بالعنوان وهـو الجـامع          : واحد بالعنوان    -٣
الانتزاعي الذي ينتزع من أنواع متخالفـة ، فتوجد هنا أشياء متعددة يجمعهـا             

القطن فإنهما شيئان حقيقة ولكنهما واحد من حيـث         عنوان واحد ، مثل الثلج و     
  .عنوان الأبيض الذي هو عنوان منتزع منهما 

  في أي الأقسام يكون الواحد واحدا حقيقيا ؟ :سؤال 
الواحد في القسم الأول ـ أي الواحد الشخصي ـ واحـد حقيقـة ،     : الجواب 

 والواحـد  ولكنه متعـدد في القسمين الثاني والثالث ـ أي الواحـد النـوعي    
  .العنواني ـ 

 قاعـدة استحالة صـدور الواحـد من الكثيــر تخـتص          :النتيجة النهائية   
بالقسم الأول فقط لأنه واحـد حقيقة ، أمـا الواحد بالنوع والواحد بالعنــوان      
فَلَيسا واحدا حقيقـة ، بل كل منهما كلي له أفراد متعددة كثيرة  ، لذلك يمكـن                

ة ، وغرض العـلم ليس واحـدا شخـصيا بـل          صـدوره من أشياء متعـدد   
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نوعيا أو انتزاعيا ، فيمكن صدوره من المتعدد ، فلا توجد حاجـة لافتـراض               
  .قضية كلية جامعة للمسائل ليكون موضوعها موضوعا للعلم 

قاعدة استحالة صدور الواحد من الكثيـر لا تنطبق في مقامنـا           : إذن  
  . أو انتزاعيا لأن غرض العلم ليس واحدا شخصيا بل نوعيا

 الغرض من علم النحو هو صون اللسان من الخطـأ ، وهـذا              :مثال  
الغرض ليس واحـدا بالشخص ، بل هو واحد بالنوع أو بـالانتزاع ، لـذلك               
يمكن صدوره من الكثير فإن صون اللسان له حصص متعددة ، حـصة منـه               

، وحـصـة ثانيــة تحـصل مـن       " الفاعـل مرفوع   " تحصل من مسألـة    
المضاف إليه  " ، وحصة ثالثة تحصل من مسألة       " المفعول منصوب   " ة  مسألـ

  " .مجرور 
 

 على اسـتحالة    )١(بعد رد الدليلين السـابقين برهـن بعض المحققين        
  :وجود موضوع لبعض العلوم بالدليلين التاليين 

 ـ     :الدليل الأول    وعها الفعـل   بعض العلـوم تشتمل على مسائل موض
والوجود وعلى مسائل أخرى موضوعها الترك والعدم ، كما في علـم الفقـه              

، وموضـوع   " الوضوء واجـب    " حيث إن موضوع بعض مسائله الفعل مثل        
، ولا  " ترك الأكل في نهار شهـر رمضان واجب        " البعض الآخر الترك مثل     

  .يمكن أن يوجد موضوع جامع بين الوجود والعدم لأنهما نقيضان 
 بعض العلوم تشتمل علـى مـسائل بحيـث تنتـسب            :الدليل الثاني   

موضوعات هذه المسائل إلى مقولات ماهويـة وأجناس متباينة ، فـإن لكـل             
مقولة ماهية مختلفة عن المقولة الأخرى ، كمـا في علم الفقه الذي قد يكـون               

فإن الدم جـوهر ، أو مـن   "  الدم نجس   " موضوعه من مقولـة الجوهر مثل      
                                                        

 ١في المحاضرات ج  ، والسيد الخوئي ٤ ، ومقالات الأصول ص ٩ ص ١ الشيخ العراقي في اية الأفكار ج )١(
   .٩ ، والسيد البجنوردي في منتهى الأصول ص ٢٠ص 
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القـراءة  " ، أو من مقولة الكيف مثـل        " الركوع واجب   " ولـة الوضع مثل    مق
فإن القراءة كيف مـسموع ، ولا يوجـد جـامع بـين             " واجبـة في الصلاة    

المقولات المختلفة لأنها أجناس عالية لا يوجد فوقها جنس أعلى جامع بينهـا ،          
 ـ             ا جـامع   وهي ماهيات متباينة تباينا تاما لا تشترك في شيء حتى يوجـد له

  .يجمعها 
   لا يوجد جامع بين موضوعات مسائل العلم حتى يكـون هـذا            : إذن

  .الجامع موضوعا للعلم 
 

الأدلـة أو العناصـر     " : يوجد موضوع كلي لعلـم الأصـول  هـو           
 ، فموضوعـه هو كل ما يتَرقَّب أن يكـون          "المشتركة في الاستدلال الفقهي     

تـركا ، والبحث الأصـولي يدور دائمـا حـول إثبــات أو نفـي             دليلا مش 
دليليتها وحجيتها ، مثل القياس يبحث عنه في علم الأصـول ولكـن تُـرفَض               

  .دليليته وحجيته 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
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 
 
 

 
 
 

  .م حياة الناس  الحكم هو الخطاب الصادر من االله تعالى لتنظي:تعريف الحكم 
  :أقسام الحكم الشرعي 

هو الحكم الذي يرتبط بعمل المكلف مباشـرة ، ولـه    : الحكم التكليفي    -١ 
  .الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة : خمسة أقسام 

 هو الحكم الذي لا يرتبط بعمل المكلـف مباشـرة ،   :  الحكم الوضعي    -٢    
  :جزئية والشرطية ، وهو على نحوين كالنجاسة والزوجية وال

  :الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا للحكم التكليفي : النحو الأول   
   الزوجيـة الواقعـة موضوعا لوجوب الإنفـاق علـى         -أ :مثال 

  .الزوجية تؤدي إلى وجوب إنفاق الزوج على الزوجة : الزوج فيقال 
صرف فـي المـال      الملكية الواقعة موضوعا لحرمة الت     -ب      

الملكيـة تؤدي إلى حرمـة التصرف في المال بدون        : بدون إذن المالك فيقال     
  .إذن المالك 

  :الحكم الوضعي الذي يكون منْتَزعا من الحكم التكليفي : النحو الثاني  
   نتزعة مـن الأمـر بالـصلاة           :مثالجزئيـة السورة للواجب الم 

 ـ   ا ، وشرطيـة الـزوال لوجـوب صـلاة       المركَّبـة مـن السـورة وغيره
  .الظهر المنتزعـة من جعـل الوجوب المشروط بالزوال 
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 
  يأتي الشهيـد ويتكلم أولا عن النحـو الثاني ، ثم عن النحو الأول.  

  :الحكم الوضعي الذي يكون منتزعا عن الحكم التكليفي : النحو الثاني 
   عل المولى جزئية السورة بجعـل اسـتقلالي        هل يمكن أن يج   : سؤال

  ؟" أَجعلُ السورة جزءا من الصلاة : " بأن يقول 
  : لا يمكن ذلك لوجهين :الجواب   
 إن الجزئية إنما هي منتزعة عن جعـل الحكـم           :الوجه الأول       

التكليفي عند الأمـر بالصلاة المركَّبة من السورة وغيرهـا ، وهـذا الأمـر              
ي أن ينتزع العقـل عنـوان الجزئية للواجب ، فلا نحتــاج           التكليفي يكفي ف  

إلى جعل استقلالي لجزئية السورة لأن الجزئيـة لا يمكن أن تتحقق للواجـب             
إن هذا الـشيء    " بمجرد إنشائهـا وجعلها بشكل مستقل ، إن المولى إذا قـال           

 وإذا فهـذا القول لا يصيره جزءا إلا إذا كان جزءا قبل هـذا القـول ،     " جزء  
لأننا ننتـزع   " إني أجعله الآن جزءا     " كان جزءا من قبل فلا حاجة لأن يقول         

الجزئية من كونـه جزءا قبل أن يقـول ذلك ، فيكون قولـه لغوا وتحـصيلا              
  .للحاصل 
 إن جزئيـة شيء للواجب تعتبـر من الأمـور         :الوجه الثاني       

رجيـة وإن اختلفـت     الحقيقية الواقعية كجزئيـة الجزء فـي المركَّبـات الخا        
الجزئيتان في وعـاء الواقع ومنشأ الانتزاع ، ووعـاء الواقع للجزئيـة هنـا            
هو عـالم جعل الوجوب ، وما دامت الجزئيـة أمرا واقعيــا فـلا يمكـن               
إيجادها بالجعل والاعتبـار لأن الأمور الواقعيـة لا يمكن إيجادها بالجعــل           

  .التشريعي 
إنـي  : " لا يمكـن أن يـأتي ويقــول    إن الشـارع    :بعبارة أخرى     

، بل يأتي أولا ويجعل الوجـوب علـى   " أجعل الآن السورة جزءا من الصلاة   
الصلاة كاملة بما فيهـا السورة ، ثم نأتي نحن وننتزع جزئيـة الـسورة فـي          
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الصـلاة ، فالشارع يكون لديه أمر بالمركَّب ، ونحـن نعـرف أن المركـب               
إن السـورة جـزء والركـوع جـزء        " نحن  يحتوي على أجـزاء ، فنقـول      

، وهـذه عملية انتزاعية من الأمر بالمركب ولا نحتـاج أن           " والسجود جزء   
بدون أن يجعل قبل ذلـك      " إني أجعل الآن السورة جزءا      " يقـول الشارع لنا    

أمرا بالمركب ، فإذا جعل أمرا بالمركب وانتزعنا جزئية الـسورة مـن هـذا               
لأنه تحصيل للحاصل ،    " إنها جزء   " ن يقول الشارع    المركب فلا يوجد داعٍ لأ    

قبـل الأمر بالمركب فيقـال إن      " إنها جزء   " أما إذا أراد الشـارع أن يقـول       
هذا غير ممكن لأن الجـزء لا يكون موجـودا إلا بعد وجود المركب ، فـإذا               
لم يكن المركب موجـودا فلا يمكن أن يجعـل المولى السـورة جزءا لشيء            

  .وجود غير م
 إن الجعل الاستقلالي للجزء قبل وجود المركب غير ممكـن           :النتيجة    

لأن الجزء لا يوجد إلا بعد وجود المركب ، والجعل الاستقلالي للجـزء بعـد               
وجود المركب لا يمكن أيضا لأنه لغو وتحصيل للحاصل لأن الجزئيـة مـن              

ننـا نعـرف أن     الأمور الانتزاعية الواقعية ولا تحتاج إلى جعل اسـتقلالي لأ         
  .المركب له أجزاء 

  :الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا للحكم التكليفي : النحو الأول 
إن كـون الحكم الوضعي موضوعا للحكم التكليفي عقلائيا ـ كوجوب    

عمل المـرأة في المنزل ـ ، وشرعـا ـ كوجوب الإنفاق على الرجـل ـ ،     
تبـة يقتـضي جعــل     وكـون الموضوع سابقـا على الحكـم من حيث الر       

الحكم الوضعي في هذا النحـو بالجعل الاستقلالي ولا يكون منتزعــا عـن             
الحكم التكليفي لأن الانتزاع يقتضي التأخر في الرتبة ، فالزوجيـة ـ مثلا ـ   
لابد أن تكـون مجعولـة أولا حتى ينصب عليهـا حكم وجـوب الإنفــاق             

التكليفي يقتـضي تقدمــه   ثانيـا ، فكـون الحكم الوضعي موضوعـا للحكم   
من حيث الرتبة ، وكونه منتزعا عنه يقتضي تـأخّره مـن حيـث الرتبـة ،                 
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ويستحيل أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخّرا فـي آن واحـد مـن نفـس            
  .الحيثيـة 
 قد يقال بأن الجعل الاستقلالي للحكم الوضعي في هذا النحـو            :إشكال    

تكليفي لا حاجة للحكم الوضـعي إذ يمكـن   يكون لغوا لأنه بدون جعل الحكم ال     
جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفتـرض جعـل الحكـم           
الوضعي عليه ، فما الفائدة من جعل الزوجية إذا لم يترتب عليها أي حكم مـن         

  الأحكام ؟
 الجعل الاستقلالي للحكم الوضعي في هذا النحـو لا          :جواب الإشكال     

  :ببين التاليين يكون لغوا للس
إن الأحكام الوضعية في هذا النحو تعود إلى اعتبـارات            -١     

ذات جذور عقلائية ، فهي متداولة بين العقلاء في كل المجتمعـات فـي كـل                
زمان ومكان بقطع النظر عن التشريع الإلهي فإن الشارع ليس هو المؤسـس             

 الشارع أمضى هـذه     لها حتى يقال بلزوم اللغوية من تشريع الشارع لها ، فإن          
الأحكام الموجودة بين العقـلاء ولم يخترع طريقة جديدة قـد تكـون غريبـة              

  .عندهم 
إن الغرض من جعـل الأحكام الوضعية في هذا النحـو           -٢     

بجعـل استقلالي هو تنظيم الأحكام التكليفيـة وتسهيل صياغتها التـشريعية ،           
م يـأتي بالأحكـام المترتِّبـة       فيجعـل المولى الزوجيـة أولا بجعل استقلالي ث      

عليها ، فيقول ـ مثلا ـ يجب إنفاق الرجل على الزوجـة ويجـب التمكـين     
.عليها  
 

 
هل أحكام الشريعة التكليفية والوضعية تختص بالعالم بها أو         : سؤال    

  تشمل جميع الناس بما فيهم الجاهل ؟
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 ـ العـالم   )١(لوضعية  تشمل ـ في الغالـب   إن الأحكام التكليفية وا: الجواب 
:بالحكم والجاهـل به على السواء ولا تخـتص بالعالــم للوجـوه التاليـة               

 فـي رسائلــه أن       الشيخ الأنـصاري      قول :الوجه الأول     
يؤتى بالعبد يوم القيامة    : الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة ، منها ما مضمونه          

فهـذا   . )٢(هـلاّ تعلّمـت   : فيقـال . لم أعلم   : يقول  ف. هلاّ عملت   : فيقال له   
  .الحديث يدل على ثبوت الأحكام في حق الجاهل وإلا لم يكن للتوبيخ معنى 

 يكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلة الأحكام ـ كـدليل   :الوجه الثاني   
  .ـ حيث إنها لم تُقَيد بالعالم بها . . . وجوب الصلاة والصوم 

  :ملاحظات 
قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل تكـون بلحـاظ            -١

عالم التشريع لا بلحاظ استحقاق العقاب وعدمه لأن الجاهـل لا يتنجـز عليـه     
الحكم فلا يستحق العقاب ، والعالم بالحكم يتنجز عليه الحكم ، فإذا لـم يعمـل                

ق العقـاب   بقطعه فإنه يستحق العقاب ، لذلك فإن الحكم الشرعي بلحاظ استحقا          
يكون مختصا بالعالم فقط ولا يشمل الجاهل ، أما بلحاظ عـالم التـشريع فـإن      
الحكم عند تشريعه لا يكون مختصا بالعالم به ، بل يشمل جميع الناس بما فيهم               

  .الجاهل 
 الحكم الشـرعي مشترك بين العـالم والجاهـل إلا إذا دلَّ دليـل            -٢

 والإخفات ، أو القصر والتمـام       خاص على خلاف ذلك ، كما في مورد الجهر        
  .في الصلاة ، فالحكم الشرعي في هذه الموارد مقيد بالعالم 

 من المستحيل اختصاص :برهان عقلي على القاعـدة  : الوجه الثالث    
الحكم بالعالم لأن ذلك يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم ، وينتج عـن               

 عليه مع أن الحكم متقدم على العلـم      ذلك تأخّر الحكم رتبة عن العلم به وتوقفه       
                                                        

  . إشارة إلى أن بعض الأحكام لا تعم الجاهل كوجوب القصر والإتمام والجهر والإخفات في الصلاة )١(
   .٥٨ ح ١٧٧ ص ١ البحار ج )٢(
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به وعلـة له حيث إن العلم بالحكم متوقف على ثبــوت الحكـم لأن العلـم                
بالشيء فرع ثبوت الشيء ، فيلزم منه الدور حيـث يـصير العلـة معلـولا                

  .والمعلول علة 
 مر في الحلقة السابقـة أن المستحيل الـذي يلـزم           :حل إشكال الدور      

صورة الأولى وهي صورة أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا         منه الدور هو في ال    
في موضوع نفس الحكم المجعول ، وليس من المستحيل أخذ العلم بالجعل قيدا             
في موضوع الحكم المجعول حيث لا يأتي إشكال الدور في الـصورة الثانيـة              
وهي صورة أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول ، بمعنى أن المكلف إذا علـم               

  .يع الحكم كان الحكم فعليا عليه بتشر
  :القول بالتخطئة : ثمرة البحث 

بعد أن عرفنـا أن الحكم الشرعي شامـل للعالم والجاهــل تترتـب          
على ذلك ثمـرة هي أنـه توجد أحكام واقعيـة في اللـوح المحفوظ محفوظة            
في حق الجميع نحـاول كشفها ومعرفتهـا والوصـول إليهــا ، والمكلـف             

في الشبهة الحكمية أو الموضوعية يرجع إلـى الأمـارات والأصـول      الجاهل  
العمليـة التي قد تصيب الواقع وقد تخطئـه إلا أن خطأها مغتفـر والمكلـف              
يكون معـذورا ولا يستحق العقاب لأن الشـارع جعلها حجـة ، وهـذا هـو           

أي أن الأمـارة أو الأصـل العملي قد تـصيب        " التخطئـة  " معنى القول بـ    
  .تخطئ الواقع أو 

  :القول بالتصويب 
وهـو في مقابل القول بالتخطئة ، ومعناه أن أحكام االله تعالى هي مـا                

  :يؤدي إليها الأمارة أوالأصل العملي ، وله صورتان 
لا يوجد الله عز وجل في حق الجاهل أحكام واقعيـة   :الصورة الأولـى     

ـارة أوالأصـل حيـث إن      في اللوح المحفوظ ، وإنما يحكم الشارع تَبعا للأم        
  .الحكم الواقعي لا يتخلف عنهما ، فهما يولِّدان الواقع 
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 هذه الصورة واضحة البطلان لأن الأدلة جـاءت         :رد الصورة الأولى      
لتكشف لنا عن حكم االله الموجود في الواقع ، فكيف نفترض أنــه لا توجـد                

  !دلة ؟أحكام واقعية عند االله أصلا ؟ وما الذي ستكشف عنه هذه الأ
 وهي صورة مخففـة للتـصويب وأقـل محـذورا ،           :الصورة الثانية     

ومؤداها أن االله تعالى له أحكام واقعية مشتركة بين العالم والجاهل في اللـوح              
المحفوظ ، ولكنها مقيدة بعدم قيام الأمارة أو الأصل على خلافها ، فإن قامـت              

لت إلى ما أديا إليه أمارة أو أصل عملي على خلافها تبد.  
 هذه الصورة باطلة أيضا لأنها مخالفـة لإطـلاق         :رد الصورة الثانية      

أدلة الأحكام حيث لم تقيـد بخصوص العالم بها ، فهي تشمل بإطلاقها جميـع              
الناس العالم والجاهـل منهم ، ومخالفـة أيضا للأدلة المستفيضة الدالة علـى            

   .اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية
  

 
  :أقسام الحكم الشرعي 

 هـو الحكم الذي لم يؤخـذ في موضوعه الـشك          : الحكم الواقعي    -١  
  .أو عدم العلم 

 هو الحكم الذي أُخذ في موضوعه الشك أوعـدم          : الحكم الظاهري    -٢  
  .العلم في حكم شرعي واقعي 

  :مراحل الحكم الواقعي 
  :على ثلاثة عناصر  وتشتمل : مرحلة الثبوت -١  
  . أو المصلحة والمفسدة : الملاك -أ    
  . أو المحبوبية والمبغوضية : الإرادة -ب    
  .أي جعل الحكم واعتباره في ذمة المكلف  : الاعتبار -ج    
  . أو إعلان الحكم وإبرازه : مرحلة الإثبات -٢  
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  . ل نفس هذه المراحل تمر بها القوانين الوضعية في جميع الدو: ملاحظة 
  :خصائص الاعتبار 

إن الاعتبـار ليس عنصرا ضروريـا في مرحلــة الثبـوت ،            -١  
فروح الحكم ومبادؤه وحقيقتـه تكمن في الملاك والإرادة فقط ، أما الاعتبـار             
فيستخدم غالبـا كعمل تنظيمي وصياغي ، فالاعتبـار عبارة عـن صـياغة            

  .للحكم 
، هـذه  "  منـك الـصلاة    أريـد : "  تارة يقـول الشـارع     :مثال        

العبـارة لا تبرز الاعتبـار بل الإرادة فقط ، وهـي كافيــة فـي وجـوب                
  .الامتثال عقلا 

، أو   " الصلاة واجبة   : "    وتارة أخرى يقول الشارع         
)ت   ، فمثل هــذه العبـارا  )١

تبرز الاعتبار لأنها جعلت الحكم واعتبرته في عهدة المكلف ، فهنـا اسـتخدم              
  .الاعتبار كعمل تنظيمي صياغي فقط 

  ٢-           إن حقيقة الاعتبـار هي أنـه يستخـدم للكشـف عـن مـصب
حق الطـاعة ، وقد يتّحـد الاعتبـار مــع مـصب إرادة المــولى وقـد            

  .يغايـره 
ق الطاعة على المكلف فيما يريده منـه ،          إن للمولى ح   :التوضيح        

وكذلك له حق تحديد مركز ومصب حق الطاعة ، فقد يتم الملاك فـي شـيء                
ويريده المولى ، ولكنه لا يجعل هذا الشيء نفسـه في عهدة المكلـف ، بـل                
يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه في عهدته ، فيكـون    

على المقدمة ابتداء وإن كـان الـشوق المولـوي ـ أي     حق الطـاعة منصبا 
  .الإرادة ـ متعلِّقا بها تبعا 

                                                        
   .٩٧:  آل عمران )١(
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 إن االله سبحانه يريد منـا الانتهاء عن الفحشاء والمنكـر ،            :مثال        
ولكنـه لا يوجب ذلك ، وإنما يأتي إلى مقدمة الانتهاء عن الفحشاء والمنكـر              

، وإن لـم    " الصلاة واجبة   " : ويجعلها مركزا ومصبا لحق طاعتـه ، فيقول        
  .توصل المقدمة إلى النتيجة أحيانا 

 صاحب بستان يريـد أن يسقي الحديقـة ، فيـأمر          :مثال عرفي         
العامل أن يفتح المـاء ليجري في مجرى معين في سـاعة معينة والعامـل لا        
 يدري إلى أين يذهب الماء ، الملاك والإرادة هنـا في سقي الحديقة ، ولكـن              

  .مركز حق الطاعة انصب على فتح العامل الماء 
 

 
              ت عـدة اعتراضات على الحكم الظـاهري تبـرهن علـىهجلقد و

  :استحالة جعله عقلا ، وهذه الاعتراضات هي 
  :شبهة التضاد والتماثل : الاعتراض الأول 

قعية بين العالم والجاهـل ـ لا   بناء على قاعـدة اشتراك الأحكام الوا  
على القول بالتصويب ـ يكون الحكم الواقعي ثابتا في فرض الشك ، فإن كان  
الحكم الظاهري مغايرا للحكم الواقعي ـ كالحلية والحرمـة ـ لـزم اجتمـاع      

  .الضدين ، وإن لم يكن مغايرا لزم اجتماع المثلين 
 بـين الحكـم الـواقعي       وما تقدم في الحلقة السابقـة من أنه لا تنافي        

والحكم الظاهري لأنهمـا من سنخين ونوعين مختلفين مجرد كلام إذا لم يعطَ            
تفسيرا محددا لأن مجرد التسميـة بالواقعي والظـاهري لا يخرجهمـا عـن             
كونهمـا من الأحكام التكليفيـة وهي متضادة لأن لكل حكم مبادئ خاصــة            

ع المصلحتين أو المفسدتين أو المـصلحة  به ، فيلزم من اجتماع الحكمين اجتما      
والمفسدة ، فلابـد من إبراز الفرق بـين مـضمون وروح الحكـم الـواقعي               

  .ومضمون وروح الحكم الظاهري حتى يرتفع الإشكال 
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  :شبهة نقض الغرض : الاعتراض الثاني 
إن الحكم الظـاهري إذا خالف الحكم الواقعي يلزم منه نقض المـولى              

ما بإلقاء المكلف في المفسدة إذا كان الحكـم الـواقعي هـو             لغرضه الواقعي إ  
الحرمة والحكم الظاهري هو الإباحة ، وإما بتفويت المصالح المهمة عليـه إذا             
كان الحكم الواقعي هـو الوجوب والحكم الظاهري هو الحرمـة ، وكلاهمـا            

  .قبيح 
  :شبهة تنجز الواقع المشكوك : الاعتراض الثالث 

ن يكون الحكم الظـاهري منجـزا للتكليـف الـواقعي          من المستحيل أ    
المشكوك لأن الواقع يظل مشكوكا عند قيام الأمارة أو الأصل بإثبات التكليـف            
لأن الأمارة تعطي ظنا بالتكليف والأصل يعطي وظيفة عملية ، ومـع كـون              
الواقع مشكوكا يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، فالعقـل يحكـم بقـبح          

 في حالة عدم العلم بالتكليف الواقعي ، والأحكام العقلية ـ التـي هـي    العقاب
مدركات العقل العملي ـ غير قابلة للتخصيص لأن قاعـدة قبح العقـاب بـلا    
بيان قاعدة عقلية ، والعقل لا يحكم بحكم عام إلا بعد عموم العلة ، ومع عموم                

الإثبـات  العلة لا يمكن التخصيص ، والتخصيص يكون من شـؤون مرحلـة            
والدلالـة لا مرحلة الثبوت لأن التخصيص معناه الكـشف عـن عـدم إرادة              

  .العموم من ظاهر الخطاب العام 
  :الرد على الاعتراضات 

  :شبهة التضاد والتماثل  :الرد على الاعتراض الأول 
  :أجيب عليه بثلاثة وجوه   

 أو تتمـيم  مسلك جعل الطريقيـة أو العلميـة     :الوجه الأول للمحقّق النائيني     
  :الكشف 
مـا هـو    : قبل الدخول في توضيح هذا المسلك يطرح سـؤال هـو              

  ؟" جعل الشارع خبر الثقة حجة " عندما يقال " حجة " المقصود من كلمة 
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  : يوجد في ذلك ثلاثة مسالك :الجواب 
 إن خبـر الثقــة لا يفيـد إلا الظـن ،             : مسلك جعل الطريقية     -١

يرفعه إلى درجـة العلم والطريق التام بعـد        والشارع يجعل له الحجيـة بأن      
أن كان ظنا وطريقا ناقصا ، فالشارع جعل خبر الثقة عِلْما وكاشفا تاما عـن               
مؤداه ـ أي مضمون الخبر ـ بالاعتبـار ، فالعلم منجز سواء كـان علمـا     

  .حقيقة كالقطع أم علما تعبدا بحكم الشارع كالأمارة 
 ـ:  مسلك جعل المنجزية     -٢ ة الأمارة معناهـا أن الـشارع       إن حجي

  .جعلها منجزة للواقع بمعنى استحقاق العقوبة على المخالفة 
 إن كل مـا تقولـه الأمـارة يجعـل         : مسلك جعل الحكم المماثل      -٣

الشارع له حكما مماثلا ، فإذا أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع              
  .قًا لما أخبر به الثقة تمثلت حجيتـه في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وف

  :  رأي المحقق النائيني
إن إشكال التضاد والتماثل ينشـأ من مسلك جعل الحكم المماثـل فـي       

تفسير حجيـة الأمارة أو الأصل لأنـه يؤدي إلى اجتماع الضدين كـالوجوب            
الظاهري والحرمـة الواقعيـة ، أو اجتماع المثلـين كـالوجوب الظـاهري            

اقعي ، فعلى هذا المسلك يفترض أن الحكـم الظـاهري حكـم            والوجـوب الو 
تكليفي وأن حجية خبر الثقة ـ مثلا ـ معناها جعل حكم تكليفي يطـابق مـا     

  .أخبر عنه الثقة من أحكام 
وهـذا الافتراض خاطئ لأن الصحيح أن معنى حجيـة خبـر الثقـة              

 ـ         ـاء علـى   جعله علمـا وكاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبـار والتعبـد والادع
طريقة المجاز العقلي دون أن يثبت على طبقها حكم جديـد ، وبـذلك تتنجـز               
الأحكام الشرعية ، فعلى مسلك جعل العلمية أو الطريقيــة لا يوجـد حكـم               
تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الـواقعي ليلـزم اجتمـاع حكمـين              

  .متضادين أو متماثلين 
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   :ني رد الشهيد على رأي المحقق النائي
إن التضـاد والتماثل بين الحكمين ليس بلحـاظ اعتباريهمــا حتـى             

تندفع الشبهة بتغيير الاعتبـار والاعتبار سهل المؤونة حيـث يمكـن اعتبـار     
أمرين متنافيين واردين على شيء واحد ، فلا يكفي تغيير الاعتبار في الحكـم              

 ـ      ار العلمية والطريقيـة ، بـل       الظاهري من اعتبـار الحكم التكليفي إلى اعتب
بلحـاظ مبادئ الحكم ، فالمشكلـة تنشأ من اجتماع المصلحتين أو المفـسدتين            
أو المصلحـة والمفسدة مهما كانت الـصيغة الاعتباريــة لجعــل الحكـم            

  .الظاهري 
  :مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله : الوجه الثاني للسيد الخوئي 

ن في نفـس جعلـه لا فـي المتعلَّـق           إن مبادئ الحكم الظاهري يكو      
  .المشترك بينه وبين الحكم الواقعي 

 إن التنافي بين الحرمة الواقعية والوجوب الظاهري علـى          :التوضيح    
  :سبيل المثال 

 ليس بين اعتباريهما لأن الوجوب هو اعتبار الفعـل فـي ذمـة               -١  
مـرين  المكلف ، والحرمة هو اعتبار عدم الفعل فـي الذمـة ، واعتبـار الأ              

المتنافيين في ذمة المكلف شيء معقول ولا إشكال فيـه لأن الاعتبـار سـهل               
  .المؤونة ولا يحتاج إلى جهد 

 وليس بين امتثاليهما لأن الحرمة الواقعية مجهولـة لنـا وغيـر             -٢  
  .واصلة إلينا واستحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجز 

كـم الظاهـري يكون فـي   وليس بين مباديهمـا لأن مبـادئ الح   -٣    
نفس جعـل الحكم الظاهـري لا في المتعـلَّق المشترك بين الحكم الظـاهري            
والحكم الواقعـي ، فيجعـل المـولى وجوبـا لملاك ومصلحـة فـي نفـس            
جعـل الوجـوب ، فلا يلزم اجتمـاع المصلحـة والمفـسـدة فـي شـيء             

  .واحـد 
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وجوب الظاهري لعـدم     يمكـن اجتمـاع الحرمة الواقعيـة وال     :إذن    
وجـود التنـافي بينهمـا لا في الاعتبــار ولا فـي الامتثــال ولا فـي               

  .المبـادئ 
   :رد الشهيد على رأي السيد الخوئي 

لا يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمـة لملاك في نفس الوجـوب              
 ـ             س أو الحرمـة ، فافتراض أن الأحكام الظاهريـة ناشئة من مبادئ فـي نف

  :الجعل يعني 
 تفريغ الأحكام الظاهرية من حقيقـة الحكـم لأن الحكـم الـذي لا             -أ

مصلحة في متعلَّقه ليس حكما حقيقيا لعدم اهتمام المـولى بامتثالـه حيـث إن               
غرض المولى قد تحقق بمجرد جعل الوجوب وليس غرضه امتثـال المكلـف             

هري لـيس حكمـا   وإيجاد الفعل في الخارج ، وبعبارة مختصرة إن الحكم الظا        
  .حقيقيا 

 تفريغها من أثره لأن العقل لا يحكم بوجوب امتثال هـذا الحكـم              -ب
لعدم وجود المصلحة في متعلقه وعدم اهتمام المولى بالامتثـال ، وبالتـالي لا              
يستحق المكلف العقاب على مخالفته ، وبعبارة مختصرة إن الحكم الظاهري لا            

  .يجب امتثاله عقلا 
لا يمكن الالتزام بهمـا لأن الحكـم الظـاهري حكـم       وهذان الأمران     

حقيقي والعقل يحكم بوجوب امتثاله ، لذلك نحتاج إلى التوفيق بينــه وبـين               
  .الحكم الواقعي 

  :التزاحم الحفظي : الوجه الثالث للشهيد 
غير تام من جهـة ، وتام من جهـة          السيد الخوئي إن رأي     

 ـ     ة في نفس الجعل غير تام ، ولكـن فـي           أخرى ، ففي افتراضه أن المصلح
افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلَّقه بالخصوص تـام ،              
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فنحتاج في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبـادءه ليست موجـودة            
في متعلقه لئلا يلزم التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظـاهري ، وليـست               

لزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكـم ، بـل إن           قائمة بالجعل فقط لئلا ي    
  .مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية 

 إن حقيقة الأحكام الظاهرية هي أنها خطابات تُعين الأهـم           :التوضيح    
من الملاكات والمبادئ الواقعية حينما يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحـو             

 به الحفاظ على النوع الآخر ، فالأحكام الظاهرية جاءت لحفظ           ينافي ما يضمن  
ملاكات الأحكام الواقعيـة ، فملاكات الأحكام الظاهرية غيـر مـستقلة عـن             
ملاكات الأحكام الواقعية ، فملاك الحكم الواقعي سبب للحكم الواقعي وسـبب            

  .للحكم الظاهري 
والمبغوضـية ،   إن كل حرمـة واقعية لها ملاك اقتضائي هو المفسدة            

وكل وجـوب واقعي له ملاك اقتضائي أيضـا هو المصلحة والمحبوبية ، أما            
الإباحة فملاكها إما أن يكون اقتضائيا بأن يكون المكلف مطلق العنـان وإمـا              

الإباحـة  : غير اقتضائي لخلو الفعل من أي ملاك ، فيوجد نوعان من الإباحة             
  .الاقتضائية ، والإباحة غير الاقتضائية 

 في حالة شك المكلف بين المحرمـات والمباحات يكون أمـام           :مثال    
  :المولى أحد طريقين 

  . الترخيص فيما يحتمل إباحته ، وهو أصالة البراءة -أ  
  . المنع عن ارتكاب ما يحتمل حرمته ، وهو أصالة الاحتياط -ب  

 ـ          الحكم      ويزن المولى درجة اهتمامه بمحرماتـه ومباحاته ويقدم الأهم ، ف
الظاهري هو الحكم الذي يوجـد في حالة الشك وينشأ بسبب تقـديم المـلاك              

  :الأهم ، وتوجد هنا حالتان 
  :وجود الملاك الاقتضائي للإباحة : الحالة الأولى 

  :ويوجد هنا قسمان   
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 إذا كان الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعيـة ـ كمـا فـي     -أ     
قوى وأهم من ملاك المحرمات الواقعيـة  غيرالنفوس والأعراض والأموال ـ أ 

رخَّص المولى في المحتملات ، وهـذا الترخيص سيشمل الحـرام الـواقعي            
أيضا إذا كان محتمل الإباحة ، وهذا لا يكون منافيا لحرمته لأنه لم ينشأ عـن                
ملاك للإباحة في نفس متعلَّقه ، بل عن ملاك الإباحة في المباحـات الواقعيـة               

  .مان ذلك الملاك والحرص على ض
 إذا كان ملاك المحرمـات الواقعيـة ـ كما فـي النفـوس    -ب     

والأعراض والأموال ـ أهم من مـلاك المباحات الواقعيـة منَع المولى عـن   
الإقدام في المحتملات ، وهذا المنع لا يكون منافيا للإباحة الواقعيـة لأنه لـم              

، بل عـن مبغوضـية المحرمـات        ينشأ عن مبغوضية نفس متعلَّق الإباحـة       
  .الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها 

  :وجود الملاك اللااقتضائي للإباحة : الحالة الثانية 
هنا يقدم المولى المنع عن ارتكاب ما يحتمـل حرمتـه لأن الإباحـة                

  .الواقعية تخلو من أي ملاك ، فيقدم ملاك الحرمة الواقعية 
  

  :شبهة نقض الغرض : ي الرد على الاعتراض الثان
من الجواب السـابق يتضح الجواب على الاعتـراض الثـاني الـذي         

هو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، نعـم              
صحيح أن الحكم الظاهري يسبب ذلك ، ولكنه إنما يسببـه من أجـل الحفـاظ       

  .على الملاك الأهم 
  

  :شبهة تنجز الواقع المشكوك  : الرد على الاعتراض الثالث
 على مسلك جعل العلمية والطريقيــة فـإن         :رأي المحقق النائيني      

المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة فإنه يعطيه صفة العلم والكاشفية التامـة ،              
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وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيـان لأنـه يـصبح               
  .ن مشكوكا وجدانا معلوما بالتعبد الشرعي وإن كا

 نعم صحيح أن هذا الجـواب       :رد الشهيد على رأي المحقق النائيني         
يتم في الأمارات لأن المجعول فيها هو العلمية ، ويتم أيـضا فـي الأصـول                
العملية المحرزة كالاستصحاب لأن الاحتمال فيها منَزل منزلة اليقين ، ولكنـه            

ي الأصول العمليـة غيـر المحـرزة        لا يتم في الأحكام الظاهرية المجعولة ف      
كأصالة الاحتياط في الدماء والأعراض والأموال لأن المكلف لا يكون عالمـا            
فلا يتنجز عليه التكليف ، بل أكثر من ذلك فإن هذا الرأي غير تام أصلا كمـا                 

  .سيأتي 
 الصحيح على مسلك حق الطاعـة أنـه لا موضـوع            :رأي الشهيد     

ـال التكليف منجز أيضا ، فمسلك حـق الطاعـة          للاعتراض الثالث لأن احتم   
  .ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان من أصله 

  :النتيجة النهائية 
  .إن جعل الأحكام الظاهرية ممكن   

  
 
  :أقسام الأحكام الظاهرية 

 هــي الأحكـام     :الأحكام الظاهرية في باب الأمارات      : القسم الأول     
 لإحـراز وكشف الواقـع ، وهي تتطلب وجـود طـريق ظنـي           التي تُجعل 

لـه درجـة كشف عن الحكم الشرعي ، ويحكـم الشـارع علـى طبقــه              
بـأن يتم كشفـه بجعل الحجيـة لـه ، وبذلك يلزم على المكلـف التـصرف         

  .بموجبه 
 ،  "الأمــارة   " وهـذا الطريق الظني والكاشف النــاقص يـسمى           

  . ، مثل حجية خبر الثقة "حجية الأمارة " والحكم الظاهري يسمى 
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 هـي   :الأحكام الظاهرية في باب الأصـول العمليـة         : القسم الثاني     
الأحكام التي تُجعل لتقرير الوظيفة العمليـة تجاه الحكم الـواقعي المـشكوك ،    

   ."الأصل العملي " ولا يراد بها إحرازه ، والحكم الظاهري يسمى 
  :رات والأصول الفارق الأساس بين الأما

بماذا تختلف حقيقة الحكم الظاهري في الأمارة عنهـا فـي           : سؤال    
  الأصل العملي ؟

  :الجواب 
   :رأي المحقق النائيني 

ميز المحقق بينهما على أسـاس المجعـول الاعتبـاري فـي الحكـم           
  :الظاهري ـ أي ما جعِلَ في عالم الاعتبار ـ 

الظاهري في ألفـاظ الـدليل بلـسان        إن كان المجعول في الحكم       -١  
  .جعل الطريقية والعلمية والكاشفية دخل في الأمارات 

 إن كان المجعول في الحكم الظاهري في ألفـاظ الـدليل بلـسان             -٢  
  .جعل الوظيفة العملية دخل في الأصول العملية 

  :أقسام الأصول العملية عند المحقق النائيني 
ا إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلـسان         وذلك فيم  : الأصل التنزيلي    -أ  

تنزيل مؤَدى الأصل ـ أي المحتَمل ـ منزلة الواقع ـ أي الحكم المقطوع ـ      
بلسان تنزيل المشكوك والمحتَمـل منزلـة       : في جانبه العملي ، بعبارة أخرى       

الواقع والمعلوم ، كأصالة الطهارة والحلية ، فكل ما يشك في طهارتـه فهـو               
  .ة الطاهر الواقعي بمنزل

 وذلك فيما إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلـسان      : الأصل المحرِز    -ب  
تنزيل نفس الأصل أوالاحتمال منزلة اليقين في جانبـه العملي لا الإحـرازي            

بلسان تنزيـل  : ـ لأن الجانب الإحرازي يكون في الأمارة ـ ، بعبارة أخرى  
  .ستصحاب الشك والاحتمال منزلة العلم ، كالا
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 وذلك فيما إذا كـان إنـشاء الوظيفــة          : الأصل البحت الصرف     -ج  
العملية بلسان تحديد الوظيفة العملية فقط دون تنزيل المشكوك والمحتَمل منزلة           

  .المعلوم ولا تنزيل الشك والاحتمال منزلة العلم 
 ينـشأ الفـرق بـين الأمـارات         المحقق النائيني  على رأي    :النتيجة    

صول من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عـالم الجعـل والاعتبـار ،              والأ
وكيفية الصياغة تعني ألفاظ وتعبير ولسان الدليل ، فإن كـان التعبيـر بلـسان      
جعل العلمية كان المورد أمارة ، وإن كان بلسان جعل الوظيفة العمليـة كـان               

  .المورد أصلا عمليا 
   :رأي الشهيد 

 المحقق النـائيني  مارات والأصول أعمق مما ذكره      إن الفرق بين الأ     
             فالفرق أعمق من ألفـاظ الدليل لأن روح ومبادئ الحكم الظـاهري ، 

في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن ألفـاظ     
الدليل ونوع الصياغة ، فإن الاختلاف الصياغي تعبير عـن الاخـتلاف بـين        

   .مبادئ الحكمين
 سابقـا إن حقيقة الأحكام الظاهريـة   الشهيد قـال   :التوضيح    

مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حينما يتطلـب            
كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النـوع          

  .قعي الأهم الآخر ، فالحكم الظاهري مجعول لحفظ الملاك الوا
 إن كل ذلك يحصل بسبب الاختلاط بـين الأنـواع عنـد             :سبب ذلك     

  .المكلف وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات ـ مثلا ـ 
   :الفرق بين الأمارات والأصول عند الشهيد 

إن أهمية الملاك التي ينشأ على طبقها الحكم الظـاهري لهـا ثلاثـة                
  :لحاظات 
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 إن كانت أهمية الملاك ناشئة من قـوة الاحتمـال        : لحاظ الاحتمال    -أ  
والكشف وغلبة المصادفة للواقع دون لحاظ قوة المحتمل أو ضعفه يكون الحكم            
الظاهري من باب الأمـارة ، مثل حجية خبر الثقة ، فإن الثقــة إذا أخبرنـا              
بشيء فإننا نحتمل صدقـه وعدم خطئـه دون النظر إلى مؤدى الخبـر ومـا            

ـ أي المحتمل ـ ، سواء كانت الصياغة الاعتبارية بلـسان جعـل    يخبر عنه  
  .الطريقية أم بلسان وجوب الجري العملي على وفق الأمارة 

 إن كانت أهمية الملاك ناشئة من قوة المحتمـل          : لحاظ المحتَمل    -ب  
دون لحاظ الاحتمال كان الحكم الظاهري من الأصول العملية البحتة ، كأصالة            

ث تلاحظ أهمية الحكم الترخيصي المحتمل ، وأصـالة الاحتيـاط           الإباحـة حي 
حيث تلاحظ أهمية الحكم الإلزامي المحتمل بدون ملاحظة درجة الاحتمـال ،            
ففي أصالة الإباحة إذا شك المكلف في شيء أنه مباح أم لا فإن الشارع يحكـم        

لـى  عليه بالإباحة من دون النظر إلى قوة احتمال الإباحة أو ضـعفه نـسبة إ              
احتمال الحرمة ، سواء كان لسان الإنشاء لسان جعـل الطريقيـة أم تـسجيل               

  .وظيفة عملية 
 إن كانت أهميـة المـلاك ناشـئة   : لحاظ الاحتمال والمحتَمل معا   -ج  

من قوة الاحتمال والمحتمل معا كان الحكم الظاهري مـن الأصـول العمليـة              
ـدة الفراغ ، ففي قاعـدة الفـراغ        التنزيلية أو المحرِزة ، كالاستصحاب وقاع     

توجد قوة الاحتمال لأنه عند أداء العمل يكون المكلف أذكر فيحتمـل أنـه أدى    
العمل بصورة صحيحة ، وتوجد قوة المحتمل بسبب تـرجيح الـصحة علـى              

  .البطلان 
  :مـلاحـظـة 

الأنسب في موارد قوة الاحتمال ـ أي موارد الأمـارة ـ أن يـصاغ       
جعلـت خبـر   : " لسان جعل الطريقية والعلمية فيقول المولى الحكم الظاهري ب  

، والأنسب في موارد قوة المحتمل أو قوة الاحتمال والمحتمـل           " الثقـة علما   
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معا ـ أي الأصل العملي ـ أن يصاغ الحكـم الظـاهري بلـسـان تـسجيل       
، ولكـن  " جعلت الإباحة وظيفتـك العمليـة    : " الوظيفة العملية فيقول المولى     

ختلاف الصياغي ليس هو جوهر الفرق بين الأمــارات والأصـول كمـا            الا
  .يظهر من التفصيل السابق 

  
 

  :مـلاحـظـة 
عرفنـا سابقا أن الأحكام التكليفيـة الواقعية متـضادة ـ كـالوجوب      

والحرمة ـ حيث يستحيل اجتماع الضدين على شيء واحد في الواقع سـواء   
لمكلف بهمـا أم لم يعلم لأن مبادءهما مختلفـة ، فـلا يمكـن اجتمـاع                علم ا 

  .المصلحة والمفسدة في شيء واحد 
  هل اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين معقول أم لا ؟: سؤال 

 هـل يمكن أن يشرع المـولى للـشيء المـشكوك حكمـين             :بعبارة أخرى   
  ظاهريين في نفس الوقت أم لا ؟

  :باختلاف المبنى في تصوير حقيقة الحكم الظاهري  يختلف الجواب :الجواب 
 إن مبـادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفـس      : رأي السيد الخوئي     -١

جعله لا في متعلَّقـه ، لذلك يمكن جعل حكمين ظاهريين متنافيين على شـيء              
واحـد بشرط أن لا يكـونا واصلين ومعلومين معا فإنه إذا لم يصل كلاهمـا              

  :صل أحدهما فلا تنافي بينهما على جميع اللحاظات أو لم ي
  . لا تنافي بينهما لأنه مجرد اعتبار : لحاظ عالم الجعل -أ  
 لا تنافي بينهما لأن مركزهما ليس واحـدا         : لحاظ عالم المبادئ     -ب  

فإن مبـادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلَّقه ، فلا تجتمع المبـادئ فـي                 
  .في بينهما شيء واحد حتى يقع التنا
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 لا تنـافي بينهما لأن أحدهما علـى الأقـل          : لحاظ عالم الامتثال     -ج  
غير واصل فلا امتثـال له ، نعم في حالة وصولهما معـا يكونـان متنـافيين           

  .متضادين لأن أحدهما ينجز والآخر يؤمن ، فلا يمكن امتثالهما معا 
ابات تحدد الأهـم مـن    إن الأحكام الظاهريـة خط  : رأي الشهيد    -٢

الملاكات الواقعيـة المختلطـة على المكلف ، فيكون الحكمـان الظاهريـان           
متضادين سواء وصلا وعلم المكلف بهما أم لا ، كالإباحة الظاهرية والحرمـة         
الظاهرية لأن الأول يثبت أهميـة ملاك المباحات الواقعية ، والثـاني يثبـت             

ولا يمكن أن يكون كل من الملاكين أهـم         أهميـة ملاك المحرمات الواقعية ،      
  .من الآخر في نفس الوقت 

  
 

إن وظيفـة الخطاب الظاهري هي تنجيز الأحكام الواقعية المـشكوكة            
في صـورة إصابتها والتعذير عنها في صـورة عـدم إصـابتها ، والحكـم               

فـي مقابـل    الظـاهري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعـة          
  .الأحكام الواقعية لأن ليس له مبادئ خاصة مغايرة لمبادئ الأحكام الواقعية 

 إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة فإن الشارع يصدر حكمـا            :مثال    
ظاهريا بوجوب الاحتياط ، هنا يستكشف العقل أن الملاك الواقعي الأهم هـو             

 ـ        ذا المـلاك واسـتحقاق     المصلحـة فيحكم بشكل مستقل بلزوم التحفظ على ه
  .العقاب على عدم التحفظ عليه لا على مخالفة نفس الحكم الظاهري 

  :الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية 
إن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية لأنها مجرد وسـائل وطـرق              

لتنجيز الواقع المشكوك والتعذير عنه ، ولا تكون بنفسها موضـوعا مـستقلا             
عذير لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها ، والطريقية تعني أن الحكـم            للتنجيز والت 
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الظاهري طريق إلى الحكم الواقعي لا بمعنى الطريقية والعلمية التي طرحهـا            
   . المحقق النائيني

 إن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتـورط          :الدليل على ذلك      
 ـ        عقـاب علـى مخالفـة      : ابين  في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعق

الوجوب الواقعي ، وعقاب آخر على مخالفة وجوب الاحتياط الظاهري ، بـل             
  .يكون مستحقا لعقاب واحد على مخالفة الوجوب الواقعي فقط 

 لأنه لو كان مستحقا لعقابين لكـان  :الدليل على استحقاق عقاب واحد      
ذا تركه ، فالعالم يكـون      حال الجاهل بالواجب الواقعي أشد من حال العالم به إ         

مستحقا لعقاب واحد لمخالفة الحكم الواقعي ، بينما الجاهـل يكـون مـستحقا              
لعقابين لمخالفة الحكم الواقعي ومخالفة الحكم الظاهري  ، وهذا شيء لا يقبلـه       

  .العقل 
  :الأحكام الواقعية حقيقية لا طريقية 

 من ملاكات خاصـة     إن الأحكام الواقعية حقيقية لا طريقية لأنها ناشئة         
بها ، فتكون موضوعا مستقلا للدخول في العهدة ولحكم العقل بوجوب امتثالها            

  .واستحقاق العقاب على مخالفتها 
  

  
  : تقدم سابقا :ملاحظات 
  . أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل -١  
ية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهـل        أن الأحكام الظـاهر   -٢  

دون منافاة بينهمـا ، وهذا يعني أن الحكم الظـاهري لا يتـصرف بـالحكم                
الواقعي ولا يبدلـه إلى حكم آخر ، وهذا معناه نفـي التـصويب لأن تـشريع      

  .الحكم الظاهري لا يعني تغيير الحكم الواقعي إلى حكم آخر 
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  :وضوعية الأصول الجارية في الشبهات الم
ذهب البعـض إلى أن الأصـول العمليـة الجاريـة فـي الـشبهات              

الموضوعية ـ أي الأصول المثبتة للموضوع أو المثبتة للشرط ـ تتـصرف    
  .في الأحكام الواقعية ، وهذا نحو من التصويب 

 الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطـاهر فـي الـصلاة يتـسع             :مثال    
ل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيـه        موضوعه بأصالة الطهارة ، فيشم    

أصـالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع ، فينتج أن الصلاة في الثـوب               
المشكوك طهارتـه تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها حتى لـو انكـشفت       
فيما بعد المخالفة للواقع لأن الشرطية قد اتسع موضـوعها ، فـشرط صـحة               

ة الواقعية والطهارة الظاهرية ، فيكون مـشكوك        الصلاة يكون أعم من الطهار    
  .الطهارة طاهر بالاعتبار والتنزيل 

كل شـيء طـاهر     : "  إن دليل أصالة الطهارة الذي يقول        :الاستدلال    
يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر فـي صـحة   " حتى تعلم أنه قذر  
 ، لأنـه يوسـع      "طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة       : " الصلاة الذي يقول    

موضـوع دليل الشرطية ويوجد فردا جديدا له ، وهو فرد تعبـدي ، وبـذلك               
تشمل الطهارةُ الطهارةَ الواقعية والطهـارةَ الظاهريـة ، فهنـا دليـل الحكـم         
الظاهـري حاكم على دليل الحكم الواقعي من نـوع الحكومـة الموسـعة لا              

  .المضيقة 
  :وضوعية الأمارات الجارية في الشبهات الم

وليس الأمر كذلك لو ثبتت الطهارة بالأمارة لأن مفـاد دليـل حجيـة                
الأمارة ليس جعل الحكم المماثل لما تقوله الأمـارة حيـث لا تثبـت طهـارة                

 ،   المحقق النائيني ظاهرية ، بل جعل الطريقية والمنجزية على مبنى         
رطية هو الثـوب    فهو لا يوسع موضوع دليل الشرطية لأن موضوع دليل الش         

الطاهـر ، ودليل حجيـة الأمـارة لا يقول إن الثـوب المـشكوك الطهـارة              
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طاهر ، بل يقول إن الثوب المشكوك الطهارة محرز الطهارة بالأمارة كخبـر             
الثقة ، فلا يكون حاكما ويبقى الشرط منحصرا بالطهـارة الواقعيـة فقـط ولا        

 المخالفة للواقـع بـأن ظهـر        يشمل الطهارة الظاهرية ، فإذا انكشف فيما بعد       
  .نجاسة الثوب تجب إعادة الصلاة 

 لذلك فصـل صاحب الكفايـة بـين الأمـارات       :رأي صاحب الكفاية    
والأصـول المنقّحـة للموضـوع ، فبنى عـلى أن الأصـول الموضـوعية          
ـ كالأصـول  التي تثبت الطهارة أو الحلية المأخوذة في موضـوع الحكـم              

ة ـ توسع دائرة موضوع الحكم الواقعي المترتـب علـى ذلـك     بصحة الصلا
  .الموضوع دون الأمارات 

 هذا غير صحيح لأنه على هذا القـول يكـون الأصـل     :رأي الشهيد   
العملي أفضل حالا من الأمارة ، وسيأتي الحديث عنه فيما بعـد إن شـاء االله                

   .)١(تعالى في مباحث التعارض 
  

 
 هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمـه علـى أفـراد             :القضية الخارجية   

  .موجودين فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر 
 لو عرف الحـاكم بالضبط من وجِد ومن هو موجـود ومـن             :مثال    

 ـ          ر بـإكرامهم   سوف يوجـد في المستقبل من العلمـاء فأشار إليهم جميعا وأم
  .، فهذه قضية خارجية " أكرم العلماء : " وقال 

 هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بـدلا            :القضية الحقيقية   
عن الواقع الخارجي ، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضـوع المقـدر             

  .المفترض الوجود ، وجزاؤها هو الحكم 

                                                        
  . تعرض له في بحث الإجزاء في التقريرات  ولكن الشهيد لم يتعرض له في الحلقة الثالثة ، ولكنه)١(
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: ، وإذا قال    "  كان الإنسان عالما فأكرمه      إذا: "  يقـول المولى    :مثال    
، وهو قاصـد هذا المعنى فالقضية شرطية من حيـث الـروح       " أكرم العالم   " 

  .وإن كانت حملية من حيث اللفظ والصياغة 
  :أوجه الفرق بين القضيتين الحقيقية والخارجية 

 وهو فرق نظري ، ففـي القـضية الحقيقيـة نـستطيع     :الفرق الأول     
لأن الحكم  "  لو كان هذا عالما لوجب إكرامه       : " إلى أي جاهل ونقول     الإشارة  

بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة ، وكلما صدق الشرط صـدق الجـزاء ،              
خـلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم ، فهـذا            

صب علـى   الفرد الجاهل ليس داخلا فيها لأن ليس فيها تقدير وافتراض بل تن           
موضوع موجود فعلا في الخارج ، فالحكم لم يوجه لعنوان العالم بـل لأفـراد     

  .معينين 
 وهـو فرق نظري أيضا ، فالموضوع فـي القـضية           :الفرق الثاني     

الحقيقيـة عنوان كلي يرتَّب عليه الحكم سواء كان وصفا عرضِيا كالعـالم أم             
  .ذاتيا كالإنسان 

قضية الخارجية فهو الذوات الخارجية التي تقبـل        وأما الموضوع في ال     
الإشـارة إليها في الخارج بلحاظ الأزمنة الثلاثة ، فيكون محقّـق الوجـود لا              
مقدر ومفترض الوجود ، وفي القضية الخارجية يتصدى المولى بنفسه لإحراز           

  .وتشخيص وجود الوصف إذا كان دخيلا في ملاك الحكم 
ى أن يحكم على ولـده بوجوب إكـرام أبنـاء           إذا أراد المـول   :مثال    

عمه وكان لتـدينهم دخـل في الحكم فإنه يتصدى بنفسه لإحراز تـدينهم ثـم              
  .، تبعا لما أحرزه من تدينهم " أكرم أبناء عمك إلا زيدا : " يقول 

، " أكرم أبنـاء عمك إن كانــوا متـدينين      : " وأما إذا قـال المولى       
 من حيث الشـرط وإن كانت خارجيـة مـن حيـث           فهذه القضيـة حقيقيـة  

  .الموضوع 
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 وهو فرق عملي ، ففي القـضية الحقيقيـة إذا انتفـى             :الفرق الثالث     
الوصف ينتفي الحكم لأنه مأخوذ في موضوعه لأنه شرط ، أما فـي القـضية              
الخارجيـة فإن الوصف ليس شرطا ليزول الحكم بزوالـه ، وفـي القـضية              

ف مسؤولية تطبيق الوصف على أفـراده ، أمـا فـي            الحقيقية يتحمـل المكل  
القضيـة الخارجية فإن المولى يتحمل هذه المسؤولية ، فإذا أحـرز الوصـف             

  .جعل الحكم ووجب على المكلف طاعة الأمر 
 إذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم علـى            :مثال    

تدينين في الواقع ، فـالمكلف      نهج القضية الخارجية ثبت الحكم ولو لم يكونوا م        
عليـه الطاعة حتى لو كان يعرف أنهم غير متدينين لأن إحراز التدين لـيس              

  .من مسؤولية العبد حتى لو علم بزوال الوصف فإن الحكم لا يزول 
  

 
عندما يصدر الحاكم حكمه ـ سواء كان حكمه علـى نهـج القـضية       

ج القضية الخارجية ، وسواء كان حكمـه تـشريعيا مثـل            الحقيقية أم على نه   
وجوب الحج على المستطيع أم تكوينيا مثل النار محرقة أم إخباريا مثل النـار              
في الموقد ـ فهو يصب هذا الحكم على الصورة الذهنية لا علـى الموضـوع    
الخارجي للحكم لأن الحكم أمر ذهني فلا يمكن أن يتعلَّق إلا بأمر ذهنـي هـو         

رة الذهنية ، ولا يستطيع الذهن أن يحكم على الخـارج مباشـرة بـدون            الصو
  .واسطة 

  :لحاظات الصورة الذهنية 
  :     إن الصورة الذهنية لها لحاظان 

 بهــذا اللحــاظ تكــون       :اللحاظ التصوري والحمل الأولـي      -١  
الصـورة الذهنيـة عين الموضـوع الخـارجي حيـث نتـصور صــورة            

لخارج بدون وجـود تصور ثان عن هـذا التـصـور ،          ذهنيـة معبرة عن ا   
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فنحكم عليهـا بنفس ما هو ثابت للموضوع الخـارجي مـن خـصوصيات ،              
  .كالإحراق بالنسبة للنار 

 بهذا اللحـاظ تكـون      :اللحاظ التصديقي الثانوي والحمل الشايع      -٢  
الصورة الذهنية مباينة للموضوع الخارجي حيث نلقـي نظـرة ثانويـة إلـى              

 الأولية ، فنلحظ صورة الشيء بتصور ثان ، فنـرى صـورة ثانيـة               الصورة
للصورة الذهنية ، وهذا مثل أن يتصور شخص النار ثم يأتي شـخص آخـر               

  .ويتصور ما في ذهن الشخص الأول 
 إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا ، ولكنـك إذا لاحظـت             :مثال    

  .النار نفسها بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا 
ومن أجل إصـدار حكم على الخارج يكفي إحضار صـورة ذهنيـة              

تكون عين الخـارج باللحاظ التصوري وربطُ الحكم بها وإن كانـت بنظـرة             
  .ثانوية فاحصة وتصديقية مغايرة للخارج 

  
  : )١( مـلاحـظـة هـامـة

ع  لم يستعمل الحمل الأولي والحمل الـشاي      الشهيدقد يقال إن      
الجزئـي  " في معناهما الاصطلاحي كما ورد في علم المنطق حيث درسنا أن            

الـشيخ  ، يقـول    " الجزئي بالحمل الأولي كلـي      " ، و " بالحمل الشايع جزئي    
مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأولي كلي لا جزئـي ،   :  المظفر

قه علـى   فيصدق على كثيرين ، ولكن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنع صـد           
الكثير ، فهـذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الـشايع لا للجزئـي بالحمـل              

   .)٢(الأولي الذي هو كلي 

                                                        
  . هذه الملاحظة طرحها أستاذنا السيد علي أكبر الحائري ـ حفظه االله تعالى ـ في درسه )١(
   .٦٤ المنطق ص )٢(
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" : الحمل ذاتي أولي وشايع صـناعي       " ويقـول أيضا تحت عنـوان       
واعلم أن معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين لأن معناه أن هـذا ذاك ، وهـذا                

 الشيئين يستدعي المغايرة بينهما ليكونا حـسب        المعنى كما يتطلب الاتحاد بين    
  .الفرض شيئين ، ولولاها لم يكن إلا شيء واحد لا شيئان 

وعليه لابد في الحمل من الاتحاد من جهة والتغاير من جهـة أخـرى           
كي يصح الحمـل ، ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين إذ لا اتحـاد بينهمـا ،         

  .الشيء لا يغاير نفسه ولا يصح حمل الشيء على نفسه إذ 
ثم إن هـذا الاتحاد إمـا أن يكون في المفهـوم ، فالمغايـرة لابــد           

أن تكون اعتباريـة ، ويقصد بالحمـل حينئذ أن مفهوم الموضوع هو بعينـه             
مفهوم المحمول وماهيتـه بعد أن يلحظا متغايرين بجهة من الجهـات ، مثـل            

فهوم الإنسان ومفهوم حيـوان نـاطق       ، فإن م  " الإنسان حيوان ناطق    : " قولنا  
واحـد إلا أن التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل ، وهذا النـوع مـن الحمـل               

  " .حملا ذاتيا أوليا " يسمى 
وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمـصداق ، والمغـايرة بحـسب               

المفهوم ، ويرجع الحمل حينئذ إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمـول             
، فإن مفهوم إنسان غيـر مفهـوم        " الإنسان حيوان   : " ديقه ، مثل قولنا     ومصا

حيوان ، ولكن كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان ، وهذا النـوع               
لأنه هـو   " الحمل المتعارف   " أو  " الحمل الشايع الصناعي    " من الحمل يسمى    

   .)١(الشايع في الاستعمال المتعارف في صناعة العلوم 
النار بالحمل الأولي تحرق ، والنار بالحمـل  الشهيدد  وعنـ  

الشـايع لا تحرق وهي صورة ذهنية مغايرة للخارج ، فيبدو أن الاسـتعمالين             
    أم لا ؟  الشهيدمتناقضان ، فهل يوجد معنى آخر لهما عند 

                                                        
   .٨٣ – ٨٢ المنطق ص )١(
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نفــس المعنــى   الــشهيد  إن معنـــاهما عنــد :الجــواب   
لكنه طبقهما بشكل مختلف ، وهــذا يحتـاج إلـى بعـض             الاصطلاحي ، و  

  :التوضيح 
إن الحمل عبارة عن حمل المفهوم على نفـسه ، ولكـن الموضـوع                

ومفهوم " الإنسـان  " والمحمـول متغايران بالإجمـال والتفصيل ، فمفهـوم       
واحـد ، ولكن التغاير بينهمـا في الإجمال والتفصيل ، أو          " الحيوان الناطق   " 

  " .زيد إنسان "  الكلي على مصداقه مثل حمل
الجزئـي بالحمـل الأولـي كلـي ،         : مـاذا يقصد المناطقة بقولهم     : سؤال  

  والجزئي بالحمل الشايع جزئي ؟ 
 لا يقصـدون بالحمل الأولي هنـا حمل المفهوم علـى نفـسه لأن             :الجواب  

لاحـظ  ي" الجزئي " مفهـوم الجـزئي يختلف عن مفهوم الكلي ، بل يقصد أن        
كليا في قضية مقدرة ، وهذه القضية المقدرة هي القضية التـي يكـون فيهـا                

الجزئـي  " الجزئي بالمعنى الذي يمكن حمله على نفسه كصورة ذهنية في مثل        
  .، والمحمول هنا يكون كليا " جزئي 

وبالحمل الشـايع تكون القضية بالكيفية التي يكـون فيهـا الجزئـي               
، والمحمـول   " زيد جزئي   "  على مصداقه في مثل      بالمعنى الذي يمكن حملـه   

.هنا يكون جزئيا لأنه يصدق على واحد فقط ويفنى في الخارج  
            إن معنى الجـزئي كمحمـول في المثـالين مختلفـان ، فـالمحمول

  .جزئي " زيد جزئي " كلي ، والمحمول في " الجزئي جزئي " في 
الجزئـي  "، و" ولـي كلـي   الجزئي بالحمل الأ: "  في العبارتين  :إذن    

الجزئـي  : " ، توجد قضيتان حمليتان مقـدرتان همـا         " بالحمل الشايع جزئي    
زيـد  "  ، وهنا المحمـول كلي لأن الجزئي يصدق على كثيـرين ، و            "جزئي  
 ، والمحمـول هنا جزئي لأنـه يصدق على واحد فقط ، وهـذا مـا               "جزئي  

  .ة يقول به المناطقة حيث يطبقون على قضية مقدر
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النار بالحمـل   "  فيطبق بطريقة مختلفة ، ففي مثل         الشهيدأما    
، توجـد هنـا أيـضا       " النار بالحمل الشايع ليست حـارة       " ، و " الأولي حارة   

  .قضيتان مقدرتان ولكنهما تختلفان عن القضيتين المقدرتين عند المناطقة 
الـذي يمكـن أن   إن النار تقع موضوعا لنفسها ، وتكون النار بالمعنى       

، والمحمول هنا هو النار الخارجيـة       " النار نار   " نحمل عليهـا النار في مثل      
لا الذهنية ، فتكون حارة ، وهذا المعنى يكون معبرا عن الخـارج ، فتكـون                

  .النار بالحمل الأولي حارة 
النـار  " أما النار بالمعنى الذي يقع موضوعا لصورة ذهنية في مثـل              

، فالنـار هنا ليست حارة ، والحمل هنا شـايع          " نار مفهوم كلي    ال" أو  " نوع  
لأن النار مصداق للنوع وللمفهوم الكلي ، فتكون النار بالحمل الـشايع ليـست              

  .حارة 
 أن المناطقــة جعلـوا    الشهيدإن الاختلاف بين المناطقـة و    
عــل   جالـشهيد  في القضيتين المقـدرتين محمــولا ، و "الجزئي " كلمـة  
في القضيتين المقدرتين موضـوعا ، ولوجعلناهـا كمـا فـي     " النار  " كلمـة  

النـار بالحمـل الـشايع    " ، و" النار بالحمل الأولي ليست حارة      " المنطق لقلنا   
  " .حارة 

 نفـس التعريـف      الشهيد التعريف عند المناطقة وعند      :إذن    
طقـة يطبقـون علـى      الاصطلاحي ، ولكن اختلف التطبيق عنـدهما ، فالمنا        

  . طبق على الموضوع الشهيدالمحمول و
      

 
 المبـاحث الأصولية والعناصـر المـشتركة        الشهيدلقد رتّب     

وفق حركة الفقيـه في استنباطه للأحكام الشرعية ، فبحث أولا عـن حجيـة              
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دلة الاجتهاديـة   القطع لأنه عنصر مشترك عام ثم عن الأدلـة المحرزة أو الأ          
التي تتمثل بالأمارات ثم عن الأدلة غير المحرزة التي تعطي الوظيفة العمليـة             
ولا تحرز الحـكم الشرعي وهي الأصــول العمليـة ، ثـم عـن حـالات                

  .التعـارض بين الأدلة 
  :تقسم الأبحاث الأصولية بشكل عام إلى أربعة أقسام : بعبارة أخرى   
  .البحث عن القطع -١    
  .البحث عن الأمارات -٢    
  .البحث عن الأصول العملية -٣    
  .البحث عن التعارض بين الأدلة -٤    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-٤٧-    

  
  
  

 
  
  . حجية القطع -١
  . الأدلة المحرزة -٢
  . الأصول العملية -٣
  . حالات التعارض -٤
  

 
  

  :مـلاحـظـات 
يقي سبحانه حق الطاعة ، وحق الطاعـة هـو عـين            للمولى الحق  -١  

  .المولوية لا شيء آخر ، فهما وجهان لعملة واحدة 
  : لها جانبان حجية القطع -٢  
 حق الطاعة يمتد إلى ما يقطع المكلف به مـن           : المنجزية   -أ    

التكاليف ، فتتنجز التكاليف المقطوع بها عليه بمعنى أن المولى يمكـن لـه أن       
  .إذا لم يلتزم بهذه التكاليف يعاقب المكلف 

 حق الطاعة لا يمتد إلى ما يقطـع المكلـف   : المعذريـة   -ب    
بعدمه من التكاليف لأنه لا توجد محركية باتجاه امتثالها ، فيكون معـذورا إذا              

  .تبين أن ما قطع بعدمه مخالف للواقع 
  . القطع حجة بمعنى أنه منجز ومعذّر :إذن   
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ــ شـموله للتكـاليف    الشهيد  ـ عند   الصحيح في حق الطاعة-٣  
  .المظنونة والمحتملة أيضا ، فيكون الظن والاحتمال منجزا 

 موضوعها القطع بـالتكليف ولا يـشمل        المشهور المنجزية عند    -٤  
 موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كـان        الشهيدالظن والاحتمال ، وعند     

ا يحكم به العقل ، لكن هـذا        انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة ، وهذا م        
الحق والتنجيز يتوقف على عدم صدور ترخيص جاد من المولى في مخالفـة             

  .التكليف المنكشف 
 يكون للمـولى الحق بالترخيص الجـاد فـي مخالفـة التكليـف             -٥  

المنكشف بالاحتمـال أو الظن دون القطع ، وذلـك بجعـل حكـم ظـاهري               
 ، ومـع    )١(والبـراءة الـشرعية     ترخيصي في مـوردها ، كأصالة الإباحـة        

  .الترخيص لا يحكم العقل بوجوب الطاعة 
 لا يوجد تنافٍ بين الترخيص الظـاهري والتكليـف المحتمـل أو           -٦  

المظنون لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والأحكـام الواقعيـة لأن             
 الأحكام الظاهرية غير ناشئة من ملاكات خاصة بها ، بل هي ضـمان للأهـم         
من المبـادئ والملاكات الواقعية حين اختلاطها وعدم التمييـز بينهـا عنـد             

  .المكلف 
 التكلـيف المنكشف بالقطع لا يمكن ورود تـرخيص جـاد مـن             -٧  

المولى في مخالفته لا ترخيصا واقعيا ولا ترخيصا ظاهريا ، وذلـك لأن هـذا      
  :الترخيص أحد أمرين 

لاكـات مـستقلة ، وهـذا      وهو ما لـه م    :  حكم واقعي حقيقي     -أ      
صدوره مستحيل لأنه يلزم منه اجتماع حكمين واقعيين متنافيين ـ كالحرمـة   
الواقعية والإباحة الواقعية ـ إما حقيقة في حالة كون التكليف المقطـوع ثابتـا    

                                                        
مـة ولا   مصطلح أصالة الإباحة يستعمل عند احتمـال الحر       :  يقـول الشيخ باقر الأيرواني حفظه االله تعالى         )١(

  .يستعمل عند احتمال الوجوب ، بخلاف مصطلح أصالة البراءة فإنه يستعمل في كلتا الحالتين 
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في الواقع ومصيبا له ، وإما في نظر القاطع إذا لم يكن قطعه مـصيبا للواقـع        
  .ائما لأنه يرى أن قطعه مصيب له د

 وهذا صـدوره مـستحيل أيـضا لأن         : حكم ظاهري طريقي     -ب      
الحكم الظاهري هو ما يؤخذ في موضوعه الشك فـي الحكـم الـواقعي ، ولا        

  .يوجد شك مع القطع بالحكم الواقعي 
 إذا افترضنا أن المـولى اطلع بعلمـه الغيبـي علـى كثـرة             :سؤال    

لـواقع في تلـك المـوارد هـو      وقـوع القاطعين بالتكاليف في الخطـأ وأن ا      
أيها القـاطعون بـالتكليف   : " الإباحـة ، فلماذا لا يصدر ترخيصا يقـول فيه      

، وذلك ضمانا للحفـاظ علـى ملاكـات   " أنتم مرخّصون في مخالفـة قطعكم  
الإباحـة الاقتضائية ؟ ، نعم هذا ليس حكمـا ظاهريا لعدم تقومـه بالـشك ،               

ي لأن روحه هي أنه خطاب يجعل لغـرض       ولكنـه يحمل روح الحكم الظاهر    
التحفظ على المـلاك الـواقعي الأهم في موارد اختلاط المبــادئ الواقعيـة         

  .وعدم تمييز المكلف لها 
 إن كل قاطع يرى نفسه غير مقصود بـشكل جِـدي بهـذا              :الجواب    

الترخيص لأنـه يرى أن قطعه بالتكليف مـصيب دائمـا للواقـع وأن هـذا               
 الترخيص موج             ه إلى غيره من الخاطئين في قطعهم ، فهو ترخيص غير جـاد

في حقه ، ويكون هذا الحكم مرفوضا من الجميع ، لذلك لا يمكن للمـولى أن                
  .يصدر مثل هذا الترخيص لأنه لغو ولا يصدر مثله من الحكيم 

 ورود الترخيص الجاد من المولى في مخالفة القطـع بـالتكليف          :إذن    
  .عن القطع ، وهو مستحيل معناه سلب المنجزية 

  :الخـلاصـة 
 كل انكشاف للتكليف ـ سـواء كان انكشافا تامـا أم ناقـصا ـ     -١  

منجز ، ولا تختص المنجزية بالقطع ، بل تشمل الظن والاحتمال لسعة دائـرة              
  .حق الطاعة 
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 المنجـزية مشروطة بعـدم صدور ترخيص جاد من المولى في          -٢  
  .المخالفة 
 هذا الترخيص معقول في مـوارد الانكـشاف غيـر            صدور مثل  -٣  

القطعي ، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي لأن القطع لا يعقَـل سـلب              
  .المنجزية عنه 

 ـ   الـشهيد  هـذا هو التصور الـصحيح ـ عنـد    :النتيجة النهائية 
  .لحجية القطع ومنجزيته ولعدم إمكان سلب المنجزية عنه 

  
  :على أصل المنجزية استدلال المشهور 

استدل المشهـور على أصل المنجزية بأنها من لوازم القطـع الذاتيـة      
مثل الزوجية للأربعة ، فالمنجزية مترتبة على القطع فقـط لا علـى مطلـق               
الانكشـاف ، فلا تترتب على الظن والاحتمال ، لذلك قالوا بانتفاء المنجزيـة             

إلا بالقطع دون غيـره مـن الظـن         عند انتفـاء القطع ، فالتكليف لا يتنجـز        
 أي بلا علـم   "قاعدة قبح العقاب بلا بيان      " والاحتمال ، وأطلقوا على مسلكهم      

  .وقطع 
  :نقاش الشهيد للمشهور 

إن المنجـزية تثبت في موارد القطع بتكليف المولى فقط لا بتكليـف              
 من لا يكون في مقـام المولوية ، فتكليف المـولى حجة لا تكليـف أي أحـد               
آخر ، وهذا يفترض مولى في الرتبة السابقة ، والمولوية معناها حق الطاعة ،              
: والمـولى من له حق الطاعـة ، فلابد أولا من تحديـد دائرة حق الطاعـة               

هل يختص حق الطاعة بالتكاليف المقطوعة فقط أو يـشمل غيـر المقطوعـة     
منكـشفة لا    حق الطاعة ثابت في مطلـق التكـاليف ال         الشهيدأيضا ؟ ، وعند     

خصوص التكاليف المقطوعة ، فيشمل التكاليف المظنونة والمحتملـة أيـضا ،     
  .فالظن والاحتمال ينجزان التكليف أيضا 
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  :استدلال المشهور على استحالة سلب المنجزية عن القطع 
إن المكلف إذا قطـع بالتكليف حكم العقـل بقبح معصيته ، فلـو ردع           

ص في مخالفته لكان ترخيصا في المعـصية ،         المولى عن العمل بالقطع ورخّ    
والمعصيـة قبيحة ، والترخيص في القبيح محال في حق االله تعـالى ومنـافٍ              

  .لحكم العقل 
  :نقاش الشهيد للمشهور 

القول بأن الترخيص في مخالفة الحكم المقطوع يناقض حكـم العقـل              
مـن  متفـرع على كون حق الطاعـة غير متوقف على عدم ورود الترخيص   

المولى ، وهو متوقف حتما لأن من يرخّص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا              
يمكن أن يطالب بحق الطـاعة فيه ، وبصدور الترخيص يخرج التكليف مـن             

  .دائرة حق الطاعة ، فلا تكون مخالفته مع صدور الترخيص معصية قبيحة 
إن البحث هنـا يجب أن ينصب على أنـه هل يمكـن صـدور هـذا         

رخيص في المخالفة بحد ذاته بنحو يكون جادا ومنـسجما مـع التكـاليف          التـ
  الواقعية أم لا ؟

وقد تبين سابقـا أنه غير ممكن ، وقد تم الاستدلال عليـه بالبرهـان                
هو أنـه لا يمكن أن يصدر الترخيص من المولى في مخالفة الحكـم             : التالي  

بين الحكمين الـواقعيين    المقطـوع لا بترخيص واقعي لأنه يؤدي إلى التنافي         
إما حقيقـة وإما في نظر القــاطع ، ولا بتـرخيص ظـاهري لأن الحكـم                
الظاهري متوقف على الشك في الحكم الواقعي ولا يوجد شك عنـد المكلـف              

  .حينما يقطع بالتكليف 
  

  :دليل الشهيد على استحالة سلب المعذرية عن القطع بالإباحة 
كبه ثم تبين أنه محرم فـي واقـع         لو قطع المكلف بإباحـة شيء وارت       

اللوح المحفوظ فإنه معذور ولا يعاقبه المولى على ارتكاب هذا الـشيء ، ولا              
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إن الـشيء   : " يمكن للمولى أن يسلب المعذرية عن القطع بالإباحة بأن يقول           
، والدليل على ذلك كالدليل علـى       " الذي قطعت بإباحتـه لا يجوز لك ارتكابه        

  :ة القطع بالتكليف ، فسلب المعذرية يكون بأحد أمرين استحالة سلب منجزي
 وهو مستحيل للتنافي بين الحكمـين       : بجعل تكليف إلزامي واقعي      -أ  

  .الواقعيين الإباحة المقطوعة والإلزام إما واقعا وإما في نظر القاطع 
 وهو مستحيل أيضا لأن التكليـف       : بجعل تكليف إلزامي طريقي      -ب  

ز التكليف الواقعي ، والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمـل          الطريقي وسيلة لتنجي  
تكليفـا واقعيا في مورد قطعه حتى يجعل له حكما ظاهريا طريقيا إلـى هـذا               
التكليف الـواقعي ، فهو سـالب بانتفاء الموضوع ، فالحكم الظاهري يتوقـف          

  .على الشك ولا يوجد شك مع القطع بالإباحة 
 كان يدور حول العلم التفصيلي ، وقد تبـين           إن الحديث فيما مضى    :ملاحظة  

أن المنجزيـة والمعذرية ثابتة له ، ويستحيل سلبهما عنه ، والآن نـدخل فـي      
  . الحديث عن العلم الإجمالي 

 
 

              كما أن القطع التفصيلي حجة ، كذلك القطع الإجمالي وهو ما يـسمى
   ."العلم الإجمالي " بـ 

 إذا قطع بوجوب صلاة الظهر فهذا علم تفـصيلي ، وأمـا إذا              :مثال    
قطع بوجوب صلاة ما هي إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة ، فهـذا علـم                

  .إجمالي 
  :مراحل منجزية العلم الإجمالي 

هل حجية القطع تشمل العلم الإجمـالي أم لا ؟ ، ويـتم البحـث فـي            
  :مرحلتين 
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  . حرمة المخالفة القطعية -١  
  . حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة القطعية -٢  

  
  :حرمة المخالفة القطعية : المرحلة الأولى 

والمخالفة القطعية تتحقق بترك كلا الطرفين ، وفي المثال بترك كلتـا              
  :الصلاتين ، ويقع الكلام في أمرين 

  أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بـأن يمنـع           -أ  
حجيـة العلـم الإجمـالي      : المـولى عن ترك التكليفين معا ، وبعبارة أخرى         

  .بمقدار المنع عن المخالفة القطعية 
 استحالة سلب منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعيـة ،           -ب  

إمكان ردع الشارع عن حرمة المخالفة القطعية وعدم إمكان         : وبعبارة أخرى   
  . في المخالفة القطعية ذلك ، أي إمكان الترخيص

  :منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية : الأمر الأول 
لا شك أن العـلم الإجمالي حجة في حرمة المخالفـة القطعيـة لأنـه             

مشتمـل على عـلم تفصيلي بالجـامع بين التكليفـين ـ وهــو وجــوب     
 ـ   وز تـرك كـلا   صلاة ما ـ ، فيكون الجامع بين الأطراف منجزا ، فـلا يج

الطرفين بل الإتيان بواحدة على الأقل لأن الكلي الطبيعي ينتفي بانتفاء جميـع             
أفراده ويوجد بوجود أحد أفراده ، ويكون العلم الإجمالي مدخِلا للجـامع فـي              

  :دائرة حق الطاعة على المسلكين 
 إن كل احتمال منجز للتكليـف ، ويوجـد هنـا            :على مسلك الشهيد      

ب الظهر واحتمال وجوب الجمعـة ، فيتنجـز وجـوب امتثـال             احتمال وجو 
  .الطرفين فضلا عن أحدهما لأن كلا منهما محتمل 

إن القطـع فقـط منجـز للتكليـف ، والعلـم       : على مسلك المشهور      
الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين ـ وهـو وجـوب    
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 عليه ، فيتنجز الجـامع بـسبب القطـع    صلاة ما ـ لأنه بيان فلا يقبح العقاب 
التفصيلي به ، ولا يمكن مخالفته بترك كلا الطرفين ، بل يأتي بواحـدة مـن                

  .الصلاتين على الأقل 
  :استحالة سلب منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية :الأمر الثاني 

هل يمكن سلب المنجزية عن العلم الإجمـالي بـأن يـرخص     : سؤال    
  ى في المخالفة القطعية فيجوز ترك كلتا الصلاتين ؟المول

 الترخيص الشرعي فـي المخالفـة القطعيـة للعلـم           :رأي المشهور     
الإجمـالي مستحيل لأنها معصية قبيحة بحكم العقل ، فيكون ترخيـصا فـي             
القبيح ، وهو محال في حق االله تعالى ، وهذا نفس دليلهم على استحالة سـلب                

  .لتفصيلي المنجزية عن العلم ا
 رأي المشهور غير تام لأن حكم العقل بقبح المعـصية           :رأي الشهيد     

ووجوب الامتثال معلَّق على عدم ورود الترخيص الجـاد مـن المـولى فـي          
المخالفة ، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكـم العقلـي ، فـلا تكـون                

  .المخالفة القطعية قبيحة عقلا لتنازل المولى عن حقه 
  :في عالم الثبوت الترخيص 

   :السؤال التاليوهنا ينبغي أن ينصب البحث على : الشهيد يقول   
     إن ورود الترخيص الجاد من المولى في مخالفة العلم التفـصيلي             

مستحيل ثبوتا ـ في عالم الثبوت أي عالم الإمكان العقلي وبقطع النظـر عـن    
النظر إلى الأدلة ـ ، فهـل   الأدلة ـ وإثباتا ـ أي في عالم الإثبات والوقوع وب  

يعقَل في عـالم الثبوت ورود الترخيص الجـاد من المـولى فـي المخالفـة              
القطعية للعـلم الإجمالي على نحو يتلاءم مع ثبـوت الأحكـام الواقعيـة ولا              
يحصل اجتمـاع لحكمين متنافيين لأنه لو كان الواجب الـواقعي هـو صـلاة     

كلتا الصلاتين فهذا يعني إباحة تـرك  الظهر ـ مثلا ـ وجاء الترخيص بترك   
  الواجب الواقعي فيلزم منه اجتماع الوجوب والإباحة وهما حكمان متنافيان ؟

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-٥٥-    

 نعم إنه معقول في حالـة مـا إذا افترضـنا أن الملاكـات               :الجواب    
الاقتضـائية للإباحـة الواقعيـة لأحــد الطـرفين كانـت أهــم بحيـث             

لترخيص حتى في المخالفة القطعيـة  تستـدعي ـ لضمان الحفـاظ عليها ـ ا  
للتكليف المعلوم بالإجمال ، وهو ترخيص ظاهري بروحه وجوهره ، لـذلك لا         
يحصـل تنافٍ بين الترخيص وبين التكليف المعـلوم بالإجمال إذ لـيس لـه             
مبادئ خاصة بـه في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ، ففي العلـم الإجمـالي              

أحدهما واجب واقعا والآخر مباح واقعا ، فـإذا  بوجوب صلاة ما يوجد طرفان  
كان ملاك المبـاح الواقعي أهم من ملاك الواجـب الـواقعي فـإن المـولى               
سيرخّص في ترك كلا التكليفين للحفـاظ عل ملاك المباح الـواقعي ، وهـو              
ترخيص ظـاهري بروحه لأنه شُرع من أجل الحفاظ على المـلاك الـواقعي             

  .الأهم 
 أن الترخيص الطريقي  ـ الذي يحمـل روح الأحكـام     تقدم:إشكال   

الظاهرية ـ في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل ، والعلـم الإجمـالي    
علم تفصيلي بالجامع ، فلماذا يوجد فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفـصيلي             
 حتى يمكن الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي دون العلم التفـصيلي    

  مع أن الجامع بين التكليفين معلوم بالعلم التفصيلي ؟
 يوجـد هذا الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمـالي لأن           :الجواب    

العـالم بالتكليف بالعـلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمـه مفوتـا للملاكـات             
الاقتضائية للإباحة لأنه قاطع بعدمها في مورد علمه حيث يوجد طرف واحـد             

ي العـلم التفصيلي وهـو الواجب الواقعي ولا يـوجد طرف آخر مبـاح ،             ف
فإذا ورد ترخيص ظاهري فهو يرى بأنه غير متوجه إليه بشكل جـدي لعـدم               

  .احتمال المكلف وجود المباح الواقعي أصلا ، فيكون سالبا بانتفاء الموضوع 
ك المخالفـة  وهذا خلافا للقاطع بالعلم الإجمالي فإنه يرى أن إلزامه بتر       

القطعية ـ أي الإتيان بأحد الطرفين ـ قد يعني إلزامه بفعـل المبـاح ـ لأن      
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المباح أحد طرفي العلم الإجمالي ـ لكي لا تتحقق المخالفة القطعيـة ، لـذلك    
يتقبـل توجه ترخيص جاد من المولى إليه في المخالفة القطعية ـ بأن يتـرك   

كات الاقتضائية الواقعية للإباحـة ،  كلا الطرفين ـ لضمان الحفاظ على الملا 
ففي العـلم الإجمالي هنا يوجـد طرفان أحدهما واجب واقعا والآخـر مبـاح             
واقعا ، فيمكن صـدور ترخيص من الشارع للحفـاظ علـى مـلاك المبـاح               

  .الواقعي لأنه أهم من ملاك الواجب الواقعي 
  :الترخيص في عالم الإثبات 

 ـ      :سؤال     الم الثبـوت يمكـن عقـلا ورود         بعـد أن ثبت أنه في عـ
الترخيص في المخـالفة القطعية للعلم الإجمالي ـ كترك كلتـا الـصلاتين ـ     
فهـل ورد الترخيص إثباتا ووقوعا بالنظر إلى الأدلة لأن إمكان الشيء عقـلا         
لا يلازم وقـوعه خارجا ؟ فهل يمكن استفادة ذلك من إطلاق أدلة الأصـول              

   ؟"رفع عن أمتي ما لا يعلمون " واية العملية كأدلة البراءة مثل ر
 لا ، لم يـرد ترخيص في عالم الإثبـات لأن ذلـك يعنـي               :الجواب    

افتـراض أن غرض الإباحة أهم من غرض الإلزام ، وهذا الافتـراض وإن             
كان معقـولا ثبوتا إلا أنه غير معقـول إثباتا لأنه مخالف للارتكاز العقلائـي             

ترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية ، وفـي        الذي لا يقبل كون الأغراض ال     
المثـال إحدى الصلاتين واجبة قطعا وغرضها إلزامي ، والـصلاة الأخـرى            
غيـر واجبة وغرضها غير إلزامي ، وهذا الارتكاز قرينة لُبية متّـصلة يقيـد    
بها إطلاق أدلة الأصول العملية المرخِّصة ، ولا يمكن التمسك بالرواية لإثبات            

رخيص في ترك كلتـا الصلاتين ، لذلك فإن الأصول العملية المرخّـصة            التـ
تشمـل موارد الشك البدوي فقط ولا تشمل من الأساس موارد العلم الإجمالي             
بالإلزام لأنه حين وجود القرينة اللبية المتصلة لا يوجد أصلا ظهور إطلاقـي             

المنفـصلة حيـث   للأصول العملية ، فالظهور الإطلاقي يوجد في حالة القرينة       
يتعـارض الظهور الإطلاقي مع القرينة المنفصلة ، وتقدم القرينـة المنفـصلة    
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فتقيد الإطلاق حسب قواعد الجمع العرفي فـي بـاب التعـارض ، فبقرينـة               
الارتكاز العقلائي يكون المقصود من الرواية حالات الشك البدوي فقـط دون            

  .موارد العلم الإجمالي 
لمخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقـلا حيـث لا         وبذلك تثبت حرمـة ا     

يوجد دليل على الترخيص وترك الطرفين في العلم الإجمالي ، ولما ثبـت أن              
الترخيص في المخالفة القطعية غير ممكن عقلائيا فالعلم الإجمالي يكون منجزا           
لحرمة المخالفة القطعية عقلا لأنه تقدم في الأمـر الأول أن العلـم الإجمـالي       

نجـز حرمة المخالفة القطعية لو لم يثبت الترخيص فيها من الشارع ، وهنـا              ي
  .لم يثبت الترخيص عقلائيا 

  :النتيجة النهائية 
إن عدم إمكان صدور ترخيص من المولى في المخالفة القطعية للعلـم              

 لأنـه تـرخيص فـي       المشهورالإجمالي مستحيل عقلا في عالم الثبوت عند        
 فإن الترخيص ممكن عقـلا فـي عـالم          الشهيد أما عند    المعصيـة القبيحة ،  

الثبوت ، ولكنه غير ممكن في عالم الإثبات والدلالـة لكونـه علـى خـلاف                
الارتكاز العقلائي بعدم قبول كون الأغراض الترخيصية أهم مـن الأغـراض      

  .الإلزامية 
  :مـلاحـظـات 

عـن   عبـر    : علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفـة القطعيـة          -١  
الاعتقـاد بمنجزية العلم الإجمالي على نحو لا يمكن الترخيص فيها والـردع            

 ـ  الـشهيد  ـ ولا عقلائيا ـ على رأي   المشهورعنها لا عقلا ـ على رأي  
  .بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ، ولا مانع يقف أمامه 

 عبـر عـن     :يـة    اقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطع      -٢  
الاعتقـاد بمنجزية العلم الإجمـالي مع افتراض إمكان الترخيص فيها والردع          

 ـ بـأن   الشهيد ـ وعقلائيا ـ على رأي   المشهورعنـها عقلا ـ على رأي  
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العـلم الإجمالي يقتضي حرمـة المخالفة القطعية ، والترخيص هـو المـانع            
تـرخيص ، ولكنـه خـلاف    لهذا المقتضي ، وعلى هذا القول يمكـن ورود ال        

  .المشهور 
  

  :حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة القطعية : المرحلة الثانية 
والمخالفـة الاحتمالية تتحقق بترك أحد الطرفين ، وفي المثال بتـرك             

إمـا صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة ، أما الموافقة القطعية فتتحقق بـالجمع              
هما معا ، وفي المثال بالجمع بـين الـصلاتين ، ويقـع             بين التكليفين وامتثـال  

الكلام عن وجوب  الموافقة القطعية في مبحث الاشتغال من مباحث الأصـول             
هل يمكـن إجـراء أصـالة    : العملية إن شاء االله تعالى ، ويأتي السؤال التالي        

  .البراءة في أحد الطرفين أم يجب الاحتياط فيهما ؟ 
  

 
  :معاني الإصابة 

 إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا فـي           :المعنى الأول     
  .الواقع ، ويكون القطع مطابقا للواقع 

 إصابة القاطع في قطعه بمعنى كون القطع ناشئا مـن           :المعنى الثاني     
اتيـة غيـر عقلائيـة      مبررات موضوعية ومناشئ عقلائية لا تأثرا بأسباب ذ       

  .كالحالة النفسية ، ولا يكون القطع مطابقا للواقع 
  :أمثلـة 
 لو أن مكلفا قطع بوفاة زيد لإخبار مخبر بوفاته وكان ميتـا              :١مثال    

حقّـا في الـواقع غير أن المخبر كانت نسبـة الصدق في مجموع إخباراتـه             
لواقـع حيـث إن     ، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول لأنه مطابق ل         % ٧٠

زيدا ميت فعلا ، وغير مصيب بالمعنى الثاني لأن درجة التصديق بوفاة زيـد              
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يجب أن تتنـاسب مع نسبة الصدق في مجمـوع إخباراتـه ، فتبلـغ درجـة                
  .التصديق بموت زيد درجة الظن دون القطع 

 من ظن بوفاة زيد لإخبار مخبر وكان ذلك الإنـسان حيـا ،       :٢مثال    
ظنه بالمعنى الثاني إذا كانت نسبة الـصدق فـي إخبـارات        فهـو مصيب في    
، وغير مصيب في ظنه بالمعنى الأول لأنـه لـيس            % ٥٠المخبر أكثر من    

  .مطابقا للواقع 
  :تعريف القطع الموضوعي 

القطع والتصديق واليقين الموضوعي هو التصديق المصيب بـالمعنى           
عقلائية ، والمعنـى    الثـاني ، وهو الحاصل من مبررات موضوعية ومناشئ         

  .هنا متواطئ لأنه لا توجد درجات ومراتب للإصابة 
  :تعريف القطع الذاتي 

القطع والتصديق واليقين الذاتي هو التصديق غير المـصيب بـالمعنى        
الثاني ، وهو الحاصل من أسباب ذاتية غيـر عقلائيـة كـالمؤثرات النفـسية               

 التي تفترضـها المبـررات   والعاطفية ، وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة    
الموضوعية له مراتب لأن المعنى هنا مشكِّك ، وبعـض مراتـب الانحـراف     
الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس ، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا ، ومـن               

  .مراتب الشذوذ قطع القطّاع 
  :تعريف القطّاع 

هو من يحصل له القطع الذاتي كثيرا ، وينحرف غالبـا فـي قطعـه                 
  .حرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية ان
  

هل حجية القطع مشروطة بالمعنى الأول من الإصابة الـذي لازمـه            : سؤال  
هـل المتجـري يـستحق    : عـدم استحقاق المتجري للعقاب ؟ بعبارة أخرى  

  العقاب أم لا ؟
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 وهل حجية القطع مشروطة بالمعنى الثاني من الإصابة الذي لازمـه            
  هل قطع القطّاع حجة أم لا ؟: عدم استحقاق القطّاع للعقاب ؟ بعبارة أخرى 

  :الجواب 
 حجية القطع غير مشروطة بإصـابة القطـع         :المعنى الأول للإصابة      

للواقع لأن ذات القطع بالتكليف يعتبر تمام الموضوع لحق الطاعة سواء كـان             
المكلف ، كما أن ذات القطـع  مطابقا للواقع أم لا ، فيكون التكليف منجزا على        

بعدم التكليف يعتبر تمام الموضوع لخروج المورد عن حق الطاعة ، فيكـون             
المكلف معذورا ، فيكون قطع المتجري حجة ، لذلك فـإن المتجـري يكـون               
مستحقـا للعقاب كالعاصي لأن انتهاكهما لحرمة المولى وحق طاعتـه يكـون        

القطع غيـر المـصيب للواقـع       على نحو واحد ، ويستحيل سلب الحجية عن         
بالترخيص في مخالفته والردع عنه لأن الترخيص يستحيل تأثيره فـي نفـس             
القـاطع لأنه يرى نفسه مصيبا وأنه ليس مقصودا بالترخيص بشكل جـدي ،             
فلو قطع بخمرية السائل الموجود أمامه وفي الواقع هو مـاء وحكـم المـولى               

جتماع الحكمين المتنافيين الحرمـة     بجواز شربه لزم من ذلك في نظر القاطع ا        
  .والجواز 
وكذلك يستحق المنقـاد الثواب كالممتثل لأن قيامهمـا بحـق طاعـة              

  .المولى يكون على نحو واحد 
  :تعريف المتجري 

هو من يقطع بكون الشيء حراما فيفعله ، أو واجبا فلا يفعله ، ولكنـه             
  .ليس بحرام ولا واجب في الواقع 

  .بخمرية سائل فيشربه ثم يتبين أنه ماء  من يقطع :مثال   
  :تعريف المنقاد 

هو من يقطع بكون الشيء مطلوبا للمولى فيأتي به فعلا في الوجـوب               
  .أو تركا في الحرمة رعاية لطلب المولى ، ولكنه ليس مطلوبا في الواقع 
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 حجيـة القطع غير مشروطة بكـون القطـع    :المعنى الثاني للإصابة      
ت موضوعية وأسباب عقلائية لأن عدم التحرك عـن القطـع           ناشئا من مبررا  

الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيـره عـن             
الاستهانة بالمولى وهدر كرامته ، فيكون للمولى حـق الطاعـة فـي القطـع               
الموضوعي والقطع الذاتي على السواء ، والتحرك عن كل منهما وفاء بحـق             

  .يم له ، فيكون قطع القطّاع حجة المولى وتعظ
  

  :رأي في عدم تعذير القطع الذاتي 
قد يقال بالتفصيل في القطع الذاتي بين المنجزيـة والمعذريـة ، فـإن             

القطع الذاتي وإن كان منجزا عند القطع بالتكليف لأن القاطع بالتكليف إذا لـم              
تـه ، ولكنـه     يعمل بقطعه فإن ذلك يؤدي إلى انتهاك حرمة المولى وحق طاع          

ليس بمعذر عند القطع بعدم التكليف وكان التكليف ثابتا في الواقع ، فالقطّـاع              
إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع فـلا يكـون               

  :معذورا ، فقطع القطّاع له المنجزية دون المعذرية ، وذلك لأحد وجهين 
ه ترتفع معذرية القطع ، فالشارع       المنجز هنا شرعي وب    :الوجه الأول     

ردع عن العمـل بالقطع الذاتي أو عن بعض مراتبه المتطرفة علـى الأقـل              
كقطع القطّاع ، وهذا الردع ليس سلبا لمعذرية ذات القطع لأنـه يـؤدي إلـى                
اجتماع الحكمين المتنافيين في نظر القاطع ، وإنما يعاقب لذات التكليف الـذي             

ت في الواقع ، فالردع ليس بالنهي عن العمل بـالقطع           خالفـه لأن التكليف ثاب   
  :بعد حصوله ، بل لأحد السببين التاليين 

 للنهي عن المقدمـات غير العقلائية التي يسلكها القطّـاع والتـي            -أ  
إذا حـصل لـك     : تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي عنده ، فكأن الشارع يقول له            

ب غير العقلائية وشـربته وكـان       القطـع بإباحة سائل معين بسبب من الأسبا      
  .خمرا في الواقع فأنت لست معذورا 
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 للأمر بترويض الذهن على الاتزان في تحصيل القطع ، وقد أُمِر            -ب  
  .القطاع بترويض الذهن حتى لا تضيع الملاكات التي سيخسرها بهذه القطوع 

              وهذا الردع حكم طريقي يحمل روح الحكم الظاهري يراد به تنجيـز
  .اليف الواقعية التي يخطؤها قطع القطّاع وتصحيح العقاب على مخالفتها التك

  :رأي الشهيد 
هذا الوجه معقول ثبوتا من حيث الإمكان العقلي إلا أنه لا دليل عليـه                

  .إثباتا في عالم الوقوع والدلالة ، فلم يرد دليل من الشارع عليه 
 العقلائيـة وتـرويض     لماذا أمر المولى بعدم سلوك المقدمات غيـر       : سؤال  

الذهن في حالة القطع بعدم التكليف ولم يأمر به في حالة القطع بـالتكليف ؟               
  لماذا خُصص هذا الوجه بالمعذرية دون المنجزية ؟: بعبارة أخرى 

 لأن المكلف بسوء اختياره ورط نفسه في هـذه القطـوع ، وسـوء               :الجواب  
ك تُسلب منه المعذرية ويعاقـب ،       الاختيـار يصعب الأمر على الإنسان ، لذل      

وفي المنجـزية بسوء اختياره ينجز عليـه التكليف حتى يصعب عليه الأمـر            
  .لا أن يسهل عليه بإزالة المنجزية 

    
 المنجز هنا عقلي وبه ترتفع معذرية القطع ، فالقطّـاع           :الوجه الثاني     

ه إنسانا غير متعـارف     قبل حصول القطوع له بالإباحة إذا كان ملتفتا إلى كون         
في قطعـه فإنه كثيرا ما يحصل له العلـم الإجمـالي بـأن بعـض قطوعـه         
المستقبلية النافية للتكليف غير مطابقة للواقع ، ففي هذه الموارد التي تمثِّل هذا             
البعض تثبت الحرمة لأن الخطأ في القطع بالإباحة في مـورد معنـاه ثبـوت               

 منجز كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءات       الحرمة فيه ، وهذا العلم الإجمالي     
في الشبهة المحصـورة حيث يجب الاجتنـاب عنها جميعا ، فالقطّـاع يعلـم            
بأن جملة من القطوع بعدم التكليف التي سيقطع بها مستقبلا مخالفة للواقع وأن             
الحكم الـواقعي فيهـا هو الإلزام ، والعلم الإجمـالي منجز فيجب الاحتيـاط           
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في جميـع الأطـراف أي تجب الموافقـة القطعية ، وبـذلك يكـون قطـع              
  .القطّاع غير معذِّر 

 قـد يقال إن القطّاع حينما تتكـون لديـه          :إشكال على الوجه الثاني       
قطوع نافية للتكليف يزول من نفسه العلم الإجمالي وينحل إلى علـم تفـصيلي            

ك في قطعه وهـو قـاطع       بالترخيص في كل مورد مورد لأنه لا يمكنه أن يش         
بالفعل ، ففي المورد الأول يقطع بعدم ثبوت الحرمة ، وبذلك يـزول احتمـال               
كون هذا المورد من الموارد التي علم إجمالا بثبوت الحرمة فيها لأن احتمـال             
ثبوت الحرمة لا يجتمع مع القطع بالإباحة ، فيخرج هذا المـورد مـن كونـه            

وهكذا في المورد الثاني والثالث والرابـع  طـرفا من أطراف العلم الإجمالي ،     
  .إلى آخر الموارد ، وبذلك تزول منجزية العلم الإجمالي . . . 

 الوجه الثاني مبني على كون وصول التكليـف إلـى           :جواب الإشكال     
المكلف كالقدرة ، فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعـة ـ   

إن زالت القدرة بعد ذلـك بـسوء اختيـار    أي تنجيزه ـ كونه مقدورا حدوثا و 
المكلف ، كذلك يكفي كونه واصلا بالعلم الإجمالي حدوثا وإن زال الوصـول             
بعد ذلك بسوء اختياره ، فالمكلف نفسه هو سبب زوال العلم الإجمـالي لأنـه               
يقطـع بلا مبررات موضوعية ومناشئ عقلائية ، لذلك فإن العلـم الإجمـالي             

 عليه عدم الاعتنــاء بقطوعــه بـالترخيص وأن          تبقى منجزيتـه ، فيجب   
  .يحتـاط في أطراف العلم الإجمالي 

  :مـلاحـظـة 
إن العلم الإجمالي بالتكليف يكون منجزا ، ولكن العلم الإجمالي بعـدم              

التكليف لا يكون معذِّرا ، وهذا مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين فإنـه              
 ، أما العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين فإنـه         يكـون منجزا فيجب اجتنابهما   

  .لا يكون معذِّرا فلا يجوز الشرب منهما 
  . إن الشهيد لا يعلِّق على الوجه الثاني :رأي الشهيد 
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 
 
 

 
 

 
 

 من البحث عن القطع ، ويبدأ الآن بالبحـث   قدس سـره   الشهيدانتـهى    
  .في الأمارات وحجيتها 

 
 

  :أنواع الأدلة 
  : الدليل القطعي -١  
هو حجة على أساس حجية القطع ، وحجية القطـع ذاتيـة ،                 

  .كالخبر المتواتر 
  : الدليل الظني -٢  
 إذا قام دليل شرعي قطعي على حجيته أُخذ به ، وتكـون             -أ    

  .حجيته تعبدية ، كخبر الثقة 
ليـل قطعي على حجيته وشـك فـي جعـل           إذا لم يقم د    -ب    

الأصل عند الشك في الحجيـة هـو عـدم          : الحجية له شرعا ، فالقاعدة هي       
  .الحجية 
  :ويأتي هنا سؤالان   
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ما هو المقصود من أن الأصل هو عدم حجية ما يـشك فـي              : السؤال الأول   
  حجيته ؟
كـل   هذا الأصل يعني أن احتمـال الحجية ليس له أثر عملـي وأن          :الجواب  

مـا كان مرجعا لتحديد الموقف ـ بقطع النظر عن احتمال الحجيـة ـ يظـل    
هـو المرجع معه أيضا ، فاحتمـال الحجية يساوي في مقـام العمل القطـع              

  .بعدم الحجية 
 إذا جاءنا خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الـدعاء عنـد             :مثال    

هذا الخبر يكون علـى  رؤية الهلال فالموقف الذي يتَّخَذ عند فرض عدم وجود       
  :أساس ما يلي 

  : البراءة العقلية -أ  
 القاعدة الأوليـة هـي البـراءة        :على مسلك قبح العقاب بلا بيان            

العقلية ، والبراءة العقلية هي المرجع مع احتمـال حجيـة الخبـر أيـضا لأن         
 احتمال الحجية لا يكمل البيان والعلم ، فيقبح العقاب عند عدم العلم بـالوجوب             
الواقعي ، ولو تم البيان والعلم بسبب احتمال حجية الخبر على التكليـف لـتم               
البيان والعلم باحتمال نفس التكليف الواقعي أي احتمال وجوب الـدعاء عنـد             

  .رؤية الهلال 
 القاعدة الأولية هـي الاحتيـاط العقلـي         :على مسلك حق الطاعة          

اله من دون أثر لاحتمـال حجيـة        وليست البراءة العقلية ، فالواقع منجز باحتم      
الخبر لأن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بـالترخيص الظـاهري فـي               
مخالفته ، فيكون الدعاء منجزا بمجرد الاحتمال دون تـأثير الخبـر المحتمـل      

  .الحجية 
  : البراءة الشرعية -ب  
على كلا المسلكين يكون إطلاق دليل البراءة الشرعية ـ وهو      
 ـ شامل لموارد احتمال الحجية أيـضا   " رفِع عن أمتي ما لا يعلمون "حديث 
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أي عدم العلم بالتكليف الواقعي ، وعـدم        " ما لا يعلمون    " لأن موضوعها هو    
العـلم بالتكليف الواقعي ثابت مع احتمال حجية الخبر الـدال علـى التكليـف            

 الحجيـة لأن    أيضا ، بل أكثر من ذلك فهـو ثابت حتى مع قيام الدليل علـى             
وجـود خبر مقطوع الحجية لا يجعلنا عالمين بالحكم الـواقعي ، فـالخبر لا              
يعطي إلا ظنا ، فيكون عندنا عدم العلم بالتكليف الـواقعي ، وهـو موضـوع        

  .البراءة الشرعية 
 ولكن لماذا يقَدم الخبر المقطوع الحجيـة ولا نأخـذ بـالبراءة    :سؤال    

  ؟" عدم العلم بالتكليف الواقعي "  وهو الشرعية مع أن موضوعها ثابت
 يقَدم دليـل حجية الخبر على دليل البراءة الـشرعية لأنـه            :الجواب    

أقوى منه وحاكم عليه بمعنى أنه رافع لموضوعها ـ وهو عدم العلم ـ تعبـدا    
لا حقيقـة ، فإن الخبر منزل منزلة العلم تعبدا ، وأما مع عدم ثبـوت الـدليل                 

  .ذ بدليل البراءة الشرعية الأقوى فيؤخ
  : الاستصحاب -ج  
يتمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة الشرعية ، فهذا الحكم لـم         

يكن ثـابتا في بداية التشريع حيث شرعت الأحكام تدريجيا ، ونـشك فـي أن             
هذا الحكم شرع أو لا ، فنستـصحب عـدم التـشريع أي عـدم الجعـل ، أو       

قبل البلوغ أي نستصحب عدم المجعـول ،        نستصحب عدم تكليفه في فترة ما       
وهنا نتمسك بالاستصحاب لأن موضوعه هو الشك في بقاء الحالـة الـسابقة ،    

  .ووجود الخبر المحتمل الحجية لا يؤدي إلى العلم بارتفاع الحالة السابقة 
  : الدليل الاجتهادي -د  
وتفترض دلالته بالإطلاق على عدم وجوب الدعاء ، فهو حجة             
 احتمال حجية الخبر المقيد لأن مجرد احتمال التقييد لا يكفـي لرفـع              أيضا مع 

اليد عن الإطلاق ، فالإطلاق حجة إلا مع قيام حجة أخـرى علـى التقييـد ،                 
  .ويوجد شك في حجية الخبر فلا يكون صالحا للتقييد 
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  :النتيجة النهائية 
نـي أن  إن الموقف العملي لا يتغير عند احتمال حجية الخبر ، وهذا يع          

احتمال الحجية يساوي عمليا القطع بعدم الحجية ، فلا يوجـد مقـتضٍ لتغيـر              
  .الموقف العملي 

  
ما هو الدليل على أن الأصل هو عدم حجية مـا يـشك فـي        : السؤال الثاني   

  حجيته ؟
  :الجواب 
البـراءة  :  يوجد لدينا في المثال حكمان ظاهريان همـا          :الدليل الأول     

رؤية الهلال ، وحجية الخبر الـدال علـى وجـوب           من وجـوب الدعاء عند     
 يوجـد تنـافٍ بـين       قدس سـره   الشهيدالدعاء عند رؤية الهلال ، وعلى رأي        

الأحكام الظـاهرية بوجوداتها الواقعيـة أي فـي عـالم الثبـوت والـصدور           
والملاكات ، فـلا يمكن صدور حكمين ظاهريين مـن االله تعـالى وإن كـان               

خـر غير واصل وغير معلوم بل حتى لو كـان          أحدهما واصلا ومعلوما والآ   
 الذي يقـول بـأن  قدس سـره  السيد الخوئيكلاهما غير واصل ـ خلافا لرأي  

مـلاك الحكم الظاهري يكون في نفس جعله ، لـذلك لا يوجـد تنـافٍ بـين                 
الحكمين الظـاهريين من حيث الصدور ، ولكن يقع التضاد بينهما فـي عـالم       

علم بهما ، وما دامت الحجية غير معلومـة فـلا           الامتثال إذا وصل كلاهما و    
يثبت التنافي بينها وبين البراءة ليتمسك بدليل البراءة لنفيهـا ـ ، فعلـى رأي    

البراءة على أهمية الملاك في نفي الوجوب ، وتدل حجية          قدس سره تدل     الشهيد
الخبـر على أهمية الملاك في الوجوب ، وهذا يعني أن البراءة عن التكليـف              

شكوك وحجية الخبر الدال على ثبوت ووجوب التكليف حكمـان ظاهريـان          الم
متنافيان لأن مصلحة كل منهما تنافي مصلحة الآخر ، فالدليل الدال على كـل              
منهمـا دال بالدلالة الالتزامية على نفي الآخر ، وهنا يؤخذ بـالبراءة لدلالـة              

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-٦٨-    

وى علـى حجيـة   الدليل عليهـا جزما ـ كحديث الرفع ـ إلا إذا قام دليل أق  
الخبر ، ونحن افترضنا عدم قيام دليل على حجية هذا الخبر ، فيكـون دليـل                
البـراءة الدال على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال دال بالالتزام علـى             

  .نفي حجية الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال 
بالظن وغيـر    الآيـات القرآنية الناهيـة عن العمـل       :الدليل الثاني     

 ، و)١( العلم مثـل 
)فإنها بإطلاقها شاملة لكل ظن يشك في حجيته ، فكل ما يشك فـي                )٢ ، 

  .حجيته ليس بحجة ، وخبر الثقة يشك في حجيته فلا يكون حجة 
 بنى المحقق على مـسلك جعـل         :حقق النائيني   اعتراض الم   

الطريقية ، فقال بأنه لا بد أن نثبت أولا أن الخبر ظن حتى يمكن لنا التمـسك                 
بإطلاق الآيات الناهية عن الأخذ بالظن ، فـإن ثبـوت الحكـم فـرع ثبـوت       

أن الـشارع جعلهـا    " الأمـارة حجـة     " موضوعه ، وعلى مسلكه فإن معنى       
ا وطريقا ، فيكون دليل حجية الأمارة حاكما على دليل النهـي            واعتبرهـا علم 

عن العمل بالظن ، فتكون الأمارة خارجة عن مصاديق موضوع هذه الآيـات             
الذي يكون حاكما على دليل الربـا لأنـه         " لا ربا بين الوالد وولده      " مثل دليل   

مـارة  يخرج عنه بالاعتبار لا حقيقة ، ومع الشك في الحجية يشك في كون الأ             
علمـا لأننا لا ندري أن الأمارة ظن فتكون داخلة فـي موضـوع الآيـات أو      
ليست ظنا فتكون خارجة عن موضوع الآيات ، لذلك فإن الأمارة تخرج عـن              
مصاديق موضوع هذه الآيات لأننا نشك أنها من مصاديقه أو لا ، فلا يمكـن               

لم لأن موضـوعه    التمسك بإطلاق الآيات الدالة على النهي عن العمل بغير الع         
ـ وهو عدم العلم ـ غير محرز مع وجود احتمال جعل العلمية للمـشكوك ،   

                                                        
  .٣٦:  يونس )١(
  .٣٦:  الإسراء )٢(
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فيكون التمسـك بالآيات الناهية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، والآيـات            
الناهية لا تثبت موضوعها لأنها لا تقول أن الأمـارة ظن أم لا ، نعم لو كـان         

  .لاق الشك شكا في التقييد لتمسكنا بالإط
 لو كان النهي عن العمـل بـالظن فـي           :رد الشهيد على الاعتراض       

الآيات نهيا مولويا تحريميا لصح اعتراض المحقق النائيني ، فإذا كـان نهيـا              
كل ظن يحرم العمل به ، فإذا احتملنـا أن          : مولويا تحريميا لكان معنى الآيات      

عن العمـل بـالظن   الخبـر حجة فلازمه عدم الجزم بكونه ظنا ، ولكن النهي       
نهي إرشادي أي إرشاد إلى أن الظن ليس حجة لأن العمل بالظن لـيس مـن                
المحرمات النفسية كشرب الخمر ، فمن يشرب الخمر فإنه يعاقب في الآخرة ،             
ولكن من يعمل بظنه لا يعاقب في الآخرة على العمل بالظن ، وإنما محـذور               

اقـع ، ومخالفـة الواقـع هـي     العمل بالظن هو احتمال التورط في مخالفة الو  
أن كل ظن ليس حجة     : المحرمة لا نفس العمل بالظن ، فيكون مفاد النهي هو           

أي ليس علما ، فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما ـ على مـسلك    
جعل الطريقية ـ فهذا يعني أن إطلاق الآيات الناهية يدل على عدم اعتبارهـا   

في رتبة مفاد حجية الأمارة وفي عرضٍ واحـد لأن       علما ، فيكون مفاد الآيات      
كليهمـا ينظر إلى موضوع واحد هو الظن الخبري وأحـدهما يقـول الظـن              
الخبري علم والآخر يقول الظن الخبري ليس علما ، فاحتمال حجية الخبـر لا              
يرفع موضوع الآيات ، فيكون من باب الإطلاق والتقييد لا من باب الحكومـة              

موضوعه ، وبهذا تصلح الآيات لنفـي الحجيـة المـشكوكة لأن            لأنه لم يرفع    
، ونحن نشك أن الظـن الناشـئ    " كل ظن ليس بحجة     : " الآيات الناهية تقول    

الظـن  : " من الخبر علم أم لا ، فالآيات الناهية تشمل الظن الخبري فتقـول               
يحتمـل أن الظـن     : " ، والشك في حجية الخبر يقـول        " الخبري ليس حجة    

، وعموم العام حجة في الفرد عند الشك في خروجه منـه ، ولا    "  علم   الخبري
يوجد دليل على أن الظن الخبري حجة ، ولو كان يوجد دليل يدل علـى ذلـك      
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لكان هـذا الدليل مقيدا لإطلاق الآيات الناهية عن العمـل بـالظن ، لـذلك لا      
 ـ            ن العمـوم إلا    يمكن رفـع اليد عن الإطلاق إلا بحجة مقيدة ولا رفع اليد ع

بحجة مخصصة ، والخبر المشكوك الحجية لم تثبت حجيته فلا يصلح للتقييـد             
  .والتخصيص 

وإذا قيل بأن التمسك بعموم الآيات الناهية تمسكا بالعام فـي الـشبهة               
المصداقية لأنه يحتمل أن الظن الخبري حجة أي يحتمل أنه علم ، كان الـرد               

، ولكن الشك في أن الشارع اعتبره علمـا       بأنه لا يوجد شك في أن الخبر ظن         
أم لا ، ومع وجود الشك في هذا الاعتبار لا يمكـن التنـازل عـن العمـوم                   

  .والإطلاق 
 

 
يتعرض الشهيد هنا للأصل المثْبِت الذي قال المشهور بعدم حجيتـه ،              

بتَات هي اللـوازم العقليـة غيـر       وللأمـارة المثْبِتَة التي قالوا بحجيتها ، والمثْ      
  .الشرعية 
إن الطريق كلمـا كان حجة ثبت به مدلوله المطابقي ، وأما المـدلول               

  :الالتزامي فيثبت في حالتين باتفاق الأصوليين هما 
 إذا كان الدليـل قطعيا من حيـث الـصدور والظهـور كـالخبر      -١  

 حجة لأن القطع بـشيء      المتواتر ، هنا تكون اللوازم الشرعية وغير الشرعية       
  .يستلزم القطع بجميع لوازمها ، والقطع حجة 

 إذا كان الدليـل غير القطعي حجة بأن قام عليه دليـل قطعـي ،               -٢  
وكان هـذا الدليل القطعي يرتب الحجيــة علـى عنــوان ينطبـق علـى             
الـدلالتين المطابقيـة والالتزاميـة على السواء كعنـوان خبر الثقـة ، فـإن           

خبر بشيء أخبر بلوازمـه ، فهنا تكـون اللـوازم الـشرعية وغيـر              مـن أ 
  .الشرعية حجة 
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وأما في غير هاتين الحالتين فيكون الأمر كما يلي مع التطبيـق علـى       
  :مثال الظهور العرفي 

 إذا قام الدليل على حجية الظهور العرفي كما إذا أخبرنا ثقة بخبـر              -أ  
لعرفي ليس دليلا قطعيا ليثبـت بـه        له ظهور في معنى معين ، فإن الظهور ا        

  .مداليله الالتزامية ، فيكون خارجا عن الحالة الأولى 
 الدلالة الالتزامية للظهور العرفي ليست ظهورا عرفيـا لتكـون           -ب  

  .مشمولة لدليل حجية الظهور ، فتكون خارجة عن الحالة الثانية 
  :النتيجـة 
إلا إثبـات المـدلول     إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفـسها            

المطابقي ما لم تقم قرينة خاصة على إسراء الحجية إلى الـدلالات الالتزاميـة      
  .أيضا 

   :التفصيل بين الأمارات والأصول العملية: رأي المشهور 
 إذا قام دليل على حجية الأمارة ثبت به مدلولاته الالتزامية العقليـة            -أ  

  .ت الأمارة حجة مثْبتَا: أيضا ، ويقال إن القاعدة هي 
 إذا قام دليل على حجية الأصل العملي فلا تثبـت بـه مدلولاتـه               -ب  

مثْبتَات الأصـل العملـي ليـست    : الالتزاميـة العقلية ، ويقال إن القاعدة هي       
  .حجة إلا بقرينة في دليل الحجية 

 إذا كان لشخص ولد مفقود وشك في موته ونذر بأنه إذا نبتـت              :مثال    
نه سيتصدق ، ونبات اللحية مدلول التزامي تكويني عقلـي غيـر            لحية الولد فإ  

شرعي لحياة الولد ، فإذا قام دليل على بقاء الولد حيا ، فإذا كان الدليل أمـارة                 
ـ كخبر الثقة ـ فإن المدلول الالتزامي حجـة لأن الإخبـار بـشيء إخبـار      

 ـ       لا بلوازمـه ، فيجب عليـه الوفـاء بالنــذر ، وإذا كـان الدليــل أصـ
عمليـا ـ كالاستصحاب ـ فإن المدلول الالتزامـي لـيس حجـة لأن دليـل       
الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك في مقام العمل ، وهو كـان متَيقِّنًـا             
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من حياة ولده ويشك الآن فيستصحب حياة الولد ، وأما نبات لحيته فلـم يكـن                
نه لـيس مـشمولا     عنـده يقين سابق به فلا يستطيع استصحاب نبات اللحية لأ         

لدليـل الاستصحاب ، وبذلك لا يتحقّق موضوع النـذر ، فـلا يجـب عليـه             
  .الوفاء بالنذر 

  :رأي المحقق النائيني على مسلك جعل الطريقية 
إن اللـوازم العقلية ثابتة للأمارات دون الأصول العمليـة ، والـدليل              

ب على ذلـك كـل      على ذلك أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما تعبدا ، فيترت          
آثار العلم ، ومن آثاره أن العلم بشيء يستلزم العلم بكل لوازمه ومنها اللـوازم           
العقليـة ، فإذا أخبر ثقة بحياة الولد صار الشخص كأنه عالم بحيـاة الولـد ،                

  .والعلم بحياة الولد يستلزم العلم بنبات لحيته 
يفـة العمليـة    وأما أدلة حجية الأصول العملية فمفادهـا التعبـد بالوظ           

والجري العملي على وفق الأصل ، ويتحدد التعبد بمقدار مؤدى الأصـل ولا              
يتعدى إلى الزائد على المؤدى ، فلا يشمل الجري العملي على طبق اللـوازم              
العقلية إلا مع قيام القرينة على ذلك ، فإذا ثبتت حياة الولد بالاستصحاب فـلا               

لأن المجعول فيـه    " تلزم العلم بلوازمه    أن العلم بشيء يس   " يمكن تطبيق قاعدة    
ليس هو العلمية ، بل المجعول هو التعبد بالوظيفة العملية أي أنـه فـي مقـام         
العمل يتعامل مع الولد معاملة الحي فقط لترتيب الآثار واللوازم الـشرعية ـ   
كاستحقاقه الإرث ـ ، ولا يتعدى في مقام العمل إلى أكثر من ذلك بأن يتعدى  

  .للوزم العقلية كنبات لحيته إلى ا
   :اعتراض السيد الخوئي على المحقق النائيني 

إن دليـل حجية الأمارات يجعل الأمارة علما ، ولكنه علـم تعبـدي                
جعـلي اعتباري ، والعلم الجعلي يتقدر بمقدار الجعـل ، ودعـوى أن العلـم               

وجـداني الحقيقـي لا     بشيء يستـدعي العلم بلوازمه إنما تصدق على العلم ال        
العـلم التعبدي الجعلي الاعتباري ، فإن الثقة إذا أخبر بحيـاة الولـد فإنـه لا                
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يحصل لنا علما حقيقيا بحياته ، بل نتعامل معه كأنه حـي أي نعتبـره حيـا ،              
واعتبـاره حيا لا يجعله حيا حقيقة ، فاعتبار الشيء في حالة معينة لا يجعلـه               

 إلـى عـدم حجيـة مثْبتَـات     السيد الخوئيلك ذهب في هذه الحالة حقيقة ، لذ     
الأمـارات كما في مثبتات الأصول العملية لأن دليـل حجيـة الأمـارات لا              

  .يقتضي حجية لوازمها العقلية غير الشرعية كما في الأصول العملية 
  : رأي الشهيد 

الصحيح هو رأي المشهور في التفصيل بـين الأمـارات والأصـول              
يختلف معهم في تفسير هذا التفـصيل ، فلـيس علـى            الشهيد  ، ولكن   العملية  

 في التمييز بينهما على أساس نوع المجعـول         المحقق النائيني أساس ما ذكره    
 كون مفاد ألفـاظ     المحققوالمنْشَأ في ألفاظ أدلة حجيتها ، فضابط الأمارة عند          

 ـ     ون دليلـه  دليـل حجية الأمارات جعل الطريقية والعلمية ، وضابط الأصل ك
خاليا من هذا المفاد ، ولكن هذا فرق في الـصياغة والإنـشاء لا فـي عـالم                
الملاكات والمبادئ ، وهو ليس الفرق الجوهري بـين الأمـارات والأصـول             
العملية ، بل الفرق الجوهري أعمق من الألفاظ ، والفرق الجـوهري هـو أن               

 الناشئة من قـوة     جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة يكون بملاك الأهمية        
الاحتمال والكشف ، وجعل الحكم الظاهري على طبق الأصل العملـي يكـون          
بملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل سواء كان جعله بلـسان أنـه علـم أم                

  .بلسان الأمر بالجري العملي على وفقه 
 المدلولات الالتزامية للأمارة حجة على القاعـدة        :نتيجة رأي الشهيد      
حيثيـة  تـاج إلى قرينة خاصة لأن ملاك الحجية في الأمـارات هـي             ولا تح 

 ، ونسـبة هذه الحيثية إلى المـدلول المطـابقي والمـداليل            الكشف التكويني 
الالتزامية نسبة واحدة ، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ، بـل هـي          

 أسـاس قـوة     ثابتة لهما معا بنفس الدرجة لأن الحيثية المذكورة القائمة علـى          
الاحتمال هي تمام الملاك في جعل حجية الأمارات ، وقـوة الاحتمـال قابلـة           
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للإدراك من قِبل المكلّف ، فإذا كانت قوة الاحتمال الكاشفة عن الواقـع عنـدنا    
  .فإنها بنفس النسبة تكشف عن المداليل الالتزامية %  ٩٠بنسبة 

حد الملاكـين علـى     أما في الأصل العملي فإن قوة المحتمل وأهمية أ          
الآخر غير معروفة عندنا لأن االله تعالى هو وحده العالم بأهمية أحد الملاكـين              
على الآخر ، فتكون الحجية في باب الأصـول العمليـة مختـصة بالدلالـة               
المطابقية ، ولا ندري أن الحجية تكون في الدلالات الالتزاميـة أيـضا أم لا ،      

  . الحجية والأصل عند الشك في الحجية هو عدم
  

 
قد يتوهم من العنـوان أن التبعية تكون في الحجية ، ولكن الـصحيح               

الارتبـاط بـين    " هو التبعية في سقوط الحجية ، والأفضل تغيير العنوان إلى           
  " .الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية 

 اللازم المساوي ـ مثل وجود النهـار لازم   وهذا البحث لا يجري في  
مسـاوٍ لطلوع الشمس ـ لأنه حتما يسقط إذا سقط المدلول المطـابقي ، فـإذا    
أخبر ثقة بطلوع الشمس ثم تبين خطؤه وأن الشمس غير طالعة فحتما يـسقط              
المدلول الالتزامي أي أن النهار غير موجود ، ولكنه يجري في اللازم الأعـم              

زم أعم لدخول النار وغيره لأن الموت يتحقّق بدخول النـار           ـ مثل الموت لا   
وبغيره ـ ، فإذا كان للأمـارة لازم أعم فهو محتمل الثبوت حتى مـع عـدم    
ثبوت المدلول المطابقي لأن صدق المدلول المطابقي يستلزم صـدق المـدلول            
 الالتزامي ، ولكن كذب المدلول المطابقي لا يستلزم كذب المـدلول الالتزامـي   
لأن اللازم الأعم قد يصدق حتى مع كذب الملزوم ، فإذا سقطت الأمارة عـن               
الحجية ـ وهنا لا يقصد من السقوط السقوط في الوجـود وأن نفـس الدلالـة     
سقطت ، وإنما حجيتها سقطت ـ في المدلول المطـابقي لوجـود معـارض     

  :للمدلول المطابقي أو للعلم بالخطأ فيه ، فيأتي هذا السؤال 
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لة سقوط حجية المدلول المطابقي للأمارة هـل يـستلزم ذلـك       في حا   
  سقوط حجية الأمارة في المدلول الالتزامي أيضا أم لا ؟

 حجية الدلالة الالتزامية تابعة لحجية الدلالـة المطابقيـة لأن           :الجواب الأول   
وجود الدلالة الالتزامية متفرع على وجود الدلالة المطابقية ، وهـذا يجعلهـا             

عليها في الحجية ، فإذا سقطت حجية المدلول المطابقي سقطت حجيـة            تتفرع  
  .المدلول الالتزامي 
 التفرع في الوجود لا يستلزم التفـرع فـي الحجيـة لأن             :رد الجواب الأول    

الحجتين قد تكونان مستقلتين عن بعضهما البعض ، فهنـا الدلالـة المطابقيـة             
 فهـذا لا يعنـي أن الدلالـة         موجودة ولكنها ليست حجة ، وإذا لم تكن حجـة         

الالتزامية ليست حجة أيضا ، بل قد تكون حجة وإن لم تكن الدلالة المطابقيـة               
حجة ، وكلامنا في مقام الحجية لا في مقـام الوجـود ، صـحيح أن الدلالـة           
الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الوجود ، ولكن هذا ليس معناه أنها تابعـة            

 لأن الكلام واقع في مقامين مـن حيثيتـين مختلفتـين ،             لها في الحجية أيضا   
فالتبعية في الوجود لا تستلزم التبعية في الحجية ، فمن الممكن أن تكون كلتـا               
الدلالتين ثابتتين موجودتين ، ولكن حجية الدلالة المطابقية سـاقطة ، وحجيـة            

  .الدلالة الالتزامية غير ساقطة 
لالتزامية عن الدلالة المطابقيـة فـي الحجيـة          تفرع الدلالة ا   :الجواب الثاني   

وتبعيتها لها فيها وسقوطها عن الحجية إذا سقطت حجيتها يكـون علـى أحـد       
  :الوجهين التاليين 

 المدلول الالتزامي مساوٍ دائما للمـدلول        :الوجه الأول للسيد الخوئي     
زم المـساوي   المطـابقي ولا يكون أعم منه ، فاللازم الأعـم يرجع إلى الـلا           

دائما ، فهنا كل ما يوجب سقوط المدلول المطابقي عن الحجية يوجب سـقوط              
  .المدلول الالتزامي عنها أيضا لأنه لازم مساوٍ 

  ما هو الدليل على أن المدلول الالتزامي مساوٍ وليس أعم ؟: سؤال 
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 إن ذات الـلازم قد يكون أعم من ملزومه ـ مثل المـوت   :الجواب   
  : بالاحتراق وبغيره ـ ، ولكن اللازم الأعم له حصتان أعم من كونه

  .أي الموت بالاحتراق :  حصة مقارنة للملزوم الأخص -أ    
  .أي مطلق الموت :  حصة غير مقارنة للملزوم الأخص -ب    
والأمارة الدالة على الملزوم بالمطابقة تدل بـالالتزام علـى الحـصة              

ـ وهـي مـساوية دائمـا للمـدلول     الأولى من اللازم ـ أي الحصة المقارنة   
المطـابقي ، فالخبر الدال بالمطابقة على وقوع زيد في النار يـدل بـالالتزام              
على حصة خاصة من موته وهي الموت المقيد بالاحتراق لا مطلـق المـوت              

  .الأعم من الاحتراق وغيره 
 ، اللازم لا يكون مساويا دائما ، بل قد يكـون أعـم  : رد الشهيد للوجه الأول     

إن طرف الملازمـة ـ أي مـا طـرأت عليـه      : كما يأتي في الشرح التالي 
  :الملازمة ـ هو المدلول الالتزامي ، ويوجد قسمان لطرف الملازمة 

 إن كان طرف الملازمة هو الحصة المقارنـة للملـزوم   :القسم الأول     
  .فتكون هذه الحصة هي المدلول الالتزامي 

بالنسبة إلى إحدى علله ، كالموت       اللازم الأعم المعلول     :مثال      
بالاحتراق بالنسبـة إلى الوقوع في النار ، فإذا أخبر مخبر بوقوع زيـد فـي               
النـار فالمدلول الالتزامي لوقوعه في النار هو حصة خاصة مـن المـوت ،              
وهي الموت بالاحتراق لأن هذا هو طرف الملازمـة للوقـوع فـي النـار ،                

صة ، واللازم هو المعلول وهـو المـوت         فالملازمة طرأت على الحصة الخا    
بالاحتراق ، والملزوم هو العلة وهو الوقوع في النار ، وقد عبر الـشهيد هنـا      

  .باللازم والملزوم لوجود العلية والمعلولية بينهما 
 إن كان طرف الملازمة هو الطبيعي وكانت مقارنتُـه          :القسم الثاني     

ن الملازمـة وتفرعاتهـا فيكـون    للملزوم المحصصةُ لهذا الطبيعي من شـؤو   
  .المدلول الالتزامي هو ذات الطبيعي 
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 الملازم الأعم بالنسبة إلى ملازمه ، كعدم شيء بالنسبة          :مثال      
إلى وجود ضد هذا الشيء ، مثل الصفرة ضد للـسواد ، فـإذا أخبـر مخبـر       

لا بصفرة الورقة ، فإن المدلول الالتزامي لصفرة الورقة هو عدم السواد الكلي             
حصـة خاصة من عدم السواد وهي العدم المقيد بالصفرة لأن الأمر العـدمي             
ـ وهو لا شيء ـ لا يحصص حيث لا يوجد تمايز بـين الأعـدام ، وإنمـا     
: الأشياء الموجودة قابلة للتّحصيص ، فالملازمة هنا منـصبة علـى طـرفين       

 متأخّرة بعد انـصباب     الصفرة وعدم السواد الكلي ، أما التقييد فيأتي في مرتبة         
المـلازمة على الأطراف حيث إنه من تبعات الملازمة لا أنـه مـأخوذ فـي            
طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه ، والملازمة طرأت على ذات الطبيعـي         
لأن عدم السواد مدلول التزامي أيضا للحمرة والزرقة ، وقد عبر الشهيد هنـا              

 بين الصفرة وعـدم الـسواد ، فوجـود          بالملازم لأنه لا توجد علية ومعلولية     
الصفـرة غير متوقّفة على عدم السواد ، وإنما هما معلـولان لعلـة ثالثـة ،                

  .ويوجد بينهما تلازم فقط دون العلية والمعلولية 
 الوجه الأول غير تام لأن اللازم الأعم لا يرجع دائما إلـى             :النتيجة    

  .لثاني اللازم المساوي كما هو موضح في مثال القسم ا
 صحيح أن اللازم أعم ولا يرجع دائمـا إلـى            :الوجه الثاني للشهيد    

المساوي ، ولكن الكاشفية ـ أي قوة الاحتمال ـ فـي الـدلالتين المطابقيـة       
والالتزامية قائمان دائما على أساس نكتة واحدة وإن كان اللازم أعـم ، مثـل               

قعة ، ونفس هذا الاستبعاد يـأتي       نكتة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للوا       
في الـدلالة الالتزامية ، فإذا سقطت الحجية في الدلالـة المطابقيـة سـقطت              
الحجيـة في الدلالة الالتزامية بنفس نكتة سقوط الدلالـة المطابقيـة لا بنكتـة        

  .أخرى 
 إذا أخبر الثقة عن وقوع زيد في النار ثبـت           :مثال الكاشفية الواحدة      

قي ـ وهو وقوعه في النـار واحتراقـه ـ  وثبـت المـدلول       المدلول المطاب
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الالتزامي ـ وهو موته بالاحتراق ـ ، ويثبت المدلولان بنكتـة واحـدة هـي      
استبعـاد اشتباهه في رؤية وقوع زيد في النار ، وإذا علِم بعدم وقوعه فيهـا               
وأن المخبر اشتبه في ذلك فلا يكون افتراض أن زيدا لم يمت أصلا متـضمنا               

شتبـاه أزيد من الاشتبـاه الذي ثبت ، بل يعتمد على نفس الاشـتباه الـذي               لا
  .وقع في المدلول المطابقي 

 لـو ورد خبران في عـرضٍ واحـد عـن           :مثال الكاشفية المتعددة      
الحريق من شخصين فإذا علِم باشتبـاه أحدهما في خبره فإن ذلـك لا يبـرر               

ض عـدم صـحة الخبـر الثـاني       سقـوط الخبر الآخر عن الحجية لأن افترا      
  .يتضمن اشتباها غير الاشتباه الذي علِم في الخبر الأول 

  :النتيجة النهائية 
الصحيح هـو أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالـة المطابقيـة فـي             

الحجية وتابعة لها ، فإذا سقطت حجية الدلالة المطابقية سقطت حجية الدلالـة             
  .في الحجية الالتزامية لتبعيتها لها 

  
 

  هل حجية الدلالة التضمنية تابعة لحجية الدلالة المطابقية أم لا ؟: سؤال 
 المعروف بين العلماء أن الدلالة التـضمنية غيـر تابعـة للدلالـة              :الجواب  

 كل فرد فـرد  المطابقية في الحجية ، ويقصد بالدلالة التضمنية دلالة العام على       
  .من أفراده 

، وكان عـددهم مائـة فـإن    " أكرم العلماء : "  إذا قال المولى    :مثال   
المدلول المطابقي هو وجوب إكرام المائة ، والوجوب التضمني هـو وجـوب             

إلى تمام المائـة ، ثـم إذا   . . . إكرام العالم الأول ووجوب إكرام العالم الثاني     
، فهنا يسقط المدلول المطابقي     " العلماء الفساق   لا تكرم   : " ورد مخصص مثل    

  .عن الحجية ، ولكن لا يسقط المدلول التضمني بالنسبة إلى العلماء العدول 
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هـل العـام بعـد      : " وهـذا البحث الأصولي يأتي تحـت عنـوان          
، والمشهور حجيته في البـاقي ، ويـأتي   " التخصيص حجة في الباقي أم لا ؟        

الظهـور  " تحـت عنـوان     " حجية الظهـور    " ثالثة في   البحث في الحلقـة ال   
  " .التضمني 

  
 

  :المبحث في الحلقة الثانية 
راجع الحلقـة الثانية لمعرفـة تعريـف القطـع الطريقـي والقطـع               

  :الموضوعي ودورهما ، وما ورد هناك هو 
طع الذي يكون طريقا وكاشفا عـن الحكـم ،           هو الق  :تعريف القطع الطريقي    

وليس له دخل وتأثير في وجود الحكم واقعا ، فالقطع بالنسبة إلـى مقطوعـه               
  .طريق إليه ، ودورالقطع الطريقي هو التنجيز والتعذير لأنه كاشف 

فإن الحرمة ثابتـة    "  الخمر حرام   "  إذا حكم الشارع وقال بأن       :مثال    
 كان السائل خمرا واقعا فهو حرام وإن لـم يقطـع            لذات الخمر الواقعي ، فإذا    

المكلف بكونه خمرا ، وإذا قطع بأن هذا السائل خمر يصبح التكليـف منجـزا            
عليـه ، وهذا القطع طريق إلى الحرمة وليس له دخل فـي وجـود الحرمـة             

  .للخمر واقعا لأن الحرمة ثابتة للخمر سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أم لا 
 هو القطع الذي يكون دخيلا فـي وجـود الحكـم    :ع الموضوعي   تعريف القط 

حيث يكون بمثـابة الموضوع للحكم ، والقطع الموضوعي لا ينجز التكليـف            
لأنه لا يكشف عنه بل يولِّده ، ودور القطع الموضوعي هو توليد فعلية الحكـم             

  .أي إيصاله إلى الفعلية ، بعبارة أخرى توليد المجعول لا الجعل 
فـلا  " ما تقطع بأنه خمـر حـرام   "  إذا حكم الشارع وقال بأن    :ثال  م  

يحرم السـائل إلا إذا قطع المكلف بأنه خمر ، فالقطع هنا موضـوعي لأنـه               
  .جزء من الموضوع 
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  :المبحث في الحلقة الثالثة 
 إذا كان الدليل المحرز قطعيا ـ كالخبر المتواتر ـ فلا شك فـي    -١  

  . والموضوعي معا لأنه يحقق القطع حقيقة وفائه بدور القطع الطريقي
 إذا لم يكن الدليل المحرز قطعيا وكان حجة تعبدا بحكم الـشارع              -٢  

  :كخبر الثقة ، فهنا بحثان 
 في تصوير قيام الأمارة مقام القطـع الطريقـي    : بحث نظري    -أ       

 قيامهـا   في المنجزية والمعذرية مع اتفاق الفقهاء والتزامهم عمليا وفتوائيا على         
  .مقامه فيهما 

 في أنـه هل يستفـاد مـن دليـل حجيــة           : بحث واقعي    -ب       
  الأمارة ـ كمفهوم آية النبأ ـ قيامها مقام القطع الموضوعي أم لا ؟

  
قيام الأمارة مقام القطـع الطريقـي فـي المنجزيـة           : البحث الأول النظري    

  :والمعذرية 
  :     يوجد هنا إشكالان 

 في إمكان قيام غير القطع مقام القطع فـي المنجزيـة          :الإشكال الأول   
والمعذرية بدعوى أنه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيـان ، فالأمـارة لا               
تورث القطع وإن جعلها الشارع حجة تعبدا ، ومعنى القاعدة أنـه يقـبح مـن             
المولى العقاب على تكليف لا يقطع به المكلف ، فإذا قطع بالتكليف ولم يعمـل               
بـه فلا يقبح العقـاب ، وإذا ظن بالتكليف ولم يعمل به فيقـبح العقـاب مـن      
المولى ، فلا يصح العقاب في حالة الظن ، والأمارة تورث الظـن ، فكيـف                 
يمكن التوفيق بين القاعدة والتزام القائلين بالقاعدة بعدم قبح العقاب فـي حالـة             

  ؟الأمارة مع أن استحقاق العقاب من خصائص القطع فقط 
وقد يقـال بأن دليل حجية الأمارة مخصص لقاعدة قبح العقـاب بـلا               

  .بيان ، فيرد عليه بأن الأحكام العقلية ـ ومنها القاعدة ـ لا تقبل التخصيص 
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في كيفية الصياغة التشريعية التي تحقق ذلـك بعـد          : الإشكال الثاني     
 القطع في المنجزيـة   الإجابة عن الإشكال الأول والتسليم بأن الأمارة تقوم مقام        

  .والمعذرية 
  :جواب الإشكال الأول 

من أصـلها ،    " قاعدة قبح العقاب بلا بيان      "  ينكر    الشهيد -١  
فالأمارة تقوم مقام القطع الطريقي بلا إشكال لأن الظن والاحتمـال ـ علـى    
مسلك حق الطاعة ـ حجة ما لم يرخّص الشارع في مخالفته ، فالإشكال يـرد   

  .لقائلين بالقاعدة على ا
فإن العقل يحكم بـأن     " قاعدة قبح العقاب بلا بيان      "  لو سلمنا بـ     -٢  

القاعدة مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها عنـد المـولى علـى     
تقدير ثبوتها ووجودها واقعا ، وأما الأحكام المشكوكة التي يعلم بأهميتها عنـد             

على تقدير ثبوتها فإن العقـل يحكـم بأنهـا          المولى وعدم رضاه عن تضييعها      
ليست مشمولة للقاعدة من أول الأمر أي خارجة عـن القاعـدة تخصـصا لا               
تخصيصا ، فلا يحكم العقـل بقبح العقـاب عليهـا وإن كانـت مـشكوكة ،                
والخطاب الظاهري سواء في الأمارات أم في الأصول العملية يبـرز اهتمـام             

ال أو قـوة المحتمـل أو القـوتين معـا ـ      المـولى ـ على نحو قوة الاحتم 
بالتكاليف الواقعيـة في مورده على تقدير ثبوتها ، وبذلك يخرجها عن دائـرة             

  .قبح العقاب بلا بيان 
 لـو شك المكلف في امرأة أنها أخته فقد يقـال بأنـه يمكنـه               :مثال    

يوجـد  التزوج بهـا تطبيقا لقـاعدة قبح العقـاب بلا بيان وبلا علم ، وهنا لا              
علم ويقين بكونهـا أختـه ، فيمكن له التزوج بهـا على أسـاس القاعـدة ،              
ولكن يقـال لو أنها كانت أختا لـه في الواقع فالشارع يحرم العقـد عليهـا ،               
والحرمة المـذكورة على تقدير ثبوتهـا واقعـا ممـا يهـتم المـولى بهــا              

  .اهتمامـا كبيـرا 
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الأمارة مقـام القطع الطريقي فـي المنجزيـة        إقامـة  : جواب الإشكال الثاني    
والمعذريـة تحصل بعمليـة تنزيل مثل تنزيل الطواف منزلـة الصلاة كمـا           

  " .الطواف بالبيت صلاة " في 
 إن التنزيل من الشـارع إنما يـصح فيمـا إذا كـان       :اعتراض على الجواب    

المـولى  للمنزل عليه ـ كالصلاة ـ أثر شرعي ـ كاشتراط الطهارة ـ بيـد      
توسعته وجعل هذا الأثر على المنزل ـ كالطواف بالبيـت ـ ، وفـي المقـام      

فإن أثر القطع الطريقـي     "  الأمارة منزلة منزلة القطع     : " عندما يقول الشارع    
ليس أثرا شرعيا بل هو أثرعقلي وهو المنجزية والمعذرية لأن العقـل يحكـم              

 يمكن التنزيـل بـسبب الأثـر        باستحقاق العقوبـة على مخالفـة القطع ، فلا      
العقلي ، والمولى يمكنه تسرية أحكامه الشرعية إلـى المنـزل دون الأحكـام              

  .العقلية 
  :جواب الاعتراض 

استبدلت فكرة التنزيـل بفكـرة      :  على مسلك جعل الحكم المماثل       -١  
جعل الحكم التكليفي على طبق مؤدى الأمارة ، فيجعل الشارع حكما ظاهريـا             

مؤدى الأمارة ، فإذا دل خبر الثقة على وجوب السورة حكم الـشارع             مماثلا ل 
بوجوبها ظاهرا ، وبذلك يتنجز الوجوب ، وعلى هذا المسلك لا نحتـاج إلـى               

  .وجود أثر شرعي لأن الأثر الشرعي مختص بباب التنزيل 
 اسـتبدلت فكـرة     : على مسلك جعل الطريقية للمحقق النـائيني         -٢  

ر الظن علما ، فإن معنى جعل خبـر الثقـة حجـة هـو     التنزيل بفكرة اعتبـا  
اعتباره فردا من أفراد العلم ، كما يعتَبر الرجلُ الشجاع فردا من أفراد الأسـد               
ادعاء على طريقة المجاز العقلي عند السكّاكي ، ومع هـذا الاعتبـار يـصير      

 ـ          ع الأعـم   الخبر منجزا كالعلم ، فتصير المنجزية والمعذرية ثابتتين عقلا للقط
الجامع بين الحقيقي والاعتباري ، ولا حاجة لوجود أثر شرعي لأنه مخـتص             

  .بباب التنزيل 
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 الصحيح أن قيــام الأمـارة مقـام القطـع           : على رأي الشهيد     -٣  
الطريقي في التنجيز وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ علـى   

ام القطـع الطريقـي ـ بـإبراز     القول بها ـ إنما يكون ـ أي قيام الأمارة مق  
اهتمـام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته علـى تقـدير             

 ، وعليه فالمهم في جعـل  على الإشكال الأول " ٢" الجواب ثبوته كما تقدم في     
الخطاب الظـاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المـولى ، وهـذا هـو               

فاظ هذا الإبراز وصياغته اللفظيـة بـصيغة        جوهر المسـألة ، وأما لسان وأل     
تنزيل الظن منزلة العلم أو جعل الحكم المماثل للمؤدى أو جعل الطريقية فـلا              
دخل لذلك في الملاك الحقيقي ، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز             

  .اهتمام المولى لأن هذا الإبراز هو المنجز في الحقيقة 
  .رة مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير تقوم الأما: النتيجـة 

  
  :قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي : البحث الثاني الواقعي 

  :إن القطع المأخوذ في موضوع الحكم له حيثيتان      
إذا كـان القــطع     :  القـطع من حيث المنجزيـة والمعذّريـة         -١  

ا وطريقا إلى الواقع    مـأخوذا موضـوعا لحكم شرعي بوصفـه منجزا ومعذّر      
فلا شك في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي لأنها منجز ومعـذّر وطريـق    
إلى إحراز الـواقع ، فيكون دليل حجية الأمـارة واردا علـى دليـل الحكـم                
الشرعي المترتب على القطع لأنه يحقّق مـصداقا حقيقيـا ـ لا اعتباريـا ـ      

موضوع دليـل الحكـم توسـعة    لموضـوعه عن طريق توسعة دليل الحجية ل     
حقيقية بإيجاد مصداق حقيقي للموضوع ، ويكون القطع هنـا كمثـال فقـط ،               
فيشمل من هذه الحيثية الظن المعتبر ، وقد عبـر بـالقطع لأن القطـع هـو                 
المصداق البارز للمنجزية والمعذرية ، ويعبـر عـن هـذه الحالـة بـالقطع               

  .الموضوعي على نحو الطريقية 
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 ـ-٢   إذا كـان القــطع   : طع مـن حيث الكاشفيــة التامــة       الق
مـأخوذا موضوعا للحكم الشرعي بما هو ـ أي القطع ـ كاشف تـام ، فـلا     
تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي لأن الأمارة كاشف ناقص ، فلا بـد مـن          
عناية إضافية في دليل حجية الأمارة ، ويعبـر عـن هـذه الحالـة بـالقطع                 

  .و الصفتية الموضوعي على نح
  ما هي هذه العناية الإضافية في دليل حجية الأمارة ؟: سؤال 

  :الجواب 
 هذه العناية هي أن الأمارة ـ فـي دليـل    :على مسلك جعل الطريقية   

الحجية ـ جعلها الشارع علما وقطعا اعتبارا وادعاء ، وبـذلك يكـون دليـل     
على القطع لأنه يوجـد  حجية الأمارة حاكما على دليل الحكم الشرعي المترتب     

فردا جعليـا تعبديا اعتباريا ادعائيا لموضوعه ، فيسري حكمه إليه وتترتّـب             
  .عليه جميع آثار القطع الموضوعي الصفتي 

 لا توجـد حكومة هنـا لأنـه كمــا ورد فـي بحـث              :رد الشهيد     
التعارض من الحلقـة الثانية أن الدليل الحاكم يكون حاكمـا إذا كـان نـاظرا           

 الدليل المحكـوم فيوسع أو يضيق موضوعـه ، ودليل الحجية لـم يثبـت    إلى
كونه ناظرا إلى أحكام القـطع الموضوعي الصفتي ، وإنمـا نظــره إلـى              
خصوص أثر القـطع الطريقي أي تنجيز الأحكام الواقعيـة المـشكوكة فـي            

لائيـة  مورد الأمـارة ولا سيمـا إذا كان دليل حجيـة الأمارة هو السيرة العق           
إذ لا وجود للقـطع الموضوعي الصفتي في حيـاة العقلاء إلا نـادرا ، فـلا               

إذا : " ، وإنما يقـول    " إذا قطعت بيبس الأشجار فاسقها      : " أحـد يقول مثـلا    
، فـسيرتهم نـاظرة إلـى القطـع الطريقـي دون            " يبست الأشجـار فاسقها    

المحقّـق  يات فكلام   الموضوعي ، وإذا كان دليـل الحجية هو الآيـات والروا        
 قد لا يكون تامـا أيضا لأن الأدلـة اللفظيــة فـي مـورد        النائيني

  .الأمـارة العقلائية تكون إرشادا إلى إمضائها 
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عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي حيـث لا يوجـد    : النتيجـة  
  .دليل على قيامها مقامه إثباتا 

 
 

 إذا دل خبر ثقة على حكم فهل يجوز إسناد هذا الحكـم إلـى               :سؤال    
الشارع مع أن الخبر يفيد الظن بمؤداه ومضمونه ؟ وهل يجوز إسـناد حجيـة      

  الخبر ـ وهو الحكم الظاهري ـ إلى الشارع أم لا ؟
  :الجواب 

  :    يوجد لدينا نوعان من الحرمة 
رع واقعا يحرم إسناده إليه      كل حكم لم يصدر من الشا      :الحرمة الأولى     

لأنه كذب والكذب محرم ، وموضوع هذه الحرمة واقع الكذب ولم يؤخذ فيـه              
العلم وعدم العلم ، والكذب هو الإخبار بما لا يطـابق الواقـع ، ولازم هـذه                 
: الحرمة أن كل حكم صدر من الشارع يجوز إسناده إليه ، فكأن الشارع يقول               

ز إسناده إلي ، والحكم غير الصادر مني واقعـا          الحكم الصادر مني واقعا يجو    
  .يحرم إسناده إلي 

الخمـر  " يجـوز إسنـاده إلى الـشارع ، و        " الخمر حرام    " :مثال    
  .يحرم إسناده إلى الشارع " حلال 

  
 كل حكم لم يقْطَع بصدوره من الشارع يحرم إسـناده           :الحرمة الثانية     

ريع ، والتشريع بغيـر علـم محـرم ،    إليه وإن كان صادرا في الواقع لأنه تش  
وموضوع هذه الحرمة عدم العلم ، وعدم العلم يشمل الاحتمال والشك والظن ،             
ولازم هذه الحرمة أن كل حكم علِم بصدوره من الشارع  يجوز إسناده إليـه ،          

الحكم الذي تقطع بأنه صادر مني يجوز إسـناده إلـي ،            : فكأن الشارع يقول    
  .ع بأنه صادر مني يحرم إسناده إلي والحكم الذي لا تقط
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يجـوز إسنـاده إلى الـشارع ،      " التّتن الذي قطعت بحرمته      " :مثال    
يحرم إسنــاده إلـى الـشارع ، والثـاني       " التتن الذي لم تقطع بحرمتـه      " و

" التتن الذي شككت بحرمتــه      " و  " التتن الذي احتمـلت حرمتـه     " يشـمل  
  .يحرم إسناده إلى الشارع " التتن الذي ظننت بحرمته " و 
  

هل القطع بصدور الحكم قطع طريقـي أو موضـوعي فـي هـاتين              : سؤال  
  الحرمتين ؟

 القـطع بصدور الحكم من الشارع قطـع طريقـي لنفـي    :الجـواب     
موضوع الحرمة الأولى ـ حيث كشف القطع لنا انتفاء الموضوع ـ لأنه لـم    

قطع هنا يكون معـذِّرا ، وهـو       يؤخـذ في موضوعها العلم أو عدم العلم ، وال        
قطع موضوعي لنفي الحرمة الثانية لأن موضوعها عدم العلم ، والعلـم نفـي              

  .لموضوع الحكم ، وبالتالي نفي للحكم 
  :النتيـجـة 

 إذا كان الدليل قطعيا ـ كالخبر المتواتر ـ انتفت كلتا الحـرمتين    -١  
الحرمة الثانيـة ،    لأن القـطع طريق إلى نفي الحرمة الأولى وموضوع لنفي          

فلا يلزم محذور حرمة الكذب ولا حرمة التشريع ، فيجوز نسبة الحكـم إلـى               
  .الشارع لأنه حصل قطع بالحكم 

 إذا لم يكن الدليل قطعيا بل أمارة معتبرة شرعا ـ كخبر الثقـة ـ    -٢  
فلا شك في جـواز إسناد نفس الحكم الظاهري ـ وهو حجية خبـر الثقـة ـ     

قطوع به إذ يوجد لدينا دليل قطعـي علـى أن االله سـبحانه       إلى الشارع لأنه م   
أحكـم  : تعبدنا بالحكم الظاهري أي جعل الحجية لخبر الثقة ، فالـشارع قـال    

  .بحجية خبر الثقة 
هل يجوز إسناد مؤدى الأمارة ـ أي الحكم الذي دلت عليه الأمـارة   : سؤال 

  دلالة ظنية ـ إلى الشارع ؟
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  :الجواب 
 وهي حرمة الكذب فإنها منتفيـة بـدليل         :رمة الأولى    بالنسبة للح  -أ  

حجية الأمارة لأن القطع فيها طريقي ، ولا شك في قيام الأمارة مقـام القطـع            
  .الطريقي لأنها تنجز وتعذِّر 

 إن الحرمة الأولى ثابتة لعنوان الكذب ، فلا بد مـن إحـراز              :إشكال    
مـارة منجـزة ومعـذِّرة لا    انتفاء الكذب حتى تنتفي الحرمة ، ومجرد كون الأ      

  .يكفي لنفي عنوان الكذب 
 إن انتفاء الحرمة الأولى بدليل حجية الأمارة مـرتبط         :جواب الإشكال     

بحجية مثبتات الأمارة ـ أي المدلولات الالتزامية للأمـارة ـ لأن موضـوع     
الحرمة عنـوان الكذب ، والكذب هو مخالفة الخبر للواقـع ، وانتفـاء هـذه               

 مدلول التزامي للأمارة الدالة على ثبوت الحكم لأن كل ما يدل علـى              المخالفة
شيء ـ وهنا الحكم ـ مطابقة يدل التزاما على أن الإخبار عن هـذا الـشيء     
ليس كذبا ، ودليل حجية الأمارة يدل على حجيتها في المدلول المطابقي وفـي              

ميـة للأمـارة ـ    المدلول الالتزامي لأن مثبتات الأمارة ـ أي المداليل الالتزا 
  .حجة ، وبذلك يحرز انتفاء عنوان الكذب ، فتنتفي الحرمة الأولى 

 أمارة دلت بالمطابقة على وجوب الدعاء عند رؤيـة الهـلال ،   :مثال    
" وجوب الدعاء عند الرؤية     " فإنها تدل بالدلالة الالتزامية على أن الإخبار عن         

  .ليس كذبا 
حرمـة التـشريع ، موضـوعها       وهي   : بالنسبة للحرمة الثانية     -ب  

عدم العلم ، وعدم العلم ثابت وجدانا حتى مع وجود الأمارة المعتبرة ، فانتفـاء         
  :الحرمة الثانية يتوقف على أحد أمرين 

 استفـادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الـصفتي         -١-    
  بناء على مـسلك جعـل      مـن دليل حجيتها كما يقول المحقق النائيني        

  .العلمية حيث جعل الشارع الأمارة علما 
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 إثبـات مخصص لما دلّ على عدم جواز الإسناد بـلا           -٢-    
علم ـ من إجماع الفقهاء أو سيرة المتشرعة بسبب عدم وجود دليل لفظـي ـ    
على إسناد مضمون الخبر إلى الشارع بدون توقّف من ناحية حرمة التـشريع             

د قيام الحجة الشرعية عن الحرمـة ، أي         بحيث يخْرِج هـذا المخصص موار    
  .أنه يحرم الإخبار بغير علم إلا في موارد قيام الحجة الشرعية 

  
 

إن القـطع حجة ـ أي منجز ومعذِّر ـ ، ويستحيل سـلب المنجزيـة      
عن القطع من أي طريق حصل لأنه يلزم منه اجتماع المتناقضين فـي نظـر               

تقدم سابقا ، ولكن يوجد طريق آخر لا يكون فيه سـلب للمنجزيـة        القاطع كما   
  .عن القطع ، وإنما يمكن فيه إبطال حجية الدليل وإن كان قطعيا 

 ولكن ما هو هذا الطريق الآخر ؟ وهل يمكن للشارع إبطـال حجيـة               :سؤال  
  الدليل وإن كان قطعيا ؟

من الطريقيـة إلـى    نعم يمكن للشارع ذلك عن طريق تحويل الدليل        :الجواب  
الموضوعية بأن يؤْخَذ عـدم قيام الدليل الخاص ـ كالدليل العقلـي ـ علـى     
الجعل الشرعي قيدا في موضوع المجعول والحكم الفعلي ، وذلك بـأن يقـول             

إذا قطعت بحكم عن غير طريق هذا الدليل الخاص صـار الحكـم       : " الشارع  
عن طريق هذا الدليل الخاص     ، ولازمه أنه إذا قطعت بحكم       " فعليـا في حقك    

لم يصِـرِ الحكم فعليا في حقك ، فإذا قام الدليل الخاص على الجعـل انتفـى                
  .المجعول بانتفاء قيده ، وإذا انتفى المجعول انتفت المنجزية والمعذّرية 

 إذا تم تقييد الحكم بعدم الدليل العقلي مثلا ، ونريـد أن يكـون               :مثال    
 ـ   الـدليل العقلـي   " حرمة الكذب " ا فقط ، ففي مثل      الدليـل على الحكم شرعي

، والـدليل   " الكذب قبيح عقلا ، وكل ما قبحه العقل قبحـه الـشرع             : " يقول  
، فيمكن أن يقيد الشارع فعليـة الحكـم بـأن    " الكذب حرام : " الشرعي يقول  
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 يكون الدليل شرعيا لا عقليا ، فإذا لم يكن لدينا دليل شرعي وكان يوجد دليـل               
عقلي على حرمـة الكذب فإن حرمته لا تكون فعليـة لأن قيـدها مفقـود ،                 

  .فالشارع يجعل عدم الدليل العقلي قيدا في فعلية حرمة الكذب 
 إن سلب المنجزية عن الدليل القطعي بتحويله مـن الطريقيـة إلـى              :إشكال  

الموضوعية بأخذ عدم قيامه على الجعل قيدا في المجعول هو سلب للمنجزيـة             
  . القطع بعد حصوله ، وسلب المنجزية عن القطع مستحيل عن

 إن ذلك ليس من سلب المنجزية عن القطع بـالحكم الـشرعي بعـد       :الجواب  
حصـوله ، بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع لأن القطـع المنجـز هـو                
القطع بفعليـة المجـعول والحكم الفعلي لا القطع بمجـرد الجــعل ، كمـن        

 حكم وجوب الحج ولكنه غير مستطيع ، فلا يكون الحج فعليا فـي              يقطع بجعل 
حقه ، وفي المقـام لا يوجد قطع في المجعول وإن كان القطع بالجعل ثابتـا ،               
فالقـطع الخـاص بالجعـل بنفسه يكون نافيــا لفعليـة المجعـول لتقيــد           

ب المجعول بعدم هذا القـطع الخاص بالجعل ، فهنا لا يتدخّل الـشـارع لـسل     
المنجزيـة عن القطع ، وإنمـا القطع موجود ولكن الشـارع يتـدخّل بجعـل         

  .مانع أمام فعلية الحكم 
  . قد يقال إنه يلزم من ذلك الدور :إشكال 

 يلزم الدور لو أخذ عدم القطع العقلي بالحكم الفعلي فـي موضـوع              :الجواب  
أخـذ علـم   نفس الحكم الفعلي ، لذلك هنا لا يلزم الدور لأنـه لا مـانع مـن               

مخصوص بالجعـل ـ كالعلم بالجعل من طريـق الـشرع ـ شـرطا فـي       
المجعـول ، أو أخذ عدم علم مخصوص ـ كعدم العلم بالجعل مـن طريـق    
العقـل ـ قيدا في المجعول ، وكما مر في الحلقة الثانية يمكـن أخـذ العلـم     
بالجعـل ـ أي الحكم ـ قيدا في المجعول ـ أي فعلية الحكـم ـ ، فثبـوت       

حكم الفعلي يتوقف على القطع بالجعل من الشرع ، ولكن القطع بالجعل مـن              ال
  .الشرع لا يتوقف على ثبوت الحكم الفعلي 
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  :رأي منسوب للإخباريين 
إن القطع المستند إلى الدليل العقلي ليس بحجة ، كالملازمة العقلية بين              

 ـ            شرع وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، وإنما الحجة هو القطع الحاصل من ال
من الكتاب والسنة ، ودليلهم على ذلك هو روايات كثيرة تنهـى عـن الأخـذ                

  :بالعقل منها 
إن ديـن االله لا     :  عليهما الـسلام قـال       علي بن الحسين السجاد   عن    

يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة ، ولا يـصاب إلا            
هتدى بنا هـدِي ، ومـن دان بالقيـاس     بالتسليم ، فمن سلَّم لنا سلِم ، ومن ا        

والرأي هلك ، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفـر                
   .)١( بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم

فإن أبـي حـدثني   . . . :  عليه السلام قال الإمام جعفر الصادقوعن    
مـن قـاس   : ى االله عليه وآله قال   عن آبائه عليهم السلام أن رسول االله صل       

شـيئا من الدين برأيه قرنـه االله تبـارك وتعالى مع إبليس في النار فإنـه              
: " أول من قاس حيث قـال       

  ")عوا الرأي والقياس فإن دين االله لـم   فد ،)٢
   .)٣( يوضع على القياس

إن أحكـام االله    . . . :  عليه السلام أنه قال      الإمام موسى الكاظم  وعن    
   .)٤( تعالى لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل

:  عليهم السلام قـال      الإمام الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين      وعن    
ما آمـن بـي مـن    :  جل جلاله االلهقال :  صلى االله عليه وآله   االله رسولقال  

                                                        
  .٤١ ح ٣٠٣ ص ٢ البحار ج )١(
  .١٢:  الأعراف )٢(
  .٣ ح ٢٨٦ ص ٢ البحار ج )٣(
  .٦ ح ٢٨٩ ص ٢ البحار ج )٤(
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فَسر برأيه كلامي ، وما عرفني من شَبهنِي بخلقي ، وما علـى دينـي مـن                 
   .)١( استعمل القياس في ديني

يحتمل أن يكون المراد بالقياس هنا      : يقول العلامة المجلسي قدس سره        
ات العقلية والآراء الواهية التي لم تؤخـذ        أعم من القياس الفقهي من الاستحسان     

من الكتـاب والسنة ، ويكون المـراد أن طريق العقل مما يقع فيـه الخطـأ               
كثيرا ، فلا يجوز الاتكال عليه في أمور الدين ، بل يجب الرجوع في جميـع                
ذلك إلى أوصيـاء سيد المرسلين صلوات االله عليهم أجمعـين ، وهـذا هـو               

   . )٢(ر هذا الباب ، فالمراد بالقياس هنا القياس اللغوي الظاهر في أكثر أخبا
  :توجيه لهذا الرأي 

قد يراد تحويل هذا العلم من طريقي إلى موضوعي بأخذ عـدم العلـم           
  .العقلي بالجعل قيدا في المجعول 

  :رد الشهيد 
هذا ممكن ثبوتا ـ واقعا في عالم الإمكان العقلي ـ ، ولكن لا دليـل      

د إثباتا ـ في عالم الوقوع حيث لا دليل عليه من الكتاب ولا من  على هذا التقيي
السنة ـ ، ومجرد إمكان الشيء عقلا لا يعني وقوعه خارجا فعـلا ، ولكـن    

  .الشهيد سيذكر في حجية الدليل العقلي أن هذا غير ممكن ثبوتا أيضا 
  :توجيه آخر 

  .ور قد يراد سلب الحجية عن القطع العقلي بدون التحويل المذك  
  :رد الشهيد 

هذا مستحيل لأن القطع الطريقي لا يمكـن تجريـده عـن المنجزيـة            
  .والمعذرية 

  . سيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء االله تعالى :ملاحظة 
                                                        

  .١٧ ح ٢٩٧ ص ٢ البحار ج )١(
  .٢٨٨ ص ٢ البحار ج )٢(
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 
القطـع ،   : تقدم أن الأبحاث الأصولية تقسم إلى أربعة أقـسام هـي              
  .ارات ، والأصول العملية ، والتعارض والأم

وإلى هنـا كان البحث يدور حول القطع ، والآن سيتم البحـث عـن                
الأدلة المحرزة أو الأدلة الاجتهادية التي تتمثَّل بالأمارات حيث يقـسم البحـث       

  :فيها إلى قسمين 
  : الدليل الشرعي -١  
  .كالآيات والروايات :  الدليل الشرعي اللفظي -أ    
كسيرة المتـشرعة وفعـل     :  الدليل الشرعي غير اللفظي      -ب    

  .المعصوم وتقريره 
  . الدليل العقلي -٢  

  
  :مباحث الدليل الشرعي بكلا قسميه 

مثـل هـل    :  تحديد ضوابط عامة لدلالات وظهور الدليل الشرعي         -أ  
الأمـر ظاهر في الوجوب ؟ هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهـوم ؟ هـل          

  يدل على الوجوب ؟فعل المعصوم 
في مطلـق وجـه   " الصعيد " وأما الضوابط الخاصة مثل ظهور كلمة        

  .الأرض فإن البحث عنها ليس بحثا أصوليا 
كقول المعصوم  :  إثبات صدور صغرى الدليل الشرعي ومصداقه        -ب  

  .عليه السلام وفعله وتقريره 
 ـ       :  حجية الظهور    -ج   ث فإذا ثبت مثلا ظهور الأمر في الوجوب فيبح

  .هنا عن حجية هذا الظهور 
  

  .وعلى هذا المنوال تجري البحوث في الحلقة الثالثة   
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١ 
 

 
  

  
١ 

  
 

 توجـد ألفـاظ لها ظهـور خـاص ودلالات         : الدلالات الخاصة    -١  
ذه الدلالات الخاصة لا تشكِّل عناصـر مـشتركة فـي عمليـة             خاصـة ، وه  

الاستنبـاط وتتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول ، وقد تدخل فـي              
  .علم الفقه 
  .في مطلق وجه الأرض " الصعيد "  ظهور كلمة :مثال     
 توجد ألفاظ لها ظهور عـام ودلالات عامـة ،           : الدلالات العامة    -٢  

 العامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفـة ، فيبحـث            وهـذه الدلالات 
  .عنها في علم الأصول لأنها تشكِّل عناصر مشتركة 

على الوجـوب ، ودلالـة اسـم        " افْعلْ  "  دلالة صيغة    :مثال      
  .الجنس الخالي من التقييد على إرادة المطلق ـ كلفظ عالم ـ 
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ه اللفظ من معنـى      إن غرض الأصولي هو تعيين ما يدل علي        :إشكال    
إذا كان للفظ معنى واحد ، أو تعيين المعنى الظاهر عند تعدد معانيـه وكونـه               
مشتركا لفظيـا ، وإثبات هذا الغرض لا يحتاج إلى التفكيـر والبحـث ، بـل                
يكون بنقـل أهل اللغة أو بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كل إنـسان              

ومزيد العناية ، فلا يبقـى مجـال للبحـث    بلا حاجة إلى إعمال الدقة والتفكير     
العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكـي يتـولى الأصـولي             

  .البحث في ذلك 
 إذا تبادر الوجوب من صيغة الأمر أو نـص علمـاء            :مثال      

  .  اللغة على وضعها له ثبت بذلك دلالتها عليه بلا حاجة إلى البحث الأصولي 
ض مباحث الألفاظ تحتـاج إلـى تـدقيق وتفكيـر ،             إن بع  :الجواب    

  :فالبحوث اللفظية في الدلالات والتي يتناولها علم الأصول على قسمين 
  . البحوث اللغوية التفسيرية -١    
  . البحوث التحليلية -٢    

  : البحوث اللغوية -١
هي بحوث يراد بها تحديد المعاني اللغوية للألفـاظ واكتـشاف دلالـة        

  .معنى معين ، وهذه الأبحاث تحتاج إلى دقة في بعض الحالات اللفظ على 
 البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ، ودلالة الجملـة            :مثال    

  .الشرطية على المفهوم  
  : البحوث التحليلية -٢

ما يكون فيه معنى الكلام معلوما ودلالة الكلام على المعنى واضحة ،              
جموع أجزاء الكلام على طريقـة تعـدد الـدال       ولكن هذا المعنى يستفاد من م     

والمدلول ، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام ، وقد يكون ما يقابـل                
بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا ، ولكن ما يقابل بعضها الآخـر              

  .من المعاني غير واضح ، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المعاني المقابلة 
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لبحث عن  مدلول الحرف والمعاني الحرفية ، كالبحـث عـن       ا :مثال    
فإنـه غـامض رغـم      " زيد في الدار    " من جملة   " في  " المعنى المقابل لكلمة    

واضح وهو ذات زيد ، ومـا  " زيد " وضوح معنى الجملة ، فإن ما يقابل كلمة    
غير واضـح ، فيقـع      " في  " واضح ، ولكن المقابل لكلمة      " الدار  " يقابل كلمة   

لبحث في معنى الحرف ، وهو ليس بحثا لغويا لأن من يفهم اللغـة العربيـة                ا
ضمن تصوره لمدلول الجملة ، وإنما هو بحث تحليلي لا          " في  " يتصور معنى   

يرجع إلى التبادر أو نص علماء اللغة ، بل هو بحـث علمـي يتـولاه علـم                  
  .الأصول في الحدود التي يترتب عليها أثر في عملية الاستنباط 

  
  :بعض البحوث اللغوية عند الأصوليين 

توجـد بعض الحالات من البحوث اللغوية التي تقع موضـعا للبحـث           
  :عند الأصوليين لأنها تتطلب نظرا وتدقيقا علميا ، منها 

 أن تكون هنـاك دلالة كليـة عرفية مقبولـة عنـد الجميـع           :الحالة الأولى   
ت ظهور الكلام في معنـى معـين ،         ويراد تطبيقها لإثبا  " قرينة الحكمة   " مثل  

  .فهذا التطبيق يحتاج إلى الدقة الأصولية 
 ظـاهر الأمر هو الطلب النّفـسي التّعيينـي العينـي تمـسكا             :مثال    

بالإطلاق عن طريق إثبات أن الطلب الغيري مقيد بما إذا كـان وجـوب ذي               
بالعِـدل ، وأن    المقدمة ثابتـا ، وأن الطلب التخييري مقيد بما إذا لـم يـؤتَ              

الطلب الكفائي مقيد بما إذا لم يأتِ الآخرون بالفعل ، فتُنفـى القيـود بقرينـة                
الحكمة كما تقدم في الحلقـة الثانية ، وبذلك يثبت أن ظاهر الأمر هو الطلـب               
النفسي التعييني العيني ، إن التعرف على حقيقة الوجوب الغيري والتخييـري            

  .ق من قبل الأصولي والكفائي يحتاج إلى تدقي
 أن يكون المعنى متبادرا من اللفظ وظاهرا في معنى معـين ،             :الحالة الثانية   

ولا يشك في ظهوره فيه ، فأصل التبادر يكون واضحا ، ولكن يقـع البحـث                
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العلمي في تفسير منشأ هذا التبادر والظهور والدلالة ، هل منشأ التبـادر هـو               
ثالث ؟ ، فيحتاج الأصولي إلى البحـث عـن          الوضع أو قرينة الحكمة أو أمر       
  . ذلك وإعمال فكره ودقته العلمية 

ــ  " رقبـة  "  لا شك في تبادر المطلق من اسم الجنس ـ مثل  :مثال   
مع عدم ذكر القيد ، ولكن هل الإطلاق ينشأ من وضع اللفظ للمطلق أو للمقيـد       

وهو طبيعة وذات الـشيء  أو للمهمل ـ أي لا المطلق ولا المقيد وإنما الجامع  
ـ أو من قرينة الحكمة ؟ ، وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبـادر                
الساذج ، بل لا بد من جمع ظواهر لغوية عديدة ليستكشف مـن خـلال هـذه             
الظواهر ملاك الدلالة ، كظاهرة عدم الشعور بالمجازية عند الاسـتعمال فـي             

ة المؤمنـة ـ ، وظـاهرة عـدم انعقـاد      المقيـد ـ كاستعمال الرقبة في الرقب
الإطلاق في موارد عدم كون المتكلم في مقام بيان مراده بكلامـه ، وظـاهرة             
تقدم العـام على المطلق ، وغير ذلك مما يكشف بمجموعه عن كون الدلالـة              

  .في موارد الإطلاق بقرينة الحكمة 
كن يواجـه ذلـك      أن يكون المعنى متبادرا وظاهرا عرفا ، ول        :الحالة الثالثة   

إشـكالا يمنع الأصولي من الأخـذ بهذا التبادر ما لم يجد حـلا فنيـا لهـذا                
  .الإشكال ، وإيجاد الحل الفني يحتاج إلى الدقة الأصولية 

ــ  " إن جـاءك زيد فأكرمــه  "  الجملـة الشرطية ـ مثل  :مثال   
 ـ  " تـدل بالوضع والتبادر العرفي على المفهوم ـ أي   لا إن لم يجئـك زيـد ف

ـ ، فإن ثبوت المفهوم يتوقّف على كون الـشرط علـة منحـصرة              " تكرمه  
للجزاء ، ولكننا ندرك بالوجدان أن الشرط لو لم يكن علة منحـصرة للجـزاء               
ووجدت علة أخرى ـ كالمرض ـ لا يكون استعمال أداة الـشرط مجـازا ،     

وجـدان  فيقع التنافي بين الوجدان القاضي بظهور الشرط في المفهوم ، وبين ال           
القاضي بعدم المجازية في موارد عدم الانحصار ، فيحصل الشك فـي دلالـة             
الشرط على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفّـق بـين هـذين الوجـدانين      
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الآخونـد  العرفيين ، وبسبب عدم القدرة على التوفيق بين الوجـدانين أنكـر             
  . دلالة الجملة الشرطية على المفهوم  الخراساني

  
 وعلى هذا الأساس من المنهجة والأسلوب يبحث في علم الأصـول            :ملاحظة  

  .عن الدلالات المشتركة الآتية بحثا لغويا أو تحليليا 
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 

 
  

 ، ولـم     السيد الشهيد سنتنـاول بعض الأبحاث من تقريرات        
  :لجدير للطالب أن يدرسها هنا وهي يتعرض لها في الحلقة الثالثة ، ومن ا

  . الحقيقة الشرعية -١  
  . الصحيح والأعم -٢  
. المشتق -٣   

 
١ 

  
 

صيرورة بعض الأسمـاء ـ كالصلاة والصيام ـ حقيقة في المعـاني      
الألفـاظ  الخاصة المخترعة من قِبل الشـارع بحيث يفهم منها ذلك ، وتُحمـل          

  .عليها في استعمالات الشارع لا على معانيها اللغوية الأولية 
 إذا كان وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية قد تـم فـي زمـن     :توضيح ذلك   

النبي صلى االله عليه وآله فمعنى ذلك ثبوت الحقيقة الشرعية ، وتكـون هـذه               
ع لها قد تـم بعـد       المعاني الجديدة مخترعة من قبل الشارع ، وإذا كان الوض         

وفـاته صلى االله عليه وآله فمعنى ذلك عدم ثبوت الحقيقة الـشرعية ، وإنمـا             
  .تثبت الحقيقة المتشرعية 
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وتأتي الثمرة فيما إذا وردت كلمة من الكلمات مثل الصلاة أو الـصيام             
أو الحج أو الزكاة في آية كريمة أو رواية شريفة ، فإذا قلنا بثبـوت الحقيقـة                 

 فإن هذه الألفاظ تُحمل على المعاني الشرعية الجديـدة ، وإذا قلنـا              الشرعيـة
  .بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فإنها تحمل على المعاني اللغوية 

 بعض الألفاظ لها في اللغة معان معينة ، وبعد مجيء الإسـلام   :أمثلة    
ي صار لهذه الألفاظ معان شرعية جديدة بحيث يفهم عند استعمالها هذه المعـان            

الجديدة ، فالصلاة لغة معناها الدعاء ، والصيام معناه الإمساك ، والحج معنـاه        
القصد ، والزكاة معناها النمو ، والآن عند إطلاقها تأتي إلى أذهاننـا المعـاني        

  .الشرعية الجديدة ، وهي العبادات المخصوصة 
كيف يمكن إثبـات وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها الـشرعية فـي            : سؤال  

  عهد النبي صلى االله عليه وآله ؟
  : يمكن إثبات ذلك بأحد الطرق الثلاثة التالية :الجواب 
وذلك بأن يقول النبي صلى االله عليـه        : بالوضع التعييني المباشر     -١  

  " .وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى الشرعي الجديد : " وآله لأصحابه 
 وذلك بأن يحـصل     :بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال        -٢  

  .الوضع بسبب كثرة استعمال اللفظ في المعنى الشرعي الجديد 
وذلك بـأن يـستعمل     : بالوضع التعييني النـاشئ من الاستعمال       -٣  

النبي صلى االله عليه وآلـه اللفظ في المعنى الشرعي الجـديد ، بـأن يقـول               
مال ، وهو يقـصد بهـذا الاسـتع       " يجب الصيام في شهر رمضان      : " مثـلا  

  .الوضع للعبادة الخاصة 
  

 
  .ثبوت الحقيقة الشرعية  -١

  .ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية  -٢    
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 
إذا استطعنا أن نُثْبِت الحقيقة الشرعية بأحد الطـرق الثلاثـة الـسابقة               

ل بها ، وسـنتناول هـذه الطـرق         فإنـها سوف تَثْبت وتترتب عليها ثمرة القو      
  :الثلاثة 

  : ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التَّعيِينِي المباشِر من الشارع -١
 لا إشكال في استبعاد ثبوت الحقيقة الـشرعية بالوضـع التعيينـي             -أ  

المباشر من الشارع بأن يقوم بنفسه بعملية الوضع وتخصيص اللفـظ للمعنـى             
ية الوضع أمرا جعليا إنشائيا لا قرنـا تكوينيـا          الشـرعي حتى لو اعتبرنا عمل    

بين اللفظ والمعنى ، فالشهيد ـ كما مر في الحلقة الأولى والثانية ـ مبنـاه أن    
الوضع عبارة عن الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى لا أنه عملية إنشائية يقوم             

تعيينـي  بها الواضع بأن يخصص اللفظ للمعنى ، لذلك فإنه لا يسلّم بالوضع ال            
  .المباشر من الشارع 

 لو سلَّمنا بأن الوضع أمر جعلي إنشائي يقوم بـه الواضـع لنقـل     -ب  
التـاريخ عن الشـارع أنه خصص هذه الألفاظ للمعـاني المخـصوصة لأن            
المقصود حصول الوضع عند الناس والمتشرعة ، فكان ينبغي صـدوره أمـام       

      ثون ، ولا   مرأى ومسمع منهم ، ولتداولت الألسن نقله وسجله الـرواة والمحـد
يوجد شيء من ذلك مأثور في كتب الحديث أو التاريخ أو السيرة مع أن هـذه                
الكتب تنقل إلينا بعض الأمور الجزئية البسيطة ، فكان من الأَولَى نقـل هـذا               

  .الأمر المهم 
 عـدم ثبوت الحقيقـة الشرعيـة بالوضع التعيينـي المباشـر مـن            :النتيجة  
  .الشارع 

  
  : ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التَّعينِي النّاشِئ من كثرة الاستعمال -٢
  :إن هذا الثبوت يتوقف على أمرين    
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 أن لا تكون الألفاظ موضـوعة بـإزاء نفـس المعـاني     :الأمر الأول    
الشرعية لغة أو عرفا قبل الإسلام أي قبل استعمال النبي صلى االله عليه وآلـه               

ه المعاني ، ومع وضع الألفاظ بإزاء هذه المعـاني لغـة أو            لهذه الألفاظ في هذ   
  .عرفا قبل الإسلام تكون حقائق لغوية لا شرعية 

 كثرة استعمال النبي صـلى االله عليـه وآلـه للأسـماء      :الأمر الثاني     
المذكورة في المعاني الشرعية الجديدة بحيث يبلغ درجة التعين وانسباق تلـك            

  . قرينة المعاني منها إلى الذهن بلا
  :نقاش الأمرين 

  :نقاش الأمر الأول 
إن المعاني الشرعية كانت ثابتة أيضا في الشرايع الـسابقة كاليهوديـة         

والنصرانية وإن لم تكن بالتفاصيل الموجودة فـي ديننـا ، وكـان أصـحابها               
متواجدين في مكة والمدينة قبل الإسلام ، وكانت الـصلاة والـصيام والحـج              

  : ثابتة عندهم ، ومما يدل على ذلك بمعانيها الشرعية
  . معهوديتها في الجزيرة العربية قبل الإسلام -أ  
 ورود بعض الآيـات الكريمة والروايـات الشريفة التي تحكـي          -ب  

ثبـوت مثل الصلاة والصيـام والحـج والزكاة قبــل الإســلام كقــوله            
 ، و )١(: تعـــالى 
)و  )٢ ، 

)ية  ، فإن الآيات الكريمة تدل على أن المعاني الشرع     )٣
  .كانت ثابتة قبل الإسلام 

                                                        
  .٣١:  مريم )١(
  .٢٧:  الحج )٢(
  .١٨٣:  البقرة )٣(
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  :نقاش الأمر الثاني 
التشكيك في وقـوع استعمالات كثيرة من النبي صـلى االله عليـه             -أ  

وآله خاصة ، نعم مجموع اسـتعمالاته صـلى االله عليـه وآلـه وأصـحابه                
المتشرعـة قد تكون كثيرة إلا أن ذلك لا يفيد في إثبات الحقيقـة فـي لـسان              

  .الشارع 
منا بكثرة الاستعمالات المذكورة من قبل النبـي صـلى االله           لو سلَّ  -ب  

  :عليه وآله خاصة فيوجد هنا احتمالان 
إما أن تكون الاستعمالات من باب المجاز ومع القرينـة ، والوضـع               

التعيني يحصـل من كثرة الاستعمال إذا كان استعمال اللفظ في المعنـى مـن             
ل بين اللفظ مـع القرينـة وبـين         دون قرينـة ، وأما مع القرينة فالقرن يحص       

المعنى الشـرعي ، والمطلوب في الوضع التعيني حصول القرن بـين اللفـظ           
  .المجرد عن القرينة وبين المعنى الشرعي 

وإما أن تكون الاستعمالات من باب تعدد الدال والمـدلول باسـتعمال              
ل أخرى ،   الأسماء في معانيها اللغوية ونستفيد الشروط والخصوصيات من دوا        

وهذا لا يجدي في إيجاد الوضع والحقيقة لأن المطلوب في الوضـع التعينـي              
  .حصول القرن بين اللفظ والمعنى الشرعي لا بين اللفظ والمعنى اللغوي 

  :الرد على النقاشين 
 يكفي في ثبــوت الوضـع التعينـي كثـرة           :رد نقاش الأمر الأول       

 في عرف عـصر التـشريع سـواء    استعمال اللفظ في المعنى الشرعي الجديد  
كانت الكثرة في استعمالات النبي صلى االله عليه وآله خاصة أم فـي مجمـوع      
المحاورات الدائرة في ذلك العصر بين النبي وأصحابه المتـشرعة ، وثبـوت             

  .الوضع المذكور محرز بحسب الفرض ، فلا وجه للنقاش الأول 
 بكثرة استعمال اللفـظ      يحصل الوضع التعيني   :رد نقاش الأمر الثاني       

في المعنى حتى مع وجود القرينة أو الـدوال الأخـرى لأن مـلاك حـصول        
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الوضع المذكور هو ما يتحقّق من الاقتـران الأكيـد مـن خـلال مجمـوع                
الاستعمالات بين اللفـظ والمعنى الشرعي ، وهـو حاصـل لكـون المعنـى              

مالات بخـلاف  الشرعي هو العنصر الثابت وغير المتغير في كل تلك الاسـتع          
القرائن المجازية أو الدوال الأخرى فإنها متغيرة من مورد إلى آخـر وليـست    
من سنخ واحد ، فلا يشترط في الوضع التعيني بكثرة الاسـتعمال أن تكـون                
الاستعمالات بلا قرينة أو بلا دال آخر على الخصوصية ، فلا وجـه للنقـاش               

  .الثاني 
  :النتيجة 
حقيقة الشرعية بالوضع التعيني الناشـئ مـن        وبرد النقـاشين تثبت ال     

  .كثرة الاستعمال 
  
  : ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال -٣

  :ويوجد هنا تقريبان   
 إن سيرة العقلاء على أنهم إذا اخترعوا شيئا وضعوا له اسـما  :التقريب الأول   

  :خاصا بأحد طريقين 
وضعت هذا اللفـظ لهـذا   : " ـول  وذلك بأن يق  :  بالتعيين الصريح    -أ  
، وبهـذا الطريق لم تثبت الحقيقة الـشرعية لعـدم وجـود النقـل              " المعنى  

  .التاريخي الدال على ذلك كما ورد سابقا 
وهـذا الطريـق هـو     :  من خلال الاستعمال بقصد أن يتعين فيه         -ب  

  .المتعين هنا ، وبه تثبت الحقيقة الشرعية 
  . لا يحيد عن طريقتهم والشارع بوصفه من العقلاء

 أقصى ما يلزم من التقريب الأول الظن باتباع النبي صلى           :رد التقريب الأول    
االله عليه وآله لنفس الطريقة العقلائية ، ومن المحتمل أنه لا يتّبـع ذلـك ، ولا             

  .يوجد دليل شرعي على حجية هذا الظن 
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عمال الشارع للفـظ     إن عقـلائية هذه الطريقة تخلع على است       :التقريب الثاني   
في المعنى المخترع من قبلـه ظهورا عرفيا في أنـه يقـصد تعيـين الاسـم             
ووضعه بإزاء ذلك المعنى الشرعي أيضا ، فيكـون مـشمولا لـدليل حجيـة               
الظهور حيث إن ظـاهر كل عاقل أنه إذا اخترع معنى جديدا فإنه يـضع لـه     

لصلاة فإنه يضع لـه     لفظـا ولا يتركه بلا وضع ، فإذا اخترع الشارع معنى ا          
  .لفظ الصلاة 

 هذا التقريب يتوقف على أن المعاني الشرعية مخترعـة          :رد التقريب الثاني    
من قبل الشارع ومن مختصاته بحيث لم يكن لها أثر في الشرايع السابقة ولـم               
تكن معهودة في الجزيرة العربية ، ولكن الآيات النازلة في صدر الإسلام تدل             

  .رايع السابقة على ثبوتها في الش
 وبرد التقريبين لا يمكن إثبات الحقيقة الشرعية بالوضـع التعيينـي            :النتيجة  

  .بالاستعمال 
  :إشـكال 
لو فرض أن المعاني المذكورة كانت ثابتة قبـل الإسـلام ولـم يكـن         

الشارع مخترعا لها كان لازم ذلك أن تكون هذه الأسماء حقائق لغويـة ـ إذا   
م في لغة العرب ـ ، أو عرفية ـ إذا كانت ثابتـة بـين     كانت ثابتة قبل الإسلا

الناس ولو من غير العرب ـ فيها ، وهو من حيـث النتيجـة التـي يريـدها      
الأصولي كنتيجة ثبوت الحقيقة الشرعية ، والنتيجة هي حمل اللفظ بلا قرينـة             
على المعـاني الشرعية ، فنصل إلى نفس النتيجة سواء قلنـا بـأن الألفـاظ               

من قبل الشارع أم أنها كانت ثابتة قبل الإسلام ، والمطلوب هو حمل             مخترعة  
هذه الألفاظ على المعاني الشرعية إذا استعملت بلا قرينـة ، ولا ينظـر إلـى             
الطريق الذي حصـل منه هذا الحمل ، وقد حصل المطلـوب ، وبـه تثبـت                

 ـ       صل إلـى  الحقيقة اللغوية أو العرفية ونستغني عن الحقيقة الشرعية ، ولكننا ن
  .نفس النتيجة 
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  :رد الإشكال 
بناء على سبق تلك المعاني الشرعية ووجودهـا قبـل الإسـلام لا         -أ  

يحرز إلا أصل وجودها سابقا لا كون الأسماء حقيقة في المعاني الـشرعية ،              
  .ولا نلتزم بوضع الألفاظ الخاصة لها 

  لو سلَّمنا بكون الأسماء حقيقة فـي المعـاني الـشرعية وأنهـا             -ب  
موضـوعة لهـا قبل الإسـلام لا يحرز النقـل مـن معانيــها اللغويــة              
الأوليـة ، فالصلاة يظل لها معنى الدعاء ولم يهجر هذا المعنى ، وقد تكـون               

: مشتركا لفظيا بـين معنيـين   " الصلاة " مشتركة بينهما لفظـا ، فتكون كلمة       
نا في المقـام لأن     الدعاء والصلاة المخصوصة ، وكونها مشتركا لفظيا لا ينفع        

المطلوب هو حمل اللفظ على المعنى الشرعي عنـد عـدم القرينـة ، وفـي                
المشترك اللفظي نحتـاج إلى القرينة المعينة التي تعين المعنى الحقيقـي مـن             
بين المعاني الحقيقية ، وهذا بخلاف ما إذا كانت المعاني مخترعة مـن قبـل               

ة سابقا حيث تكون الطريقة العقلائيـة       النبي صلى االله عليه وآله وغير موجود      
مقتضيـة للنقل عن المعنى اللغوي ـ ولو في عرف المختـرِع وهـو النبـي     
صلى االله عليه وآله ـ إلى المخترع ، فيهجر المعنى القـديم ويوضـع اللفـظ     

" الـصلاة   " للمعنى الجديد المخترع ، فيهجر معنى الـدعاء وتـصير كلمـة             
  .موضوعة للصلاة المخصوصة 

  
 

الصحيح ثبوت الحقيقـة الشرعيـة ، وذلك بأن يقال إن هناك إحـدى              
فرضيات ثـلاث لا يخلو الحـال من إحداهـا ولا يمكن إنكارهـا جميعـا ،              

  :وهي 
أن لا تكون هذه المعاني الشرعية ثابتة قبـل الإسـلام ، وإنمـا               -١  

ن ظاهر كـل عاقـل   اخترعها النبي صلى االله عليه وآله ووضع الأسماء لها لأ    
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أنه إذا اخترع معنى جديدا فإنه يضع له لفظا ، وبذلك تثبت الحقيقة الـشرعية               
  .بالوضع التعييني بالاستعمال 

 أن تكون المعـاني الشرعيـة بأسـمائها ثابتــة فـي مجتمـع             -٢  
الجزيرة العربيـة قبـل الإسـلام بحيث لم يصـدر مـن قبـل الـشـارع ،           

التفاصيل والشروط غير المقومـة لحقيقـة ذلـك         ولكن الشـارع غير بعض     
المعنى الجامع ، فالصلاة موضوعة للصلاة المخـصوصة ، ولكـن اختلفـت             
تفاصيل هـذه الصـلاة المخصوصة وشرائطها فـي الـديانات المختلفــة ،       

  :ويشهد على ذلك 
 تـاريخ مجتمع الجزيرة وما كان فيـه مـن أصـحاب الـديانات              -أ  

ثارها وبقاياها فيما بين الناس وما خلَّفه كـل ذلـك مـن             السمـاوية السابقة وآ  
طقوس وعبادات كانوا قد اعتادوا عليها وإن اختلفت من حيث التفاصيل عـن             

  .العبادات الإسلامية 
 الاستعمالات القرآنيـة الأولى لـنفس الأسمــاء فـي معانيهـا            -ب  

الألفـاظ  الشرعية ، فالقرآن يشهـد بوجود المعـاني الشرعية قبل الإسـلام ب          
المتداولة اليـوم ، وبذلك تثبت الحقيقة اللغوية للفظ فـي المعنـى الـشرعي ،        
ولكن هذا المقدار يكفي في المقام لأن المطلوب حمل الألفاظ علـى المعـاني              

  .الشرعية عند الاستعمال بلا قرينة 
 أن يدعى أن المعاني الشرعية ثابتة قبل الإسلام ـ وإن اختلفـت   -٣  

ما هو موجود في ديننا الإسلامي ـ إلا أنـه لا يعلم كون الأسـماء   تفاصيلها ع
حقيقـة فيها ، ولكن بعد مجيء الإسلام كانت هناك حاجـة اسـتعمالية لهـذه               
الأسماء في تلك المعـاني الشرعية ، وقد بلغت المعاني الشرعية مرتبة مـن             

ة إلـى   الكثرة والشيـوع بحيث أصبحت تنسبق من الألفاظ إلى الذهن بلا حاج          
قرينة ، وبذلك تثبت الحقيقة الشرعيـة بالوضـع التعيني الناشئ مـن كثـرة             

  .الاستعمال في عصر النبي صلى االله عليه وآله وسلم 
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 
إن ثمـرة القول بالحقيقـة الشرعيـة هي حمل تلـك الأسـماء فـي               

ني الشرعية ، هـذا إذا ثبتـت الحقيقـة          لسـان الروايات والأدلـة على المعا    
الشرعية بنحو النقل وهجر المعنى اللغوي الأول ، وإذا لـم يهجـر المعنـى               
اللغـوي الأول كان من استعمـال اللفظ المـشترك المـردد بـين المعنيـين              
الحقيقيين ، فيكون مجمـلا لو لم توجـد قرينـة ـ ولو عامة ـ معينة لإرادة   

  .للغوي المعنى الشرعي لا ا
فبنـاء علـى ثبـوت      " الصلاة  "  إذا وردت روايـة فيها كلمة       :مثال    

الحقيقـة الشرعية تحمل الكلمـة علـى المعنـى الـشرعي وهـو الـصلاة               
المخصوصة ، وبنـاء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل علـى المعنـى             

  .اللغوي وهو الدعاء 
  : رأي مدرسة المحقّق النائيني 

ة غير واقعية لأن ظهور النصوص الـصادرة عـن الأئمـة    هذه الثمر   
عليهم السلام في إرادة المعاني الشرعية دون اللغوية لا شك فيه بسبب وضـع              
هذه الألفاظ للمعاني الشرعية في عهدهم ، وإنما الشك قد يفرض فيمـا صـدر       
عن النبي صلى االله عليه وآلـه ، ولم تثبت من طرقنـا إلا مـا رواه الأئمـة                  

 السلام عنه صلى االله عليه وآله ، والمعـروف ظهـوره فـي المعنـى                عليهم
الشرعي ولا يوجد احتمال إرادة المعنى اللغوي ، لذلك لا حاجة للبحـث فـي               

  .ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوته 
   :رد الشهيد على مدرسة المحقّق النائيني 

علـيهم الـسلام    إن هناك بعض الأحاديث النبوية نقلت عن الأئمة      -١  
عن النبي صلى االله عليه وآلـه بألفاظها حرفيـا بدون أي تـصرف تحفّظـا              
على كلامه الشريف وتيمنا بـه ، فلو ثبتت الحقيقـة الشرعية حملـت علـى              

  .المعنى الشرعي ، ولو لم تثبت حملت على المعنى اللغوي 
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 وكذلك تظهر ثمرة الحقيقة الشرعية في الأسـماء الـواردة فـي             -٢  
القرآن الكريم ، فلو قيل بثبوت الحقيقة الشرعية لحمل اللفـظ علـى المعنـى               

  .الشرعي ، ولو قيل بعدم ثبوتها لحمل على المعنى اللغوي 
  . إنكار أصل الثمرة من ثبوت الحقيقة الشرعية في غير محله :النتيجة 
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٢ 
  

 
 عن ألفاظ العبـادات والمعـاملات مـن حيـث           يبحث في هذا البحث     

اختصاصها بالفرد الصحيح أو إطلاقها على الأعم مـن الـصحيح والفاسـد ،       
  :وتترتب ثمرة على القول بأحدهما كما في المثال التالي 

لو نذر شخص أن يتصدق على من يصلي ، فإذا تصدق علـى مـن                 
للأعـم مـن    " ة  الـصلا " يصلي صـلاة فاسدة فبناء على القول بوضع كلمة         

الصلاة الصحيحة والفاسدة يحصل الوفاء بالنذر ، وبناء على القـول بالوضـع       
  .لخصوص الصحيحة لا يحصل الوفاء بالنذر 

 
     بحث في أسماء العبادات ، وبحـث آخـر فـي           : وهنا يوجد بحثـان

  .أسماء المعاملات 
 

  :ها يقع ضمن عدة جهات والبحث عن  
  :تصوير البحث بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية : الجهة الأولى 

من المعقول البحث عن وضع أسماء العبادات للصحيح أو الأعم بنـاء              
 صـلى االله عليـه وآلــه   على ثبوت الحقيقـة الشرعية ، فحينمـا وضع النبي       

هـل وضعــها    : أل  للعبادة المخـصوصة فـيمكن أن نـس       " الصلاة  " كلمة  
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لخصوص الصلاة الصحيحة أو للأعم من الـصلاة الـصحيحة والفاسـدة ؟ ،          
  .ونفس السؤال يأتي في بقية العبادات 

وأما بنـاء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فقد يقـال إنـه لا يعقـل                
البحث عن وضع هذه الأسماء للصحيح أو للأعم لأنه لا يوجد وضع فيها لهذه              

ية وإنما هي باقية على معناها اللغوي والاستعمال في المعاني          المعـاني الشرع 
  .الشرعية استعمال مجازي 

  :محاولات تصوير البحث بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية 
وقد تصدى المحقّقون لتصوير البحث بناء على عدم ثبـوت الحقيقـة              

  :الشرعية ، والمهم منها تصويران 
 بنـاء على عـدم ثبـوت الحقيقـة          ة  التصوير الأول لصاحب الكفاي   

الشرعية يكون استعمال هذه الأسماء في المعاني الشرعية استعمالا مجازيـا ،            
ويرجـع البحث حينئذ إلى تحديد المجاز الأقرب الذي لا بد أن يحمـل عليـه               
اللفظ عند وجود القرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي فهل المجاز الأقرب هو             

  و الأعم ؟الصحيح أ
 أي المعنيين قد اعتبرت العلاقة بينـه وبـين المعنـى            :بعبارة أخرى     
الصحيح من أفـراد المعنى الشرعي أو الأعم لكي يحمــل عليـه           : الحقيقي  

  اللفظ عند وجود قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي ؟
مجـاز  إن القائل بالصحيح يقول إن المعنى الشرعي الـصحيح هـو ال        

الأقرب لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي ـ وهو المعنى اللغوي ـ والمعنـى    
الشرعي الصحيح ، ثم ننتقل من المجاز الأقرب إلى المجاز الأبعـد ـ وهـو    
الأعم ـ لوجـود علاقـة بين المعنى الشرعي الصحيح والمعنـى الـشرعي    

  .الأعم 
 ـ        م هـو المجـاز   والقائل بالأعم يقول بالعكس فالمعنى الـشرعي الأع

الأقرب لوجـود العلاقة بين المعنى الحقيقـي ـ وهـو المعنـى اللغـوي ـ       
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والمعنى الشرعي الأعـم ، ثم ننتقل من المجـاز الأقرب إلى المجاز الأبعـد             
ـ وهو الصحيح ـ لوجود علاقة بين المعنى الشرعي الأعم والمعنى الشرعي  

  .الصحيح 
ظا في طول المعنى المجـازي      فهنا يكون المعنى المجازي الثاني ملحو       

الأول ، فننتقل من المجاز الأول لوجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنـى             
المجازي الأول إلى المجاز الثاني لوجود العلاقة بين المعنى المجـازي الأول            
والمعنى المجـازي الثاني ، فيكون هناك انتقال مـن المعنـى الحقيقـي إلـى       

جاز الأول إلى المجاز الثـاني بـسبب وجـود هـذه            المجاز الأول ، ومن الم    
العلاقات بين معانيها ، والخلاف بين القائل بالصحيح والقائل بالأعم هـو فـي         

  .تحديد مصداق المجاز الأقرب 
 إن الطولية بين المعاني المجازية معقـول وواقـع          :الرد على التصوير الأول     

 الـصحيح أو المعنـى   لغـة وعرفا ، ولكن لا يمكن أن يدعى طولية المعنـى    
الأعم لأن العلاقـة المصححة بين الحقيقة والمجاز محفوظـة فـي المعنيـين         
بدرجة واحدة عرفا ، وارتباط المجازين بالمعنى الحقيقي بنفس الدرجة ، فـلا             
يمكن تقديم أحـد المجازين على الآخر ثم الانتقال مـن المجـاز الأول إلـى               

 ومجاز ثان ، وإنما المجازان لهما نفـس   المجاز الثاني لأنه لا يوجد مجاز أول      
الدرجة من العلاقة والارتباط بالمعنى الحقيقي ، فالانتقال يكون مـن المعنـى             
الحقيقي إلى المعنى المجازي الصحيح مباشرة ودون المرور بالمعنى المجازي          
الأعم ، وكذلك الانتقال منه إلى المعنى المجازي الأعم يكون مباشـرة بـدون              

  .معنى المجازي الصحيح المرور بال
  

 أن يكـون البحث في القرينة العامة التي اعتمـدها النبـي   :التصوير الثـاني   
 في استعمالاته المجازية من أجل تحديد مفاد هـذه القرينـة            صلى االله عليه وآله   

 لتفهيم المعنى الـشرعي الـذي هـو معنـى          صلى االله عليه وآله   حيث اعتمدها   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-١١٢-    

حقيقة الشرعية ، فالصحيحي يدعي أن مفادها       مجازي بنـاء على عدم ثبوت ال     
 الأعم فإنه يقوم بنصب قرينة أخرى       صلى االله عليه وآله   الصحيح وإذا أراد النبي     

صـلى االله عليـه   للدلالة على الأعم ، والأعمي يدعي أنه الأعم وإذا أراد النبي          
  .الصحيح فإنه يقوم بنصب قرينة أخرى تدل على أنه يريد الصحيح  وآله

  
  :المقصود من الصحة والفساد : لجهة الثانية ا

إن الصحة والفساد لغة لا تشمل المركّبات فقط ، بـل تتّـصف بهـا                 
البسـائط أيضا كالفكرة ، فيقال فكرة صحيحة أو فكرة فاسـدة ؛ لأن الـصحة          
تعني تحقيق الشيء للحيثية المرغوب فيها وحصول الأثـر المطلـوب منـه ،         

  .لشيء لها وعدم حصوله منه والفساد يعني عدم تحقيق ا
إن الحيثيـة المرغوب فيهـا من وراء المركّبات مـن العبـادات أو              

المعامـلات هي إجزاؤها وتمامية شرائطها وأجزائها ، لـذلك فـإن الـصحة             
والفساد تكون مقاسة إلى هذه الحيثيات ، فإذا كان العمل مجزيـا وتامـا كـان            

فالصحة تعني كون العمـل مجزيـا        صحيحا ، وإذا لم يكن كذلك كان فاسدا ،          
وحصـول تمام الأجزاء لأن الأثر المطلوب فـي العبـادات هـو الإجـزاء              

  .والتمامية 
إن الأصحاب حينمـا فسروا الصحة بموافقة العمل للأمر الـشرعي ،             

أو بكون العمل مسقطا للأداء والقضاء ، أو بكون العمـل محـصلا للغـرض             
جزاء والشروط لم يكونوا بصدد تحديـد معنـى         المطلوب منه ، أو بتمامية الأ     

الصحة والفساد لغة لأن لازم كلامهم اختصاص الـصحة والفـساد بالـشيء             
المركب دون الشيء البسيط ، بل لا بد أن يحمل تفـسيرهم علـى المنظـور                
السابق لأن الصحـة والفساد لغـة لا تعم المركبات فقــط ، بـل تـشمـل               

يحتوي على أجــزاء حتـى نقـول بتماميـة       البسائط أيضا مع أن البسيط لا       
الأجـزاء أو عـدم تماميتها فيه ، وبالتـالي لا نقـول إن البـسيط إذا تمـت                
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أجزاؤه فهو صحيح وإذا لم تتم فهو فاسد ، لذلك لا بد من أخذ كلامهـم علـى            
المنظور السابق وهو أن الصحة تعني تحقيق الشيء للحيثية المرغـوب فيهـا             

منه ، والفساد يعني عدم تحقيق الـشيء لهـا وعـدم    وحصول الأثر المطلوب  
حصوله منه ؛ سواء كان ذلك الشيء مركبا أم بسيطا ، ولقد فـسروا الـصحة             
بمختلف التفاسير لأنهم كانوا ينظرون إلى الأثر المطلوب ، فإن كـان الأثـر              
المطلوب هو موافقة العمل للأمر الشرعي فإنهم فسروا الصحة بنفس موافقـة            

  . وكذلك بالنسبة لبقية التفاسير الأمر ،
  

للصحيح فهـل المقـصود وضـعها     " الصلاة  "  لـو قلنا بوضع لفظ      :سؤال 
أو أن " الموافـق للأمـر   " ومفهـوم  " التـام  " ومفهوم  " الصحيح  " لمفهوم  

  المقصود وضعها لواقع الصحيح ومصداقه ؟
وضـعها   إن المراد بالبحث عن وضع الأسماء للعبادات الـصحيحة           :الجواب  

بـإزاء واقـع الصحيح من أفـرادها وبـإزاء منـشـأ انتـزاع الـصحة لا             
  :، وذلك لوجهين " موافقة الأمر " أو " التمامية " أو " الصحة " مفهوم 

 لعدم تبادر شيء من هذه المفاهيم من أسماء العبـادات ، فعنـدما               -أ  
أو مفهوم   " الصحيح" لا يتبـادر إلى الذهن مفهـوم      " الصلاة  " نسمع كلمـة   

لعدم وجـود التـرادف بـين مفهــوم    " الموافق للأمر " أو مفهـوم " التام  " 
  .وبين هذه المفاهيم " الصلاة " كلمـة 
 إن بعض هذه المفاهيم ـ كمفهوم موافقة الأمر ـ يكون منتزعـا    -ب  

في طول تعلّق الأمر بالعبادة ، فإن موافقة الأمر يأتي في مرتبة متأخرة عـن               
مر بالعبادة ، فلا يعقل أخذها في اسم تلك العبادة في الرتبة الـسابقة ،      مرتبة الأ 

فإذا قلنا أمر الشارع بالعبادة ـ كالأمر بالصلاة ـ وكان معنى الصلاة موافقة    
، فإن هذا يلزم منه الــدور  " أمر الشارع بموافقة الأمر    " الأمر صار المعني    

ة على الأمـر بالـصلاة ،       لتوقف الشيء على نفسه حيث يتوقف الأمر بالصلا       
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والدور مستحيل عقلا ، ويلزم من هذا خلف غرض القائل بالوضع للـصحيح             
  .لأنه يريد تصوير معنى الصلاة بشكل يقبل تعلّق الأمر به 

   :تفصيل الشيخ الأنصاري بين الأجزاء والشرائط
إن العلة التامة تتكـون مـن   :  يحتاج التفصيل إلى مقدمة هي :مقدمة    

المقتضي والشرط وعدم المانع ، وتتوضح الأجزاء الثلاثـة         : ثة هي   أجزاء ثلا 
لو كان عندنا نار ونريد أن نحرق ورقة ، فلا بـد أن       : من خلال المثال التالي     

نقرب النار إلى الورقة ، وأن لا تكون في الورقة رطوبة ، فالمقتضي هو مـا                
المساعد على التـأثير    يحصل منه الأثر  كالنار المحرِقة ، والشرط هو العامل           

كتقريب النار من الورقة ، وعدم المانع هو العامل المساعد على التأثّر كعـدم              
وجود الرطوبة في الورقة ، وعدم المانع يعتبر شرطا أيضا ، والشرط هو مـا          
يسـاعد الفاعل ـ وهو النار ـ في تأثيره ، أو ما يـساعد القابـل ـ وهـو       

إن دور الشرط هو تـصحيح  : العبارة القائلة الورقة ـ في تأثّره ، وهذا معنى  
  .فاعلية الفاعل أو قابلية القابل 

للـصلاة  " الـصلاة  "  بناء علـى وضـع لفـظ        :عودة إلى التفصيل      
 إمكان أخذ الصحة مـن حيـث         الشيخ الأنصاري الصحيحة نسب إلى    

  .الأجـزاء في المسمى وعدم إمكان أخذها فيه من حيث الشرائط 
 ليس المقصود بالوضع للعبادة التامة الوضع لها مـن  :خـرى  بعبارة أ   

حيث الأجزاء والشرائط بل من حيث الأجزاء فقط لأن الشرط يكون في طول             
المشروط ـ وهو المقتضي ـ ويأتي في رتبة متأخرة عن المشروط ، فلا بـد    
من وجود المشروط أَولاً حتى نقول بعد ذلك بوجود الشرط ، ولا يمكن وجود              

، فوجـود   ! ـرط بدون وجود المشروط إذ لأي شيء يكـون الـشـرط ؟           الش
الشرط يأتي بعد وجود المشروط ، ولا معنى للقول بوجود الشرط قبل وجـود              
المشروط ، وبالتالي يكون الشرط في طول أجزاء المشروط لأن المركب عين            
أجزائه ، لذلك يستحيل أخذ الشرط مع أجزاء المشروط في رتبـة واحـدة لأن        
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ود الشرط يأتي بعد وجود المشروط ووجود أجزاء المشروط ، فلو وضـع             وج
لمجموع الأجزاء والشرائط فلازمـه وحـدة رتبـة الـشرائط           " الصلاة  " لفظ  

والأجـزاء ، فاللازم باطل ، فيكون الملـزوم باطلا أيضـا ، لذلك فإن لفـظ             
بنـاء على وضعه للصحيح موضوع للصحيح من حيث الأجـزاء          " الصلاة  " 

  .فقط دون الشرائط 
  :قدس سرهالرد على تفصيل الشيخ الأنصاري 

 لو سلَّمنا بالترتب والطولية بين الـشرط والجـزء فـإن            :الرد الأول     
الترتب يكون بلحاظ عالم الوجود الخارجي لا بلحاظ عالم المفهوم والمـسمى ،       

فـاظ ،  فلا مانع من ملاحظتهما وتصورهما معا في مقام التسمية والمفهوم والأل 
  .فيمكن تصورهما معا ووضع لفظ واحد لهما في نفس الوقت 

 لا نسلِّم بوجود الترتب والطولية بين ذات الـشرط وذات           :الرد الثاني     
الجـزء حتى في عالم الوجـود الخارجي ، وإنما الترتـب والطوليـة بـين              
الشرط والمقتضي المشروط بالشرط يكون في مقام التأثير أي أن تأثير الشرط            
متـأخّر عن تأثير المقتضي لأن الشـرط عامل مـساعد ومـصحح لفاعليـة            
الفاعل أو قابلية القابل بعد الفراغ عن تمامية المقتضي في نفسه ، فالنـار بمـا      
هي مـؤثرة في الإحراق متقدمة على الشرط وهو قرب الورقـة ، وأمـا إذا               

 علـى ذات    نظـرنا إلى ذات النار بقطع النظـر عن تأثيرها فلا تقـدم لهـا            
تقريب الورقـة ، فالمأخوذ في المسمى على القول بالوضـع للـصحيح ذات             

" الـصلاة   " الجزء وذات الشرط لا من حيثية تأثيرهما في الغرض ، فكلمـة             
موضوعـة لذات المقتضي وذات الشرط ، ولا يوجد ترتـب وطوليـة بـين              

  .الذاتين 
 بـأن تكـون     نعم لو فرض أن حيثية التأثير ملحوظة في مقام الوضع           

موضوعة للصحيح بمعنى المؤثّر في حصول الغـرض فـلا          " الصلاة  " كلمة  
لمجموع الأجـزاء والـشرائط لوجـود الترتـب     " الصلاة  " يمكن وضع كلمة    
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" الـصلاة   " والطوليـة بين الشرط والجزء ، ولكن تبين فيما سبق أن كلمـة             
  .ف بينهما لعدم وجود التراد" المحصل للغرض " ليست موضوعة لمفهوم 

للـصحيح مـن حيـث الأجــزاء     " الـصلاة   "  يمكن وضع لفـظ     :النتيجة  
.والشرائط معا  
 

الصحيح عدم المحذور من أخذ الصحة من ناحية الشرائط كالـصحة             
  : وهو السؤال التاليمن ناحية الأجزاء في المسمى ، ويأتي هنا 

جزاء والـشرائط فهـل   لتمام الأ" الصلاة  " بناء على إمكان وضع لفظ        
المراد من الشرائط جميع الشرائط بما في ذلك شرط قصد الامتثال ، أو المراد              

  ما عداه من الشرائط ؟
 في مثل قصد القربة ـ أي قصد الامتثال ـ ، وقصد الوجـه ـ أي     :الجواب 

قصد الوجوب أو الاستحباب ـ اللذين هما من القيود الثانويـة المعتبـرة فـي     
ن للقائل بالوضع للصحيح أخذه في المـسمى بنـاء علـى رأي             الصحة لا يمك  
 باستحالة أخـذه في متعلّق الأمر ـ فلا يمكن للـشارع    صاحب الكفاية

للـزوم الـدور حيـث    " آمركم بالصلاة بشرط قصد امتثال الأمر    " أن يقـول   
يتوقف الأمـر على الأمر ويلزم منه كون الأمر متقدما ومتأخرا فـي وقـت              

ـ ولو كانت معتبرة في الصحة شرعا أو عقـلا لأنـه خلـف غـرض     واحد  
الصحيحي من تصوير معنى للصحيح يعقل أن يكون متعلّقا للأمر والخطاب ،            
نعم لا تصح الصلاة بدون قصد الامتثال ، ولكن لا يمكن أخذ قصد الامتثـال               
جزء في المسمى ، والصحيحي يريد أن يصور مسمى الصلاة بـشكل يمكـن              

لأمر به ، وقصد الامتثال لو كان مأخوذا في المسمى فلا يمكـن تعلّـق               تعلّق ا 
  .الأمر به 
 قصـد الامتثال يسمى قيدا ثانويا لأنه يأتي في رتبة متـأخرة عـن              :ملاحظة  

الأمر ، فالأمر لا بد أن يكون موجودا أولاً حتى نقول بعد ذلك بقصد امتثـال                
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، ولكن مثـل الركـوع والـسجود      الأمر ، فقصد امتثال الأمر يأتي بعد الأمر         
  .والقيام فإنها قيود أولية لأنه يمكن الإتيان بها قبل الأمر 

لتمام الأجزاء والشرائط بما فيها قصد      " الصلاة  "  لا يمكن وضع لفظ      :النتيجة  
  .الامتثال بناء على استحالة أخذه في متعلَّق الأمر 

  
  :تصوير الجامع بين الأفراد : الجهة الثالثة 

الـسؤال   الدخول في تصوير الجامع بين الأفراد لا بد من طـرح             قبل  
  ؟" الصلاة "  لأي شيء وضعت كلمة  :التالي

  : توجد هنا حالتان :الجواب 
  :لكل فرد فرد من أفراد الصلاة " الصلاة " وضع لفظ : الحالة الأولى 

في هذه الحالة يتصور الواضع مفهوم الصلاة الكلـي ويـضع اللفـظ                
، ويقال هنـا إن     . . . وهي الصلاة الأولى والصلاة الثانية والصلاة       لمصاديقه  

الوضع عام والموضوع له خاص ، والوضع عام لأن المعنى المتصور عـام              
وهو المفهوم الكلي للصلاة ، والموضوع له خاص لأن اللفظ لم يوضع لـنفس              
 المعنى المتصور بل وضع لأفراده ، ولازم الوضع هنا كثرة معـاني الـصلاة             

  .لأن أفراد الصلاة في الخارج غير متناهية 
  :لمفهوم الصلاة الكلي " الصلاة " وضع لفظ : الحالة الثانية 

في هذه الحالة يتصور الواضع المعنى الكلي للصلاة ويضع اللفظ لهذا             
المعنى الكلي لا لأفراده ، ويقال هنا إن الوضع عام والموضـوع لـه عـام ،               

تصور عام ، والموضوع له عام لأن اللفظ وضع         والوضع عام لأن المعنى الم    
  .لنفس المعنى الكلي المتصور 

  أي الحالتين هي الحالة المطلوبة هنا ؟: سؤال 
 من الواضح عـدم وضع الأسماء بإزاء كل فرد فرد أو كـل نـوع             :الجواب  

نوع من أفـراد الصحيح المتفاوتة بنحو الوضع العام والموضوع له الخـاص            
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ذه الأسماء من المشترك اللفظي وذات معـان متعـددة غيـر            لأن هذا يجعل ه   
متناهية وهو واضح البطلان ، بل هي كسائر أسماء الأجنـاس ـ كالإنـسان    
والأسد ـ التي لها معنى واحد ، ويكون انطباق هذا المعنـى الواحـد علـى     
الأفراد من باب الاشتراك المعنوي فيما بينها ، وهذا المعنى الواحد هو الجامع             

 الأفراد ، لذلك يلزم تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة بناء على الوضع             بين
  .للصحيح ، أو الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة بناء على الوضع للأعم 

  :تصوير الجامع بين الأفراد 
ومن هنا لا بد من البحث عن كيفية تصوير هذا الجامع على كل مـن                 
بين الأفراد الصحيحة ، وتارة أخرى بـين        فتارة يتم تصوير الجامع     : القولين  

  .الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة 
  :تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة : أولا

استشكل بعض الأعلام في إمكان تصوير جامع بين الأفـراد          : إشكال    
الصحيحة بسبب شدة تباين الأفراد الصحيحة واختلافها من حـال إلـى حـال           

ة ، فالصـلاة تكون مـن ركعــة أو ركعتـين أو     خصـوصا في مثل الصلا   
ثلاث ركعات أو أربع ركعات ، وتكون من قيام أو جلـوس أو اضـطجاع ،                 
وتكون صلاة يومية أو صلاة آيات أو صلاة على الميت أو صـلاة جمعـة ،                

، فلا يمكن تصوير جامع واحد يجمع بـين كـل هـذه الـصور        . . . وتكون  
ي الجامع ثلاث ركعات فتكـون ذات الـركعتين         المتباينة ، فمثلا لو اعتبرنا ف     

وذات الأربع ركعات ليست بصلاة مع كونها في الواقع صلاة ، ولكـن قبـل               
  .الدخول في بيان الإشكال لا بد من طرح مقدمة درسناها في المنطق 

  :مقدمة من علم المنطق 
  :له عدة معان ، منها " الذاتي "      إن مصطلح 

 هو المحمول الذي تتقـوم ذات  :ليات الخمسة    الذاتي في كتاب الك    - أ  
الموضوع به غير خارج عنها ، والذاتي يعم النوع والجنس والفصل ، ويقابله             
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العرضِي وهو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لاحقا له بعد تقومه بجميع            
  .ذاتياته ، كالضاحك اللاحق للإنسان ، والماشي اللاحق للحيوان 

 وهــو   :كتاب البرهان في باب الحمل والعـروض         الذاتي في    -ب   
لازم الماهية كالزوجية لماهية الأربعة ، والإمكان لماهية الإنـسان ، ويقابلـه             

  .الغريب 
  :عودة إلى الإشكال 

  :    إن هذا الجامع لا يخلو من أحد أمرين 
  . إما أن يكون مركّبا -١  
  . وإما أن يكون بسيطا -٢  

  :ي هذين الجامعين ونأتي الآن إلى التأمل ف
  :هو غير معقول لأنه :  الجامع المركب -١

 لو أخـذ في الجامع المركب جميع القيود لم ينطبق هـذا الجـامع              -أ  
على الفاقد لبعض القيود مع العذر مع كون الفاقد صحيحا ، فلو كـان الجـامع      

موضـوعا للعـشرة ،     " الـصلاة   " مركبا من عشرة أجزاء وشرائط كان لفظ        
على الصلاة المكونـة مـن تـسعة        " الصلاة  " ن ذلك عدم صدق لفظ      ويلزم م 

أجزاء وشرائط مع العذر كصلاة المضطر التي تقل عن عشرة مـع أن هـذه               
  .الصلاة من المضطر صحيحة 

 لو أخـذ في الجامع المركب خصوص مـا يعتبـر فـي جميـع           -ب  
كون الفاقـد   الحالات انطبق هذا الجامع على الفاقد لغير ما اعتبر بلا عذر مع             

فـاسدا ، فلو كان الجامع مركبا من الأجزاء والشرائط المعتبرة فـي جميـع              
أفراد الصلاة فإن هذا الجامع ينطبق على الصلاة التي تشتمل علـى الجـامع              
ولكنها فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط الأخرى غير المعتبرة في الجـامع بـلا       

ء غير المعتبرة مـع أن هـذه   عذر كالصلاة التي يتعمد فيها ترك بعض الأجزا     
  .الصلاة باطلة فاسدة 
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  : هو غير معقول أيضا لأنه : الجامع البسيط -٢
 لو كان الجامع البسيط جامعا ذاتيا بمعنى الذاتي في كتاب الكليـات             -أ  

الخمسة فهـو غير معقول بين الأجـزاء والقيود المتباينـة سـنخا ومقولـة ،        
أفراده الذين لا يوجد بيـنهم تبـاين فـي          جـامع ذاتي بين    " الإنسان  " فلفـظ  

جامعا ذاتيا بين أفراد الصلاة     " الصلاة  " ذاتياتهم ، ولكن لا يمكن أن يكون لفظ         
لأن الصـلاة مركبة من مقولات مختلفة ، والمقولات العشر تعتبـر أجنـاس             
عـالية ، فلا يوجد جنس عال يجمعها لأنه لا يوجد جـنس أعلـى فوقهـا ،                 

من مقولة الوضع ، والقراءة من مقولة الكيف ، ولا يوجـد            فالركوع والسجود   
جامع بين المقولتين ، وكذلك فإن الصلاة مركبة من الوجود والعدم ، فالركوع             

  .وجود ، وعدم القهقهة عدم ، ولا يوجد جامع ذاتي بين الوجود والعدم 
 لو كان الجـامع البسيط جامعا ذاتيا بمعنى الـذاتي فـي كتـاب              -ب  

 ـ  أي ما يكون من لوازم الماهية ـ  فهو غير معقول ،  وهنا نـضع   البرهان 
اللفظ لهذا اللازم الواحد سواء عرفناه أم لم نعرفه ، وهو غير معقول لأن لازم               
الماهية يكون بمثابة المعلول للماهية ، فالحرارة لازمة للنار بمعنى أنها معلولة            

 ، فالصلاة مركبـة مـن       لها ، ويستحيل وجود لازم واحد لأمور متباينة سنخا        
مقولات متعددة ، فلا يمكن أن يكون لها لازم واحد لأن الأشـياء المختلفـة لا         
يمكن أن يكون لها معلول واحد ، وإذا كان لها معلول واحد فهـذا معنـاه أن                 

  .المتعدد علة للواحد ، وهذا مستحيل 
  لو كان الجامع البسيط جامعا عرضيا انتزاعيا كعنوان الناهي عن          -ج  

موضوعة لكـل فعـل     " الصلاة  " الفحشاء والمنكر في الصلاة ، فتكون كلمة        
ينهى عن الفحشاء والمنكر ، وهذا العنوان عنوان عرضي منتزع مـن أفـراد           
الصـلاة وليس أمرا ذاتيا ، وهنا الجامع البسيط معقول ثبوتـا ، لكنـه غيـر                

لعنـوان  محتمل إثباتا لأن لازمه عدم صدق الاسم إلا بعـد ملاحظـة ذلـك ا              
العرضي المصحح للانتزاع مع أنه بحسب الارتكاز والتبـادر تـصدق هـذه             
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الأسمـاء على مسمياتها كسائر أسماء الأجناس بلا حاجة إلى ملاحظة شـيء            
من تلك العناوين العرضية الخارجة عن تلك المـصاديق ، فبحـسب التبـادر              

عن الفحـشاء   على أفرادها بدون تصور عنوان النهي       " الصلاة  " تصدق كلمة   
  .والمنكر 
  . يستحيل تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة :النتيجة 

  
  :جواب الإشكال 

توجد هنا ثلاثة أجوبة على الإشكال السابق حتى يمكن تصوير الجامع             
  :بين الأفراد الصحيحة بناء على القول بالوضع للصحيح ، وهي 

   :قدس سرهالجواب الأول لصاحب الكفاية 
رتب أثر مشترك ـ كالنهي عن الفحـشاء والمنكـر ـ     نستكشف من ت  

على خصوص الأفـراد الصحيحة من العبادة وجود جامع بسيط ذاتـي فيمـا             
بينها يكون هو المؤثر والموجد لهذا الأثر لأن وحدة الأثر سنخا تكـشف عـن          

حيث يـستحيل أن    " الواحد لا يصدر إلا من واحد       " وحدة المؤثر سنخا بقانون     
موضـوعة  " الـصلاة  " المتكثرة علة لشيء واحد ، فتكون كلمة        تكون الأفراد   

لهـذا الجامع البسيط ، وهذا الجامع لا نعرفه بحقيقته بل نعرفه بـأثره وهـو               
كل مـا ينهـى عـن       " النهي عن الفحشـاء والمنكر ، فيكون هذا الجامع هو          

 موضوعة لكل مـا ينهـى  " الصلاة " ، وبالتالي تكون كلمة     " الفحشاء والمنكر   
  .عن الفحشاء والمنكر 

  : على الجواب الأول قدس سرهرد الشهيد 
هـو الأثـر    " الواحد لا يصدر إلا من واحد       " إن مجال تطبيق قانون       

الواحد الذاتي وهو اللازم الذاتي للماهية ـ كالزوجية لماهية الأربعـة سـواء    
دة وجدت في الذهن أم في الخارج  ـ ، أو للوجود ـ كالحرارة للنار الموجـو   

في الخارج  لأن النار الموجودة في الذهن ليست حارة ـ ، لا الأثـر الواحـد    
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الذي هـو   " النهي عن الفحشاء والمنكر     " العرضِي وهو اللازم العرضِي مثل      
عنوان انتزاعي عرضِي قد ينْتَزع عن أمور متباينة سـنخا ، فـلا يمكـن أن                

ود جامع ذاتـي واحـد بـين      يستكشف من وحدة مثل هذا الأمر الانتزاعي وج       
  .الأفراد الصحيحة 

إن كون اللازم الذاتي واحدا يدل على وجود المؤثر الواحـد لأن لازم               
الذات هو معلـول للذات ـ فالحرارة معلولة للنار ـ والمعلول الواحـد يـدل     
على المؤثر الواحد ، أما كون اللازم العرضِي واحدا فلا يـدل علـى وجـود            

 فالبياض أثر عرضي يمكن انتزاعه مـن أشـياء مختلفـة            المؤثر الواحـد ،  
كالقطن والقرطاس والجدار ، ولا نحتاج إلى تصوير جامع بينها يكـون هـو              
المؤثر ، فاللازم العرضي ليس معلولا بل هو أمر منتزع ، ويمكـن انتـزاع               
الشيء الواحد من أشياء متعددة ، والنهي عن الفحشاء والمنكر أثـر عرضـي           

  . ذلك فإن وحدته لا تدل على وجود جامع واحد انتزاعي ، ل
بل أكثر مـن ذلك فقد تقدم أن العبادات تتركّب عـادة مـن مقـولات         

متباينة ، ويستحيل وجود جامع ذاتي فيما بينها لأنها أجناس عاليـة ولا يوجـد      
جنس أعلى منهـا ليكون جامعا بينها ، والجامع العرضـي ـ كـالنهي عـن     

  :ع الاسم بإزائه لسببين المنكر ـ لا يحتمل وض
لا بد أن ينتقـل ذهننـا إلـى         " الصلاة  "  لأنه عنـد سماعنا لكلمة      -أ  
، ولا يحدث هذا الانتقال لعـدم وجـود التـرادف      " النهي عن المنكر    " مفهوم  
  .بينهما 

على أفـراده إلا بعـد التوجـه        " الصلاة  "  أن لا ينطبق مفهـوم      -ب  
  .ا التوجه لا يحدث أبدا ، وهذ" النهي عن المنكر " لعنوان 

   :قدس سرهالجواب الثاني للمحقّق الأصفهاني 
إن الشيء إذا كان مؤلَّفا من مقولات متباينة وأمور متعددة قـد تزيـد                

وتنقص أو تتغير باختلاف الحالات فمقتضى الـوضع لـه بنحو يـشمل كـل             
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 ـ               ام تلك الموارد والحالات أن تلحظ تلك الأمور بنحو مـبهم فـي غايـة الإبه
بمعرفية بعض العناوين غير المنفكة عنها ولو كانـت عرضـية ، فالـصلاة              
أجزاؤها مختلفـة من حيث الكم ، فتارة تتكون من عـشرة أجـزاء ، وتـارة                
أخرى من تسعة ، وتارة ثالثة من ثمانية وهكذا ، ومختلفة من حيث الكيـف ،                

 ـ            ع حينمـا   فتـارة يكون الركوع من قيام ، وتارة أخرى من جلوس ، والواض
لا بد أن يتصور كل هذه الاختلافات ثـم يـضع     " الصلاة  " يريد أن يضع لفظ     

اللفظ ، ولكنه لا يستطيع أن يتصور كل هذه الاختلافات ، لـذلك يـأتي إلـى                 
، ومـن خلالـه يلحـظ كـل     " الناهي عن المنكـر    " عنوان عرضي كعنوان    

  .وان العرضي الاختلافات بنحو مجمل مبهم ، ثم يضع اللفظ بإزاء هذا العن
مـثلا لمـايع    " الخمر  " وهذا نظير ما هو واقع عرفا ولغة من وضع            

مبهم من حيث مرتبة الإسكار ومن حيث كونه متخذا من العنـب أو التمـر أو       
غيرهما ومن حيث كونه ذا طعم خاص أو لون مخصوص أو غير ذلـك مـن      

 مجمـل   الجهات ، فالواضع يتصور كل الاختلافات الموجودة في الخمر بشكل         
  .لها " الخمر " مبهم ثم يضع كلمة 

  : على الجواب الثاني قدس سرهرد الشهيد 
  : قدس سرهالمحقّق الأصفهاني      يوجد احتمالان لمقصود 

 إن أريد أن المعنى الموضوع له اللفظ مركّب مبهم ثبوتا فهو غيـر      -أ  
م إذ لا   معقول لأن كل كلمة لا بد أن تكون موضوعة لمعنى معين بدون إبهـا             

يمكن إبهام المعنى الموضوع له حتى في ما يسمى بالمبهمات كأسماء الإشارة             
  .والموصولات فضلا عن أسماء الأجناس 

إن المبهمات ـ كأسماء الإشارة والموصولات ـ لا يراد بها الإبهـام      
من حيث المعنى الموضوع له اللفظ ، فأصل معنى اسم الإشارة ليس مبهمـا ،              

 معنـاها ليس مبهما بل هي موضوعة للمفرد المذكر ، وكلمـة    "هذا  " فكلمـة  
موضوعة للمفردة المؤنثة ، وإنما الإبهام يكون من حيث انطباقها فـي            " هذه  " 
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الخارج كما في اسم الإشارة فإن المقصود من المشار إليه يكون مبهما ومرددا             
جـاء  : " قول  بين عـدة مصاديق ، فإذا حددنا المشار إليه يرتفع الإبهام كأن ن           

، أو من حيث احتياجها إلى معنى آخر لكي يتم بـه كمـا فـي                " هذا الطالب   
الموصولات فإن الموصول أصل معناه ليس مبهما ، ولكنه يحتاج إلى جملـة              
الصلـة لكي يتشخص ، وبدون جملة الصلة يظل المصداق مبهما ومـرددا ،             

 مرددا ومبهما إلـى أن      وسكتنا فإن المصداق يكون   " جاء الذي   : " كما إذا قلنا    
  " .جاء الذي التقيت به أمس : " نكمل بجملة الصلة فيتشخص ، نقول مثلا 

 إن أريد الوضع للعنوان العرضي الانتزاعي ـ كالنـاهي عـن    -ب   
المنكر ـ فهو غير محتمل كما مر سابقا ، وأما دعواه من وضع الخمر لمـايع   

الأجناس موضـوعة لمعنـى     مبهم فـلا نوافق عليه لأن الخمر كسائر أسماء         
معين وهو السائل المسكر ، ولكنه ملحوظ لا بشرط من حيث مرتبة الإسـكار              
أو ما يتخذ منه أو غير ذلك من الحيثيات ، ويوجد فرق بـين الإبهـام وبـين                  

  .الوضع للجامع لا بشرط من حيث القيود ، فليس لهما نفس المعنى 
  :قدس سره الجواب الثالث للشهيد 

 يختـار   قدس سـره ه لا مانع من أخذ جامع مركّب ، فالشهيد        الصحيح أن   
كون الجامع جامعا تركيبيا لا بسيطا ، ولكن لا يقصد أنه مركـب مـن كـل                 
الأجزاء والشروط المعتبرة في الأفراد الصحيحة جميعا ليستحيل صدقه علـى           
الفاقد لبعضها ، فلا يقصد أن الصلاة مركبة من عشرة أجـزاء ليـرد عليـه                

 السابق ، بل يقصد أنه مركب بشكل خاص حيث يؤخذ فـي الجـامع               الإشكال
التركيبي بعض القيود تعيينا ومطلقا ، وبعض القيود تخييـرا أو مقيـدا بحـال        

  .خاص 
  :توضيح ذلك 

إن أجزاء العبادة وشرائطها لها أشكال متعددة نذكر بعضها من بـاب              
  :التوضيح 
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بـادة ومطلقـا فـي جميـع         إن القيود المعتبرة تعيينا في صحة الع       -أ  
الحالات كقصد القربة يؤخذ في الجامع المركّب تعيينا ، فقصد القربة جزء من             
كل صلاة ، وهو جزء في الجامع المركب يؤخذ تعيينا فيجـب الإتيـان بـه ،          
ويؤخذ مطلقا غير مقيد بأي قيد في كل صلاة بلا استثناء ، فقصد القربة قيـد                

  .يين والإطلاق مأخوذ في الصلاة على نحو التع
 القيود المعتبرة بنفسها أو ببدلها العرضِي التخييري ـ كالفاتحـة    -ب  

والتسبيحات الأربع في الأخيرتين ـ يؤخـذ فيه الجامع بينهـا وبـين بـدلها     
تخييرا ، فالتسبيحات الأربع جزء من الصلاة في الركعة الثالثـة والرابعـة ،              

 عنها ،  فهـي معتبـرة بنفـسها أو    ولكن يمكن للمصلي أن يختار الفاتحة بدلا      
  .ببدلها ، فالتسبيحات قيد مأخوذ في الصلاة على نحو التخيير 

 القيود المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضِي التعييني المقيد           -ج  
بحـالته الخاصة ، كالوضوء من المحدث بالأصغر والغـسل مـن المحـدث             

ن بـدلها مـع التقييـد بحـالتي الاختيـار           بالأكبر يؤخذ فيه الجامع بينها وبي     
والاضطرار ، فالوضوء والغسل شرط في صحة الـصلاة حـال الاختيـار ،              
: ولكن المكلف في حال الاضطرار يجب عليه التيمم ، فهو مخير بين أمـرين           

بين أن يتوضأ أو يغتسل في حال الاختيـار ، وبـين أن يتـيمم فـي حـال                   
 في الصلاة ولكنهمـا مقيـدان بحـال    الاضطرار ، فالوضوء والغسل معتبران    

الاختيـار ، والتيمم معتبر ولكنه مقيد بحال الاضـطرار ، والمكلـف مخيـر              
  .بينهما حسب الحالة التي يوجد فيها 

 القيود المعتبرة في حال الاختيار فقط من دون بدل كالبسملة التـي             -د  
  :يجوز تركها تقية ، ويمكن أخذ البسملة في الجامع بأحد نحوين 

ـ أن يؤخذ في الجامع التخيير بين البسملة وبين التقيد بحـال                
  .التقية 

  .ـ أن يقيد الجامع المركّب بالإتيان بالبسملة من دون تقية     
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فالبسملة معتبرة في القراءة ولكنها مقيدة بحالة عدم التقية ، وفي حالـة        
  .التقية لا يجب الإتيان بها 

  :النتيجـة 
مع التركيبي بين الأفـراد الصحيحـة ، فلفـظ       يمكن تصـوير الجـا    

موضوعة للجامع ، وقصد القربة معتبر في الجامع بدون أي قيـد ،   " الصلاة  " 
والتسبيحات والفاتحة معتبران على نحو التخيير ، وأحد الأمرين معتبـر إمـا             
الوضوء والغسل بقيد الاختيار وإما التيمم بقيد الاضطرار ، والبسملة معتبـرة            

  . عدم التقية بقيد
  :إشـكال 
إن هذا الجامع المعقّد التركيب لا يساعد عليـه العـرف وإن أمكـن                

تصويره ثبوتا وعقلا لأن معاني الأسماء أبسط من ذلك عرفا ، فالعرف يفهـم              
  .معنى أبسط من هذا المعنى المعقد التركيب " الصلاة " من لفظ 

  :قدس سره جواب الشهيد 
 شـرعا   صلى االله عليه وآله   ات المخترعة من النبي     لا نسلم أن أسماء العباد      

بقيودها المتنوعة الكثيرة لها معنى أبسط من ذلك بناء على الوضع للـصحيح              
، فإن العرف يدرك وجود قيود وتفاصيل كثيـرة        " الصلاة  " خصوصا في مثل    

لها ، وأن المعنى له خصوصيات معينة عديدة لا بد من أن يرجع فيهـا إلـى                 
خترع لها لكي يعرفها ، نعم معنى الصلاة علـى نحـو الإجمـال              الشارع الم 

معروف ، ولكن التفاصيل غيـر معروفة ، نظير أسماء كثير من المركّبـات             
التي لا يعرف العرف أجزاءها تفصيلا ، ولكنه يعلم إجمالا وبنحـو مـبهم أن               

  .الاسم موضوع لها 
ن كانـت   وإ قـدس سـره   المحقّق الأصفهاني   وقد يكون هذا هو مقصود        

موضـوعة لمعنـى    " الصلاة  " عبـارته لا تسـاعد عليه حينما قال إن كلمة         
مبهم  ، فيكون مراده الإبهام في تـشخيص المعنـى مـن حيـث تفاصـيله                 
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وخصوصياته لا الإبهام في أصل المعنى الموضوع له ، فالعرف يعرف معنى            
  .، ولكنه لا يعرف تفاصيلها وخصوصياتها " الصلاة " 
  

  :وير الجامع بين الأفراد الأعم من الصحيح والفاسد تص: ثانيا 
  :قدس سره  رأي المحقّق الخراساني 

سابقا الجامع بين الأفراد الصحيحة     قدس سره      الآخوند الخراساني صور    
نستكشف من ترتب أثر مـشترك  : بناء على القول بالوضع للصحيح حيث قال        

 يكون هـو المـؤثر لأن   ـ كالنهي عن الفحشاء والمنكر ـ وجود جامع بسيط 
موضـوعة لهــذا    " الصلاة  " وحدة الأثر لازمها وحدة المؤثر ، فتكون كلمة         

  " .كل فعل ينهى عن الفحشاء والمنكر " الجامع البسيط وهو 
ولكنه قال باستحالة تصويرالجامع الأعم من الصحيح والفاسـد بنـاء             

  :على القول بالوضع للأعم لأن الجامع 
  .سيطا  إما أن يكون ب-١  
  . وإما أن يكون مركبا -٢  

 كالناهي عن المنكر ، هذا الجامع غيـر معقـول لعـدم             : الجامع البسيط    -١
اشتراك الأفراد الفاسدة مع الأفراد الصحيحة في الأثـر ، فهـذا الأثـر مـن                

  .مختصات الأفراد الصحيحة دون الأفراد الفاسدة 
  : غير معقول أيضا لأنه : الجامع التركيبي -٢

موضوعة للأركان الخمسة ـ مـثلا ـ    " الصلاة " لو كانت كلمـة  -أ  
وأخذت الأركان بشـرط شيء من ناحيـة سائر القيـود أي بشرط انـضمام            

علـى  " الـصلاة   " بقيـة الأجزاء كالقراءة والتشـهد لـزم عـدم صدق اسم         
موضـوعة  " الصلاة " الفـاقد لجزء واحد حينما يتركه المكلف عمدا لأن كلمة  

كان بانضمام الأجـزاء ، وهـو خلـف المفـروض لأن المفـروض أن             للأر
  .موضوعة للفاسدة أيضا " الصلاة " كلمـة 
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موضوعة للأركان الخمسة ـ مـثلا ـ    " الصلاة " لو كانت كلمة  -ب  
وأخذت الأركان لا بشـرط انضمام بقية الأجزاء لزم عنـد إتيـان المـصلي              

على مجموع صلاته   " الصلاة   " بصلاة تامة الأجزاء والشرائط عدم صدق اسم      
بل يصدق على بعضـها وهو خصوص الأركان ، ويكـون إطلاقـه علـى               
مجموع الصلاة مجازا بعلاقة البعض والكل ، وهو خلاف الوجدان أيـضا لأن      

يصدق حقيقة على مجموع الصلاة التامة الأجـزاء والـشرائط    " الصلاة  " اسم  
  .بما هو مجموع لا باشتمالها على البعض 

  :قدس سرهما  الشهيد على رأي المحقّق الخراساني رد
مـن  قدس سره     يمكن تصوير الجامع الأعم بسيطا تارة بناء على منهجه            

كفـاية الجامع الانتزاعي كما صوره في الجامع بـين الأفـراد الـصحيحة ،              
  :ومركّبا تارة أخرى كما يلي 

بنــاء  " الصلاة  "  وذلك بـأن نجـعل كلمـة      : الجامع البسيط    -١  
على الوضع للأعم موضـوعة للجامع الذي هـو كل فعل لـه شأنية التـأثير             
ـ لا فعلية التأثير ـ في النهي عن الفحشاء والمنكر ، والجامع بهـذا الـشكل    
يشمل الصلاة الفاسدة أيضا ولو في بعض الحـالات كحالـة الاضـطرار لأن           

المـرض  الفاقد لبعض القيود يكون صحيحا فـي بعـض الحـالات كحالـة              
والاضطرار وإن لم يكن لها شأنية التأثير حينما تكون فاسدة في حالـة العمـد              

موضـوعة  " الصلاة  " لأنها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فإذا قلنا إن كلمة            
لعشرة أجزاء وترك المكلف جزأين عمدا فإن صلاته فاسـدة ولا تنهـى عـن      

 صــلاته صـحيحة     الفحشاء والمنكر ، ولكنه إذا مرض وترك جزأين فـإن         
وتنهى عن الفحشاء والمنكر ، فتلك الصـلاة الفاسدة في حالة العمد لها شـأنية       

  .النهي عن الفحشاء في حالة العذر 
موضـوعة  " الصلاة  "  وذلك بأن نجعل كلمـة      : الجامع المركب    -٢  

للأركان الخمسة ـ مثلا ـ ونأخذ الأركان لا بشرط من حيث انـضمام بقيـة     
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 يضر بـه فقدان القيد مع كونه على تقدير وجوده داخلا فـي             الأجزاء بنحو لا  
المسمى ، فتكون بذلك موضوعة للأركان الخمسة فما زاد ، فالصلاة تـصدق             
على الصـلاة المشتملة على الأركان الخمسة فقط ، وتـصدق أيـضا علـى              
الصـلاة المشتملة على الأركان الخمسة مع بقية الأجـزاء ، فبقيـة الأجـزاء     

أتي بها المصلي تكون أجزاء ، وإذا لم يأت بهـا لا تكـون أجـزاء ،                 حينما ي 
ومـن الممكن أن يكون الشيء على تقدير وجوده جزءا وعلى تقـدير عـدم              
وجوده ليس جزءا ، وهذا نظير الكلمة المأخوذة لا بشرط من حيـث الزيـادة               
على حرفين مع دخول الزائد في مسمى الكلمة على تقدير وجـوده ، فالكلمـة               

ضوعة لحرفين فأكثر ، فاللفظ المكون من حرفين كلمة ولا يكون الحـرف             مو
الثالث الخارج عن هذا اللفظ جزءا ، ولكن اللفظ المكون مـن الحـرفين مـع                
الحرف الثـالث يكون كلمة ويكون الحرف الثالث جـزءا ، فيكـون الحـرف        

  .الثالث على تقدير وجوده جزءا ، وعلى عدم تقدير وجوده ليس جزءا 
  

  :ثمرة بحث وضع أسماء العبادات للصحيح أو للأعم : الجهة الرابعة 
  :     يذكر عادة لهذا البحث ثمرتان 

بناء على الوضع للصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظـي           : الثمرة الأولى 
للخطاب الشرعي لنفي جزء إذا احتمل دخالة هذا الجزء فـي صـحة العبـادة        

 الشك في صدق اسم العبادة لا إلى الشك فـي           بسبب رجوع الشك في ذلك إلى     
  .جزء زائد على الاسم 

إن التمسك بالإطـلاق اللفظي يمكن فيمـا إذا أُحـرز صـدق اللفـظ           
يمكن التمـسك بـالإطلاق     " اعتق رقبة   " المطلق على المشكوك ، ففي مثـل       

لعبـد  اللفظي ـ حيث لم تقيد الرقبة لا بالمؤمنة ولا بالكافرة ـ للقول بشمولها ل  
الكافر لأنه يمكن أن نقول عنه إنه رقبة ، فهنا يحرز صدق اللفظ المطلق على               
المشكوك ، ولكن بالنسبة للجنين في بطن أمه لا يمكن أن نتمـسك بـالإطلاق               
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" الرقبـة   " اللفظي بأن نقول بشمول اللفظ المطلق للجنين لاحتمال عدم صدق           
فظ عليـه لا يمكـن التمـسك      عليه إلا بعد ولادته ، ومع عدم إحراز صدق الل         

  .بالإطلاق اللفظي 
وفي مقامنا لو شككنا في جلسة الاستراحة ـ مثلا ـ أنها جـزء مـن       

الصلاة أم لا ، فبناء على الوضع للصحيح لا يمكن التمسك بإطلاق             
 )لنفي جزئية جلسـة الاستراحة لأنـه لا يمكن القول عن الصلاة           )١
ة لجلسـة الاستراحة إنها صـلاة ، فبنـاء على الوضع للصحيح تكـون            الفاقد

موضوعة للصلاة التامة الأجزاء والشرائط ، ومع احتمـال         " الصلاة  " كلمـة  
كون جلسة الاستراحة جزءا فمن المحتمل أن الصلاة لا تصدق بدونها ، ومـع      

يمكـن  على الفاقدة لجلـسة الاسـتراحة لا        " الصلاة  " عدم إحراز صدق اسم     
  .التمسك بالإطلاق اللفظي 

أما بناء على الوضع للأعم فإنه يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لأننـا              
نجزم بأن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة صلاة ، فيمكن أن نقول عنها إنهـا              

أقيموا الصلاة مع جلـسة     " ، ولم يقل    " أقيموا الصلاة   " صلاة لأن المولى قال     
  " .الاستراحة 

 بنـاء على القول بالوضع للصحيح لا يمكـن التمـسك بـالإطلاق             :يجة  النت
  .     اللفظي لنفي جزئية الجزء المشكوك ، وعلى القول بالوضع للأعم يمكن ذلك 

  :إشـكال 
  :قد يقال إنه يوجد لدينا نوعان من الإطلاق      

 وذلك فيما إذا كان لدينا لفظ وشككنا بأن اللفـظ  : الإطلاق اللفظـي   -أ  
شامل لشيء معين فنتمسك بالإطلاق اللفظي للقول بشمول اللفظ لهـذا الـشيء       
لأن اللفظ لم يقيد بأي قيد ، ولو أراد المتكلم القيد لذكره ، ولكنـه لـم يـذكره                   

                                                        
  .٤٣:  البقرة )١(
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فمعنى ذلك أنه لم يـرده ، ونثبت شمولـه لهذا الشيء عـن طريـق قرينـة                
 لا يريد القيــد ، ولـو        الحكمـة التي تقول إنـه لم يذكر القيد ، لذلك فهـو         

أراده لذكره ، بعبـارة أخرى قرينـة الحكمة تقول كـل مــا لا يقولــه لا        
  .يريده حقيقـة 

 وذلك فيمـا إذا كان الشخص في مقـام بيـان   : الإطلاق المقامي  -ب  
تمام أجزاء المركب عن طريق الفعل أو القول ، فيفعل ولكنه لا يـؤدي فعـلا             

ر شيئا معينا ، فهنا يتمسك بالإطلاق المقـامي لنفـي           معينا ، أو يقول ولا يذك     
جزئية هـذا الفعل المعين أو الشيء المعين ، وفـي مقامنـا يمكـن التمـسك            
بالإطلاق المقـامي حتى بناء على الوضع للـصحيح لنفـي اعتبـار الجـزء              
المشكوك لأنـه لو أراد هـذا الأمر المعين لفعله أو ذكره ، وطالما أنـه لـم                

  .له ولم يذكره فمعنى ذلك أنه لم يرده ، وبالتالي لا يكون جزءا يفع
 يمكن التمسك بالإطلاق المقـامي حتـى بنـاء علـى الوضـع        :إذن    

للصحيح ، وبذلك تكون الثمرة الأولى باطلة ، فالثمرة الأولى كانت تقول يمكن             
 التمسك بالإطلاق بناء على الأعم ولا يمكن بناء على الصحيح  لنفـي جزئيـة   
الجزء المشكوك ، وفي هذا الإشكال ثبت أنه يمكن التمسك بالإطلاق المقـامي             
بناء على الوضع للصحيح وبناء على الوضع للأعم أيضا لنفي جزئية الجـزء             

  .المشكوك 
  :جواب الإشكال 

إن التمسك بالإطلاق المقـامي مشروط بإحراز أن المولى فـي مقـام         
ه أو فعله حتى يمكـن نفـي جزئيـة          بيـان تمام أجزاء المركب من خلال قول      

" أقيموا الصلاة   " الجزء المشكوك ، وإثبات ذلك ليس بالأمر السهل ، ففي مثل            
  .لا يمكن إحراز ذلك 

في مقامنا لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي حتى بناء على الوضع : النتيجـة   
  .للصحيح لنفي جزئية الجزء المشكوك ، وبذلك تكون الثمرة الأولى تامة 
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  :هذه الثمرة تظهر في حالتين هما : الثمرة الثانية 
 بناء على القول بالوضع للصحيح مع كون الجامع جامعا بـسيطا            -١  

بنـاء علـى    " الـصلاة   "  حيث قال إن كلمة      قدس سره  صاحب الكفاية كما ذكر   
  " .الناهي عن الفحشاء والمنكر " الوضع للصحيح موضوعة لجامع بسيط هو 

  .قول بالوضع للأعم مع كون الجامع جامعا تركيبيا  بناء على ال-٢  
 لا تظهر هذه الثمرة بناء على القول بالوضع للـصحيح مـع كـون          :ملاحظة  

 ، وكذلك لا تظهر الثمرة      قدس سره  الشهيدالجـامع جامعا تركيبيا كما هو مبنى       
  . أيضا بناء على القول بالوضع للأعم مع كون الجامع جامعا بسيطا 

  :ة توضيح الثمر
بناء على الوضع للصحيح مع كون الجـامع جامعـا          : الحالة الأولى     

بسيطا يكون الشك في اعتبار الجزء شكا في المحصل للواجب فيكون مجـرى             
  :للاحتياط ، وكمثال على ذلك 

لـو شككنا في وجوب جزء ـ كجلسة الاستراحة ـ في الصلاة فإنـه      
ن الوجوب متعلّـق بالـصلاة ،       لا يمكن التمسك بأصل البراءة لنفي وجوبها لأ       

والصلاة لا تصدق هنا على الجامع المركب لأننا فرضنا أننا في حالـة كـون               
الجامع جامعا بسيطا ، فتصدق على الجامع البـسيط الـذي يحـصل بـسبب               
المركب الخـارجي ، فالمركب الخارجي ليس هو الواجـب بـل هـو سـبب       

 الصلاة تُحـصل بعـشرة   لحصول الواجب وهو الجامع البسيط ، وهنا نشك أن 
أجزاء إحداها جلسة الاستراحة أو بتسعة من دون جلسة الاستراحة ، فيكـون             
الشـك شكا في المحصل للـواجب حيث نشك أن المحصل للواجـب عـشرة             
أجزاء أو تسعـة ، وإذا كان الشك شكا في المحصل للواجب فإن العقل يحكـم           

  .جزاء العشرة بوجوب الاحتياط عن طريق الإتيان بالأ
بنـاء على الوضع للأعم مع كـون الجـامع جامعـا           : الحالة الثانية     

تركيبيا يمكن التمسك بأصـل البراءة لنفي وجـوب جلـسة الاسـتراحة لأن             
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الـوجوب متعلّق بالصلاة ، والصلاة اسم للمركـب الخـارجي ، فنـشك أن              
 ـ             سة الوجوب يتعلق بالمركب الخارجي ذي الأجـزاء العـشرة وإحـداها جل

الاستراحة أو ذي الأجزاء التسعة ، ونحن نعلم بتعلق الوجوب بالتسعة ونـشك             
في تعلقه بالجزء العاشر وهو جلسة الاستراحة ، فيكون الـشك فـي اعتبـار               
الجزء شكا في أصل وجوب الجزء العاشر ، والشك في أصل التكليف يكـون              

  .مجرى للبراءة 
  : على الثمرة الثانية رد الشهيد 

 الصحيح أن الجامع بناء على الوضع للـصحيح جـامع           :لرد الأول   ا  
مركب كما مر سابقا ، والثمرة الثانية مبنية على كون الجامع جامعا بـسيطا ،               

  .موضوعة للجامع البسيط " الصلاة " ولا نسلِّم بأن كلمة 
 إن الثمـرة تتم لـو كان الجـامع الـذي وضـعت لـه      :الرد الثاني     
 له وجود مغاير لوجود المركب الخارجي ، ويكون وجـود           "الصلاة  " كلمـة  

المركب سببا محصلا للجامع ، وكون المسمى جامعا بسيطا لا يلزم منه عـدم              
جريان البراءة عند الشك إذ قد يكون وجود ذلك الجامع متّحـدا خارجـا مـع                

 ـ حيـث   )١(وجود المركّب ـ سواء كان جامعا حقيقيا أم انتزاعيا أم اعتباريا  

                                                        
إن الجامع الحقيقي هو النـوع      :  حفظه االله تعالى بما معناه       الشيخ باقر الأيرواني   يقول   )١(

ع الجامع بين أفراده ، والنوع متحد مع أفراده خارجا ، وأما الجامع الانتزاعي فهـو ينتـز                
مـن الأفراد وليس له وجود مستقل مقابل أفراده ، فعنوان الأبيض المنتزع من أفراده ليس               
له وجود مستقل ، وأما الجامع الاعتباري فهو ما يعتبر ـ كالقيمة التي تعطى للـذهب ـ ،    
والأمر الاعتباري ليس متحدا مع الأفراد لأن الأمور الاعتبارية لا تتحد مـع الموجـودات               

لحقيقية ، والأمر الاعتباري حينما يؤخذ في متعلق الحكم يؤخذ باعتبار أنه مـرآة     الخارجية ا 
  .لأفراده من دون أن يتعلق به الحكم حقيقة ، بل يكون الحكم متعلقا بالأفراد 

 الجامع الذي يجمع أفراد الصلاة سواء كان حقيقيا أم انتزاعيـا أم اعتباريـا      :إذن  
 .با حقيقة على الأجزاء هو عين الأجزاء ، ويكون الحكم منص

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-١٣٤-    

الجامع والمركب ، بل إن المركـب الخـارجي    :  يوجد في الخـارج شيئان      لا
الذي نأتي به هو الناهي عن الفحشاء ، فيكون الشك في قيد زائد بلحـاظ مـا                 
يدخل في العهـدة وهو المركّب الخارجي المتّحد مع ذلك العنوان شـكا فـي              

بالجزء العاشـر   أصل التكليف لأننـا نعلم بتعلق التكليف بالتسعة ونشك بتعلقه          
  .وهو جلسـة الاستراحة ، والشك في أصل التكليف يكون مجرى للبراءة 

 لو سلَّمنا عدم الاتحاد بين الجامع والمركـب الخـارجي           :الرد الثالث     
وأنهما متغايران وأن الجامع مسبب عن المركّب الخارجي فمـن الممكـن أن             

شديدة ، وذلك بأن يكـون      يكون للجامع مراتب تشكيكية منها الضعيفة ومنها ال       
النهي عن الفحشاء تارة قويا بالأجزاء العشرة ، وتارة أخرى ضعيفا بـالأجزاء       
التسعة ، فيكون الشك في دخالة الجزء العاشر ـ وهو جلـسة الاسـتراحة ـ     
راجـعا إلى الشك في دخالته في إيجاد المرتبة الـشديدة مـن ذلـك الجـامع                

جلسة الاستراحة لأن الـشك شـك فـي    المسبب ، فتجري البراءة عن وجوب      
وجوب تلك المرتبة ، فيكون الشك شكا في أصـل التكليـف إذ نعلـم بتعلـق                 
التكليف بالجـامع بمرتبته الضعيفة ونشك في تعلقه بالمرتبـة الـشديدة التـي             
تشتمل على الجزء العاشر ، والشك في أصل التكليف يكون مجرى للبـراءة ،              

  .عاشر وبذلك يثبت عدم وجوب الجزء ال
  . وبذلك تكون الثمرة الثانية غير تامة :النتيجة 

  
  :أدلة القائلين بالوضع للصحيح أو للأعم : الجهة الخامسة 

  :أدلة القائلين بالوضع للصحيح : أولا 
: التمسك بمثـل قولـه تعـالى        : الدليل الأول   
 )عليه السلام    جعفر الصادق ول الإمام   ، أو ق   )١  : "  بـانالصلاةُ قُر

                                                        
  .٤٥:  العنكبوت )١(
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   فهذه النصوص تذكر بعض الآثار المترتبة علـى الـصلاة ،              )١( "كلِّ تَقِي ،  
ومن المعلوم أن الآثار تترتب على خصوص الصلاة الصحيحة ، وبذلك يثبت            

ت موضوعة للصلاة الصحيحة ، فيثبت أن أسماء العبـادا        " الصلاة  " أن كلمة   
  .استعملت استعمالا حقيقيا في الصحيح منها 

  :على الدليل الأول  رد الشهيد 
إن الاستعمـال أعم من الحقيقـة والمجاز ، واستعمـال الكلمـة          : الرد الأول   

في خصوص الصحيح لا يثبت أن الكلمـة موضوعــة للـصحيح ، فمـن              
 ـ    الا مجازيـا ،  الممكن أنهـا موضوعة للأعم واستعملت في الصحيح استعمـ

فلا يمكن التمسك بأصالة الحقيقـة في مـوارد العلـم بـالمراد والـشك فـي       
  .الاستعمال 

إن أصالـة الحقيقة تجري حينمـا يعلم بالمعنى الحقيقي ولكن يـشك             
في المعنى المـراد حين الاستعمال ، فهنـا تجري أصالة الحقيقـة لإثبــات            

، فـنعلم  " جئني بأسد  : " ا إذا قـال    أن المعنى المـراد هو المعنى الحقيقي كم      
بالمعنى الحقيقي للأسـد وهو الحيوان المفترس ، ونـشك بـالمعنى المــراد     

في قوله فهل يريد المعنـى الحقيقـي أو المجـازي ؟ ،             " الأسد  " مـن لفـظ   
فنجري أصالة الحقيقـة لإثبـات أن المعنى المـراد هـو المعنـى الحقيقـي             

  .وهـو الحيوان المفترس 
وأما في موارد العلم بالمراد والشك في الاستعمال فلا يمكن التمـسك              

بأصالة الحقيقة ، فهنا يعلم بالمعنى المراد ولكن يشك في أنه اسـتعمل اللفـظ               
استعمالا حقيقيا أو مجازيا ، فلا تجري أصالة الحقيقة لإثبات أن المعنى المراد             

اللفظ في خصوص الـصلاة     هو المعنى الحقيقي ، وفي مقامنا نعلم أنه استعمل          
الصحيحة ، ولكن لا نعلم أن الصحيح هو المعنى الحقيقي أو المجازي ، فـلا               

                                                        
  .٤١ ح ٢٠٣ ص ٧٥ البحار ج )١(
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تجري أصالة الحقيقـة لإثبات أن المراد هو المعنى الحقيقـي لأن الاسـتعمال       
أعم من الحقيقـة والمجاز ، ونفس استعمال الكلمة لا يدل على أنها اسـتعملت           

  .في المعنى الحقيقي 
إذا قيـل بالوضع للأعم لا يكون إرادة الصحيح في المقام مـن            : اني  الرد الث 

باب المجـاز لاحتمال كونـه من باب تعدد الدال والمدلول ، فمـن الممكـن             
أن استعمـال الكلمة في هذه النصوص يكون استعمـالا حقيقيا حتى بناء على            

ي إذا شـك    القـول بالوضع للأعم ، ولا تجري أصالة الحقيقـة هنا لأنها تجر          
في أن الاستعمال مجازي ، وهنا الاستعمال حقيقي فلا نحتـاج إلـى إجـراء               

  .أصالة الحقيقة 
ويكون الاستعمال حقيقيا في هذه النصوص حتى على القول بالوضـع             

الـصلاة  " : للأعم لأنه من باب تعدد الدال والمدلول ، ففي قوله عليه الـسلام        
مستعملة في طبيعي الصلاة الجـامع       " الصلاة"  ، تكون كلمة     "قربان كل تقي    

مستعملة في نفس معنى قربان ،      " قربان  " بين الصحيح والفاسد ، وتكون كلمة       
مـع أن  " الـصلاة الـصحيحة   " وبضم الكلمتين نستنتج أن مـراد المتكلم هو    

مستعملة في طبيعي الصلاة لا في الصلاة الصحيحة ، وهذا          " الصلاة  " كلمـة  
، فإن الاسـتعمال هنـا لـيس اسـتعمالا          " ني بماء الفرات    آت: " مثل قـولهم   

ليقـال  " مـاء الفـرات     " مستعملة في   " الماء  " مجـازيا حيث لا تكون كلمة      
استعملت في معناها الحقيقـي وهـو طبيعـي    " الماء " بالمجازية ، وإنما كلمة   

 الماء ، واستعملت كلمة الفرات في معناها الحقيقي ، وبضم الكلمتين نعلـم أن             
  .المراد هو خصوص ماء الفرات 

  
التمسـك بالروايات التي تدل على نفي الـصلاة عـن الفاقـد            : الدليل الثاني   

 ، وعـن    "لا صلاة إلا بفاتحة الكتـاب       " : لبعض الأجزاء كقوله عليه السلام      
سـألته عـن   :  عليهما السلام قال    أبي جعفر الباقر  محمد بن مسلم عن الإمام        
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لا صلاة له إلا أن يقـرأ بهـا   " : قال . الكتاب في صلاته الذي لا يقرأ بفاتحة    
لو كانت موضوعة للأعـم مـن       " الصلاة  "  ، فكلمة    )١( "في جهر أو إخفات     

  .الصحيح والفاسد فلا معنى لنفيها عن الفاسد الفاقد لجزء 
 إن هـذه الروايات ناظـرة إلى بيـان :على الدليل الثاني   رد الشهيد   

الجزئية بلحاظ عالم الوجوب والأمر عن طريق هـذا الأسـلوب           الشرطية أو   
البلـيغ ، والمقصود نفي الوجـوب ، فالوجوب لم يتعلـق بالـصلاة الفاقـدة              
للفـاتحة ، والمقصود من نفي الصـلاة هو نفي الوجوب ، وهذا ما يـصطلح              

  " .نفي الحكم بلسان نفي الموضوع " عليه 
م التـسمية والوضـع ، فلـيس        وهذه الروايات ليست ناظرة إلى عـال        

، بل إن معنى نفـي      " الصلاة  " مقصودها أنه بدون الفاتحة لم توضع له كلمة         
الوجوب عند انتفـاء الفاتحة أن الفاتحة جزء ، وأكثر من ذلـك فـإن حمـل                
الروايات على النفي بلحـاظ عالم التسمية والوضع يفقـدها بلاغتهـا ونكتـة             

 ، فمع النظر إلى عالم التسمية يكون المعنـى          استفادة الشرطية أو الجزئية منها    
أن الفعل لا يسمى صلاة بدون الفاتحة ، وهذا لا بلاغة فيه ، ولكن لـو كـان                  
النظـر إلى عالم التشريع  فإن نفي الحكم بلسان نفي الموضـوع فيـه أمـر                

  .بلاغي واضح 
  

فـلان  : " تبـادر المعنى الصحيح من اللفظ عندما يقال مـثلا          : الدليل الثالث   
، حيث يفهم منه أنـه أدى الصلاة الصحيحة لا الفاسـدة ، والتبـادر              " صلَّى  

  .موضوعة لخصوص الصحيحة " الصلاة " علامة الحقيقة ، فتكون كلمة 
 إن منشـأ التبادر المذكور لـيس هـو   :على الدليل الثالث    رد الشهيد   

ف بأداء ما هو وظيفتـه      اللفظ بل القرينة اللبيـة وهي معهودية التزام كل مكلّ        

                                                        
  .١ ح ١ باب ٧٣٢ ص ٤ الوسائل ج )١(
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حتى يدعى بأنه دليـل     " الصلاة  " المبرئة للذمة ، فالتبادر لم يأت من نفس لفظ          
على وضعه لخصوص الصحيح ، وإنما منشأ التبـادر هو القرينة اللبية التـي             
تقول إن كل مكلف يجب عليه أن يلتزم بأداء وظيفته المبرئة لذمتـه ، ومـن                

  .صحيحة وظيفته أداء خصوص الصلاة ال
  

  :أدلة القائلين بالوضع للأعم : ثانيا 
يتبادر منها الأعـم مـن    " الصلاة  " تبادر المعنى الأعم ، فكلمة      : الدليل الأول   

  .الصحيح والفاسد لا خصوص الصحيح 
  :على الدليل الأول رد الشهيد 
نمـا  هـو الأعـم ، وإ     " الـصلاة   "  لا نسلِّم أن المتبادر من كلمة        :الرد الأول   

  .المتبادر هو خصوص الصحيح 
لو سلّمنا أن المتبادر هو الأعم فلا يمكن أن يكشف عن المعنـى             : الرد الثاني   

 ، فمن الممكن أن اللفظ كان حقيقة فـي     الموجود في زمن النبي     
 في خصوص الصحيح ثم نُقِلَ وصار حقيقـة فـي الأعـم      زمنه  

وسع في الاستعمالات عند المتشرعة حيث توسعوا فـي اسـتعمال           نتيجـة الت 
اللفـظ من الصحيح إلى الأعم للحاجة إلى التعبير عن الصلاة الفاسدة ، فتبادر             

 لا الأعم نشأ من الوضع المتأخر في زمن المتشرعة بعد النبـي      
   .أنه كان موضوعا للأعم في زمنه 

 قد يقـال إن المتبادر من اللفـظ الآن هـو الأعم ، ونـشك             :كال  إش  
بين أن هـذا المعنى كان موجـودا من السابق وبين أنـه معنـى مـستحدث              
وأن المعنى الأصلي كان هـو الصحيح ثم نقـل المعنى إلى الأعـم ، وعنـد               
الشك في النقـل نبني على عدم نقـل معنى اللفـظ إلـى معنـى جــديد ،                

 يسمى بأصالة عدم النقـل ، وبذلك يثبت أن الأعم هــو المعنـى              وهـو ما 
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 ، ولم يتم نقل اللفظ من معنـى       الحقيقي الموجود من زمن النبي      
  .إلى معنى آخر 

أصالة عدم النقل العقلائية لا يحرز ثبوتها فـي مـوارد            إن: الجواب    
وي بـسبب حاجـة النـاس       تـوفر المقتضي الأكيد للنقل ، والمقتضي للنقل ق       

الشديدة للتعبير عن الصلاة الفاسدة ، ومع وجود المقتـضي القـوي للنقـل لا               
تجري أصالة عدم النقل لأن العقلاء يجرونها في موارد عدم وجود الـدواعي             

  .للنقل ، ومع وجود الدواعي القوية للنقل لا يجرونها 
  

لأعم من أمر الإمام      نستفيد أن العبـادة موضوعة للمعنى ا      :الدليل الثاني   
            بالإعادة في موارد البطلان وفساد العبادة حيث توجد عدة روايات يطلب 

إعادة العبادة فيما إذا ترك المكلف بعض أجزاء عبـادته ، فيها الإمام  
فتدل ضمنا على صدق الاسم على العبادة الفاسدة ، فإن لم تدل ضـمنا علـى                

لفاسد لم تكن الإعادة إعادة لشيء ، فكيف يطلب الإمام           صدق الاسم على ا   
       صادقا على الصلاة الفــاسدة  " الصلاة " إعـادة الصلاة لو لم يكن اسم

لأن الإعادة تكون لشيء موجود في مرتبة سابقة ؟ وإذا لا توجد صـلاة فـي                
  .إعادة شيء ليس له وجود ؟ مرتبة سابقة فكيف يطلب 

  :من هذه الروايات      
عن رجـل   أبا عبدااللهسألت : عن عبيد بن زرارة قـال      -١  

   .)١( "يعيد الصلاة " : قال . أقـام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة 
عن الرجـل ينـسى      أبا جعفر سألت  : عن زرارة قـال     -٢  

   .)٢( "يعيد " : قال . تكبيرة الافتتاح 

                                                        
  .٧٢٢٠ ح ٢ باب ١٣ ص ٦ الوسائل ج )١(
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أنه قال في الرجل يـصلي فلـم يفتـتح      أبي عبداالله  عن   -٣  
لا ، بل يعيد صـلاته إذا حفـظ         " :بالتكبير هـل تجزئه تكبيرة الركوع ؟ قال        

   .)١( "أنه لم يكبر 
عـن رجـل    أحدهماسألت :  عن محمـد بن مسلم قال     -٤  

يتوضـأ ويعيـد    " : قال   . طـاف طواف الفريضة وهـو على غير طهـور      
   .)٢(. . . " طوافه ، 

  :على الدليل الثاني رد الشهيد 
  :الجواب النقضي : الرد الأول 

لا تعـاد   " : أنه قـال     أبي جعفر توجد رواية عن زرارة عن        
،  )٣(" الطهور والوقت والقبلة والركـوع والـسجود        : الصلاة إلا من خمسة     

 إعادة الصلاة عند فقـد واحـد من الخمـسة ، ولازم ذلـك            وهي تـدل على  
أن الصـلاة الفاقـدة للأركان يصدق عليـها أنها صـلاة مـع أن الفاقــدة             

عليــها حتـى عنــد القائـل     " الصلاة " للأركان لا يصح إطـلاق كلمـة  
  .بالوضع للأعـم 

  :الجواب الحلي  :الرد الثاني 
استعملت في الفاسـد ، ولكـن       " صلاة  ال" يستفاد من الرواية أن كلمة        

الروايـة لا تبين لنا أن هذا الاسـتعمال اسـتعمال حقيقـي أو مجـازي لأن                
الاستعمال أعم من الحقيقة والمجـاز ، ولا يمكن التمـسك بأصـالة الحقيقـة              

                                                                                                                                    
  .٧٢١٨ ح ٢ باب ١٢ ص ٦ المصدر السابق ج )٢(
  .٧٢٣٠ ح ٣ باب ١٦ ص ٦ الوسائل ج )١(
  .١٧٩٩٤ح  ٣٨ باب ٣٧٤ ص ١٣ المصدر السابق ج )٢(
  .٨ ح ٣ باب ٢٦٠ ص ١ المصدر السابق ج )٣(
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لإثبات أن الاستعمال حقيقي في حال العلم بالمراد والـشك فـي الاسـتعمال ،        
  .فلا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة وحالتنا من هذا القبيل 

 إن سيرة العقـلاء منعقدة على أنه       : الدليل الثالث للمحقّق الأصفهاني   
إذا اخترع شخص معنى جـديدا أن يـضع اللفــظ لمجمـوع أجزائـه دون       
شرائطه ، ومن باب التنظير إذا اكتشف الطبيب دواء مركبا من أجزاء معينـة              

ثر إلا ضمن شرط معين كأن يكون تناول المريض لـه           وكان هذا الدواء لا يؤ    
قبـل الطعام فإنه يضع اللفظ لهذه الأجزاء المعينة وإن لم يتحقق الشرط كمـا              
إذا تناوله بعد الطعام  ، فيصدق اسم الدواء ولو لم يؤثر لفقدان شرط تـأثيره ،           

مـن  وهذا معناه أن اسم الدواء موضوع للصحيح من حيث الأجزاء ، وللأعم             
 سار على طريقة العقلاء لأنه سـيدهم ،     حيث الشرائط ، والنبي     

فوضع أسماء العبـادات للصحيح من حيث الأجزاء ، وللأعـم مـن حيـث               
  .الشرائط 

  :على الدليل الثالث رد الشهيد 
  .عـدم التسـليم بوجـود هـذه السيرة العقلائية : الرد الأول   
 لو سلّمنا بوجود هذه السيرة العقلائية فلا نسلِّم بأن النبـي    :الرد الثاني   

             تابع العقـلاء في طريقتهم لأن سيد العقلاء قد يختلـف عـنهم 
  .حيث يرى أشياء لا يرونها 

 لهــذه الـسيرة      لو سلَّمنا متابعة النبـي       :الرد الثالث     
تام ولكنه خـارج عـن محـل      ق الأصفهاني المحقالعقلائية فإن كلام    

البحث لأن البحث واقع في شرائط نفس المعنى لا في شرائط تأثير المعنـى ،               
فيوجد هنا خلط بين شرائط نفس المركب وشرائط تأثير المركّـب ، وشـرائط             
نفس المركب ـ كأجزاء المركب ـ تكون مأخـوذة في المسمى حتـى عنـد     

 للدواء شرط معين كأن يكون ذا لون أو طعم خـاص            المخترعين ، فلـو كان   
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فإن الطبيب يضع اللفظ لهذا الشرط أيضا فيقول إني أضع اللفظ لهـذا الـدواء               
  .الذي له هذه الأجزاء وله هذه الشرائط من اللون والطعم الخاص 

ونفس الأمر يجري في الصلاة فإن الطهارة والوقت والقبلة والركـوع             
ذكرت في الرواية السابقة ـ شرائط لنفس الـصلاة لا   والسجود ـ وهي التي  

موضوعة للأجـزاء ولهـذه     " الصـلاة  " شـرائط لتأثير الصـلاة ، وكلمـة      
  .الشرائط أيضا 

  
: . . . في حديث قـال     أبي عبداالله  في روايـة عن     :الدليل الرابع   

دعـي الـصلاة أيـام     " :  للتي تعرف أيامها      رسول االله لقـول  
 ، وتدل هذه الرواية علـى الوضـع للأعـم لأن صـلاة              )١( . . . "أقرائك ،   

  " .الصلاة " الحائض باطلة ومع ذلك أطلق عليها كلمـة 
 إن النهي في الروايــة لـيس نهيـا    :على الدليل الرابع  رد الشهيد   

لتها فـإن صـلاتها   مولويا حتى يقال إنه إذا كانت الصلاة منهية عنـها فإذا ص 
في الرواية على الـصلاة الباطلـة فتكـون        " الصلاة  " باطلة وقد أطلقت كلمة     

موضوعة للأعم من الصحيحة والفـاسدة ، بل إن النهي فيها إرشاد إلى عـدم            
  .وجود الأمر بالصلاة أيام الحيض وأن الأمر متعلق بالصلاة أيام الطهر فقط 

اد إلى عدم وجود الأمر بالـصلاة        حتى لو قلنا بأن النهي إرش      :إشكال    
أيام الحيض فإن معنى ذلك أن الصلاة أيام الحيض باطلة لعدم وجود الأمـر ،               

في الرواية على الصلاة الباطلة ، وهـذا دليـل          " الصلاة  " وقد أطلقت كلمـة    
  .على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد 

هـا الأمـر    تقدم أن شرائط الصحة وقيودها الثانوية ـ ومن :الجواب   
بالعبادة ـ لا تكون مأخوذة في المسمى لاستحالة أخذها كذلك ، فمن الممكـن   

                                                        
  .٢ ح ٧ باب ٥٤٦ ص ٢ الوسائل ج )١(
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موضوعة لخصوص الصحيح ، ولكنها تطلق على الفاقـدة     " الصلاة  " أن كلمة   
الـصلاة المقيـدة    " للأمر لأن الكلمة بناء على الوضع للصحيح لم توضع لـ           

من القيـود الثانوية ـ كما كان  " وجود الأمر فيها " ، إن " بوجود الأمر فيها 
من الأمور الثانوية ـ ، لذلك يستحيل أخذه في المـسمى   " قصد امتثال الأمر " 

  .عند الصحيحي فضلا عن الأعمي 
اسـتعملت فـي    " الـصلاة   "  ويمكن إضافة رد آخر هـو أن كلمة         :ملاحظة  

حيح الرواية في الصلاة الفاسدة ، ومن الممكن أن تكون الكلمة موضوعة للـص   
  .واستعملت مجازا في الأعم ، فالاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز 

  
 يستدل على الوضع للأعم صحة تقسيم العبادة إلى الـصحيح           :الدليل الخامس   

صحيحة وفاسـدة ، ومـن خـلال        : والفاسد ، فيقال تنقسم الصلاة إلى قسمين        
حة التقسيم نعرف أن الصـلاة تصدق عليهما ، فكما تـصدق علـى الـصحي             

تصدق على الفاسدة أيضا ، وصدقها على الفاسدة يدل على أنهـا موضـوعة              
للأعـم ، ولـو أنها كانت موضـوعة للصحيح للـزم تقـسيم الـشيء إلـى             

  .نفسـه وغيره 
 إن الاستعمال أعـم مـن الحقيقـة         : على الدليل الخامس     قدس سره رد الشهيد   

 الوضع يكون للأعـم ،      والمجاز ، ففي التقسيم يظهر أن الاستعمال أعم لا أن         
موضوعة للصحيح ، ولكنها استعملت حـين التقـسيم         " الصلاة  " فتكون كلمة   

  .مجازا في الأعم 
  

 في خصوص باب الصـلاة يستفـاد من بعض الروايــات          :الدليل السادس   
تكبيـرة الافتتـاح    : موضوعة شرعا لأربعـة أجـزاء       " الصلاة  " أن كلمـة   

إذا اجتمعت هـذه الأركان الأربعـة كـان       والركوع والسجود والطـهارة ، ف    
استعمالا حقيقيـا سـواء اجتمعت معهـا بقيـة        " الصـلاة  " استعمال كلمـة   
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الأجزاء والشرائط أم لا ، وتـكون بذلك موضوعة للأعم بلحــاظ الأجـزاء           
  .والشرائط بـدون الأركان الأربعة 

  :من هذه الروايات 
الـصلاة ثلاثـة    " : أنه قـال    أبي عبداالله الصادق  عن   -أ  
   .)١( "ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود : أثلاث 

فإن مفتـاح  " . . . : أنه قال  أبي عبداالله الصادق عن   -ب  
   .)٢( "الصلاة التكبير 

  : إذن يوجد هنا جانبان للدعوى :النتيجة 
: لأربعة موضوعة للأجزاء ا" الصلاة "  كلمة : الجانب الإيجـابي   -١  

تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود والطهارة ، واستدل علـى هـذا الجــانب        
بالروايتين السابقتين حيث تدلان على أن الأجزاء الأربعة لها المدخليـة فـي             
المسمى دون غيـرها ، ولأنها موضـوعة لهذه الأربعـة كان فقدان أحـدها            

  .ولو نسيانا مبطلا للصلاة 
لم توضع لبقية الأجزاء ، وبقية      " الصلاة  " كلمة   : الجانب السلبي    -٢  

الأجزاء ليست مقومة للمسمى ولا ركنا فيه ، ولهذا لا تكـون بقيـة الأجـزاء           
مبطلة ولا تجب الإعادة بالإخلال بها نسيانا ، فعدم بطلان الصلاة بترك بقيـة              
 الأجزاء نسيانا يدل على عدم مدخليتها في المسمى ، وهذا الجانب هـو المهـم   

يصدق حتى عند   " الصلاة  " في إثبات الوضع للأعم لأن الأعمي يقول إن اسم          
فقدان بعض الأجزاء ، وقول الأعمي يتناسب مع الجانـب الـسلبي لأن هـذا               

  .يصدق وإن لم توجد بقية الأجزاء " الصلاة " الجانب يقول إن اسم 

                                                        
  .٨ ح ١ باب ٢٥٧ ص ١ الوسائل ج )١(
  .٧ ح ٦ باب ٣٨٥ ص ٥ الوسائل ج )٢(
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يـرة   كيف يمكن الجـمع بين الرواية التي يظهـر منهـا أن تكب            :سؤال       
الافتتاح جزء وبين الرواية التي يظهر منها أن الصلاة ثلاثة أثـلاث ، وهـذا               

  يلزم منه أن الصلاة أربعة أثلاث ؟
أنه من دون تكبيرة الافتتـاح      :  يمكن الجمع بينها بهذه الطريقة       :الجواب       

لا يدخل الإنسان في الصلاة ، فإذا كبر ودخل في الصلاة فإنها تكـون ثلاثـة                
 ، فالأثلاث الثلاثة تأتي بعد افتتاح الصلاة والـشروع فيهـا ، ولا تعـد                أثلاث

  .التكبيرة من الأثلاث 
  :على الدليل السادس رد الشهيد 

 الأخبار التي يستفاد منها أخذ الأركان الأربعة فـي          : رد الجانب الإيجابي     -١
  :المسمى يمكن أن تحمل على أحد أمرين 

ة إلى عالم الامتثال ، فتحمـل علـى إبـراز           هـذه الروايات ناظر   -أ  
الأهمـية والركنية في مقام الامتثال والإجزاء الـذي هـو غـرض الـشارع              
الأصلي فلا تكون دليلا على المسمى ، وتريد الروايـات أن تقـول إن هـذه                
الأجزاء أركان في مقام الامتثال ، فإذا لم يأت المكلـف بأحـدها لا يحـصل                

ظرة إلى عـالم التسمية والوضـع ، ولا تريـد أن           الامتثـال ، وهي ليست نا    
بدونها أو لا يصدق ، فتكون الروايات أجنبيـة         " الصلاة  " تبين أنه يصدق اسم     

عن بيـان مدخلية الأجزاء الأربعة في المسمى لأنها ناظرة إلى عالم الامتثال            
  . لا إلى عالم التسمية والوضع 

الم التسمية والوضع فـلا بـد       لو سلَّمنا أن الروايات ناظرة إلى ع       -ب  
حينئذ من الالتزام بدخالة كل قيد أو جزء ورد فيه تعبير مماثل في المـسمى ،                
فإذا كانت الأجزاء الأربعة لها مدخلية في المسمى فيلزم من هذه الروايـات أن      
الفاتحة وإقامة الصلب في القيام والركوع والسجود لهما مدخلية فـي مـسمى             

  :ا ، كما في الروايات التالية أيض" الصلاة " ومعنى 
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وقم منتـصبا فـإن   " . . . : أنه قال  أبي جعفر      ـ عن     
   .)١( . . . "من لم يقِم صلبه فلا صلاة له : قال  صلى االله عليه وآلهرسول االله 

لا صلاة لمـن لـم   " : قال  أبي عبداالله الصادق       ـ عن     
   .)١( "وعه وسجوده يقِم صلبه في رك

سألته عـن  : قال  أبي جعفر     ـ عن محمد بن مسلم عن       
لا صلاة له إلا أن يقـرأ بهـا   " : قال . الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته    

   .)٢( "في جهر أو إخفات 
  
  : رد الجانب السلبي -٢

سيانا يدل على    إذا قلنا بأن عدم بطلان الصلاة بترك بقية الأجزاء ن          -أ  
عدم مدخليتها في المسمى ، فالجواب هو أن عدم البطلان بذلك لا يـدل علـى     
عـدم المدخلية لأن الصحيحي إنما يصور الجامع بمقـدار دخالـة الأجـزاء             
والقيود في المأمور به ـ والمأمور به في مقامنا هو الصلاة ـ ، فـإذا كـان     

الاختيار أو الذكر مثلا أخذه فـي       الجزء والقيد معتبرا في المأمور به في حال         
الجامع مقيدا بالاختيار أو الذكر ، فالجزء يؤخذ في المـسمى حـسب شـكله               
الخاص في مقام التأثير ، فإن كان تركه العمدي والنسياني يؤدي إلى بطـلان              
الصلاة فيلزم أخذ الجزء في المسمى مقيدا بالتذكر والنسيان معـا ، وإن كـان            

 إلى بطلان الصلاة فيلزم أخذه فـي المـسمى مقيـدا            تركه العمدي فقط يؤدي   
للأجزاء الأربعة مطلقـا  " الصلاة " بالتذكر فقـط ، وتكون النتيجة وضع كلمة       

ـ أي في حـال التذكر والنسيان ـ ولبقية الأجزاء مقيـدة بالتـذكر فقـط ،     
                                                        

  .٣ ح ٩ باب ٢٢٧ ص ٣ الوسائل ج )١(
  .٦ ح ١٨ باب ٩٤٢ ص ٤ الوسائل ج )١(
  .١ ح ١  باب ٧٣٢ ص ٤ الوسائل ج )٢(
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ويترتب على ذلك أنـه إذا ترك جزءا من الأجزاء الأربعـة عمـدا أونـسيانا        
لاة ، وإذا ترك جزءا من بقية الأجـزاء عمـدا بطلـت الـصلاة ،         بطلت الص 

ونسيانا لم تبطل ، وهكذا يتبين أن بقية الأجزاء لها مدخلية في المسمى ولكـن               
مقيدة بقيد معين ، لا كمـا قيل إن عدم بطلان الصلاة بتـرك بقيـة الأجـزاء     

 بذلك لا يـدل     نسيانا يدل على عدم مدخليتها في المسمى ، بل إن عدم البطلان           
  .على عدم المدخلية 

 إذا قلنا بأن الروايات اقتصرت على الأربعة مما يدل على عـدم             -ب  
أخـذ بقية الأجزاء في المسمى ، فالجواب هو أن هذه الروايات غيـر نـاظرة     
إلى عالم التسمية والوضع حتى يقال بعدم مدخلية بقية الأجزاء في المـسمى ،              

  . الأجزاء الأربعة بلحاظ عالم الامتثال بل هي ناظرة إلى بيان ركنية
  

  :قدس سرهرأي الشهيد 
الصحيح هو أن ألفاظ العبـادات موضـوعة للأعـم ، ولنأخـذ أولا                

الاحتمالات الموجودة في المسألة ، وسنرى أنه على جميع الاحتمـالات يلـزم        
  :الوضع للأعم ، والاحتمالات ثلاثة هي 

عبادات ثابتة كحقائق عرفية كانـت      أن تكون معاني ال   : الاحتمال الأول     
موجودة بين الناس قبل الإسلام ، وتكون أسماء العبـادات موضـوعة لهـذه              

  .المعاني 
 أن تكون معاني العبادات حادثـة بعـد الإسـلام ،            :الاحتمال الثاني     

وتكون ثابتـة كحقائق شرعية تعينية ناشئة من كثرة استعمال أسماء العبـادات            
  .بذلك يكون الوضع وضعا تعينيا في هذه المعاني ، و

 أن تكون معاني العبادات حادثـة بعـد الإسـلام ،            :الاحتمال الثالث     
وتكون ثابتة كحقائق شرعية تعيينية ، وبذلك يكون الوضـع وضـعا تعيينيـا              

  . أسماء العبادات لهذه المعاني بتعيين رسول االله 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-١٤٨-    

  :نتائج الاحتمالات 
 يلزم أن تكون الأسماء موضوعة للأعم لأنه لا يمكـن           :مال الأول   نتيجة الاحت 

أن تكون موضوعة لخصوص الصحيح الشرعي لأن الصحيح الشرعي هو ما           
كان واجدا لجميع الأجزاء والقيود ، وجميع الأجزاء لم تكن ثابتة قبل الإسـلام            

ك يتعـين  لأن الشارع أضاف أجزاء وقيودا جديدة إلى ما كان ثابتا سابقا ، وبذل   
  .كونها موضوعة للأعم 
 يلزم أن تكون أسماء العبادات موضوعة للأعم أيـضا      :نتيجة الاحتمال الثاني    

لأن الوضع التعيني يأتي من كثرة الاستعمال ، والمتيقَّن به هو كثرة اسـتعمال              
الأسماء في الأعم ، ولكن لا يمكن التيقُّن بكثرة استعمال الأسماء في خصوص             

 يمكن التيقّن بعكس ذلك وهـو عـدم اسـتعمال الأسـماء فـي          الصحيح ، بل  
خصـوص الصحيح لاحتمـال كونه بطريقة تعـدد الدال والمـدلول كمــا          

استعملت في طبيعي المـاء الأعم ،      " الماء  " حيث إن كلمة    " ماء الفرات   " في  
استعملت في معناها ، وبعد ضمهما معا يفهـم أن المقـصود   " الفرات  " وكلمة  
في خـصوص مـاء     " الماء  " صوص ماء الفرات ، ولم تستعمل كلمـة        هو خ 

تجـب الـصلاة مـع الركـوع     : " الفرات ، وهـكذا في مقامنا فحينما يقـال     
استعملت في طبيعي الـصـلاة الأعـم   " الصلاة " ، فكلمة  . . . " والسجود و   

وبقيـة الكلمـات    " الـسجود   " و" الركـوع   " من الصحيح والفـاسد ، وكلمة      
، ولكن بضمها معـا يفهـم أن        . . . لت في طبيعي الركوع والسجود و       استعم

  .المقصود هو خصوص الصلاة الصحيحة 
 يلزم أن تكون أسمـاء العبادات موضـوعة للأعـم          :نتيجة الاحتمال الثالث    

أيضا ، نعم قد يقال إنه لا يمكن إحراز الوضع التعييني للصحيح أو للأعـم ،                
  : هو الوضع للأعم لسببين ولكن يمكن القول بأن المناسب
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 أصل الوضع التعييني مستبعد في نفسه لأنه لو كـان النبـي         -١     
       قد وضع الأسماء وضعا تعيينيا للصحيح أو للأعم لنقل التـاريخ ذلـك 

 لـم   إلينـا لأهميته ، وطالما أنه لم ينقل فمعنى ذلك أن النبي            
  . للصحيح ولا للأعم يضع الأسماء لا

 وضع الأسماء فالوضـع التعيينـي        لو سلَّمنا أن النبي      -٢     
  :أحد أمرين " الصحيح " للصحيح ابتداء مستبعد لأن المقصود من 

غيـر  " الصحيح  " تعيين اسم العبادة لمفهوم     و:  مفهوم الصحيح    -أ          
ومفهوم " الصـلاة  " ترادف بين كلمـة    محتمـل لمـا تقدم من أن لازمـه ال      

  " .الصحيح واجب " فمعنى ذلك هو " الصلاة واجبة " ، فإذا قيل " الصحيح " 
 وتعيين اسم العبادة لواقع الصحيح بكل أجزائـه  : واقع الصحيح  -ب          

وقيوده مع كون تلك الأجزاء والقيود مجهولة عند المخاطبين مـستبعد جـدا ،             
دهم لأن بيان تلك الأجزاء والقيود المعتبرة شرعا إنمـا كـان     وهي مجهولة عن  

 للأسمـاء مقرونة بتلك الأجزاء من خلال نفس استعمالات النبي     
والقيود في مدة ثلاث وعشرين سنة ، وقد كان استعمال أسماء العبادات ثابتـا              

 تكـون موضـوعة     قبل تشريع كل الأجزاء والقيود وبيانها ، لذلك لا يمكن أن          
  .لواقع الصحيح الشرعي 

  . وهكذا يترجح القول بالوضع للأعم على جميع الاحتمالات الثلاث :النتيجة 
  

 
كان البحث سابقا عن أسـماء العبـادات ، ويقـع الآن فـي أسـماء                  

، والبحـث عـن وضـع أسـماء      " الإجارة  " و  " البيع  " المعاملات مثل كلمة    
  :معاملات للصحيح أو الأعم يقع في عدة جهات ال

  :المراد من الصحيح في المعاملات : الجهة الأولى 
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  :     المراد بالصحيح في المعاملات يمكن أن يكون أحد أمرين 
  .الصحيح بنظر الشارع أي الصحيح الشرعي  -أ     
الصحيح بنظر العقـلاء وإن لم يكن صحيحـا عند الـشرع ،            -ب     
ح العقـلائي قد يكون أوسـع دائرة مـن الـصحيح الـشـرعي لأن             والصحي

الشـارع يعتبر في البيع الصحيح أجـزاء وشـرائط أكثـر ممــا يعتبـره              
العقـلاء كالبلوغ والقـدرة على التسـليم ، ومع تقييد الـشيء بقيـد يـصير              

  .أضيق دائرة 
يكـون   ذهب إلى أن المبحوث عنـه لا بـد أن           :قدس سره رأي السيد الخوئي    

  .هو الوضع للصحيح أو الأعم بنظر العقلاء فقط لا بنظر الشارع 
موضوعة للبيـع الـصحيح   " البيع "  إذا قيل بأن كلمة    :الدليل على هذا الرأي     

بنظر الشـارع فإن ذلك يؤدي إلى أن تكون أدلـة الإمضاء مثـل             
 )صحيح شرعا صحيح شـرعا  البيع ال: " لغوا حيث يكون معناها    )١ "

موضـوعة  " البيـع  " ، وكلمة " حكم الشارع بالصحة " هو " أَحلَّ " لأن معنى  
، وهـي  " محمد المجتهـد مجتهـد     " للبيـع الصحيح شرعا ، وهذا مثل قولنا        

البيـع  : "  ، لذلك يكون معنـى الآيـة         )٢(قضية ضرورية بشـرط المحمول     
  " .الصحيح بنظر العقلاء صحيح شرعا 

  : على هذا الرأي قدس سرهد الشهيد ر
فـي  " البيع  "  إن أقصى ما يلزم من البيان السابق أن تكون كلمة            -١  

، ولا يثبت أنها    " الصحيح العقلائي   " خصوص هذه الآية الكريمة مستعملة في       
  .مستعملة دائما في هذا المعنى في الموارد المختلفة 

                                                        
  .٢٧٥:  البقرة )١(
 صارت القضية ضرورية بشرط المحمول لأن المحمول أخـذ قيـدا في الموضـوع ، وفي منطـق            )٢(

" ج ب   " والضرورة بشرط المحمول لا يخلو عنها قضية فعلية أبدا ، فإذا قلنا              : ١٤٧الإشارات ص   
 .فإن ج يكون بالضرورة ب حال كونه ب 
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الـصحيح  "  لمفهـوم   إن اللغـوية تلزم فيمـا إذا كـان الوضـع      -٢  
، " البيـع الصحيح الشرعي صحيح شرعا      : " حيث يصير المعنى    " الشرعي  

أمـا إذا كان الوضع لواقـع الصحيح ومنشأ انتـزاع الصحيح فلا تلزم منـه             
التمليك بعوض معلوم مع بلوغ المتعاقـدين       : " اللغويـة حيث يصـير المعنى     

واقع الصحيح ومنشأ انتزاعـه     ؛ لأن   " والقـدرة على التسـليم صحيح شرعا      
هو ذات الأجزاء والشروط المعتبرة في متعلّق التكليف في العبـادة ومتعلـق             

  .الوضع في المعاملة 
غيـر ممكـن للـزوم      " الـصحيح   " وقد مر سابقا أن الوضع لمفهوم         

، وأن " الـصحيح  " وبين مفهـوم  " البيع " و " الصـلاة " الترادف بين كلمتي   
حيح معقول في باب التكليف في العبادات ومعقول أيـضا          الوضع لواقـع الص  

" الـصلاة   " في بـاب الوضع في المعاملات على حد سواء ، فكما أن كلمـة              
يعقـل أن تكون موضـوعة للصـلاة الصحيحة الـشـرعية ، كـذلك فـإن             

  .يعقل أن تكون موضوعة للبيع الصحيح الشرعي " البيع " كلمـة 
الكلمة في باب المعاملات للـصحيح العقلائـي ،          من المعقول وضع     :النتيجة  

  .ومن المعقول أيضا وضعها للصحيح الشرعي 
  

  :وضع أسماء المعاملة للسبب أو للمسبب : الجهة الثانية 
  :     إن كل معاملة تتركب من أمرين 

وهو عبارة عن المجموع من الإيجاب والقبـول وبقيـة          :  السبب   -١  
  .الشروط 
  ٢- سب   الموهوعبارة عما ينتج من السبب ، كالملكية الحاصلة في         : ب

  .البيع 
  هل أسماء المعاملات موضوعة للسبب أو للمسبب ؟: سؤال 

  :رأي المشهور 
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إن النزاع في وضع أسماء المعاملة للصحيح أو للأعم يكـون وجيهـا            
 " البيـع " بناء على كون المعاملة بمعنى السبب لا المسبب ـ فتكـون كلمـة    

موضوعة للسبب ـ ؛ لأن السبب دائـر بين الـصحـة والفـساد ، فالـسبب     
صحيح إذا كان واجدا لجميع الشروط ، وفاسد إذا لـم يكـن واجـدا لجميـع                 
الشروط سواء كان فـاقدا لبعضها أم كلها ، أما المـسبب فإنـه دائـر بـين                 

ولنـا  الوجـود والعدم ، فالمـلكية إما أن توجد أو لا توجـد ، ولا معنـى لق               
  .الملكية صحيحة أو فـاسدة 

   :قدس سرهرأي السيد الخوئي 
إن النـزاع في وضـع أسمـاء المعـاملات للـصحيح أو للأعــم              

يكـون وجيـها أيضا بنـاء على كون المعـاملة بمعنى المـسبب ـ فتكـون    
موضـوعة للمسبب ـ ، ولكن توضيح رأيـه يحتـاج إلـى    " البيع " كلمـة 

  :مقدمة هي 
  :في باب البيع له ثلاثة معان محتملة " المسبب " ن      إ

 هي عبارة عن الملكية التي يحكم بها الـشارع          : الملكية الشرعية    -أ  
  .ويعتبرها ، فالمسبب هنا شرعي 

 هي عبارة عن الملكية التي يحكم بها العقـلاء          : الملكية العقلائية    -ب  
  .ويعتبرونها ، فالمسبب هنا عقلائي 

 هي عبارة عن اعتبـار البـائع والمـشتري          :عتبارية   الملكية الا  -ج  
  .للملكية والتزامهما بها في أنفسهما ، فالمسبب هنا اعتباري 

  
  :ولنأخذ هذه المعاني الثلاثة 

 المسبب الشرعي دائـر بين الوجود والعـدم ولا         :على المعنى الأول      
  .يتصف بالصحة والفساد ، فهو إما يوجد وإما لا يوجد  
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 المسبب العقلائي دائر أيضا بين الوجود والعـدم         :نى الثاني   على المع   
  .ولا يتصف بالصحة والفساد ، فهو إما يوجد وإما لا يوجد 

 المسبب المنشأ من قبل نفس المتعاملين يتـصف         :على المعنى الثالث      
بالصحة والفساد لأنه إذا اعتبر المتعاملان الملكية ورتـب الـشارع والعقـلاء     

 الاعتبار وحكموا بالملكية فالمسبب يكون صـحيحا ، وإن لـم            الأثر على ذلك  
  .يرتبوا الأثر على ذلك ولم يحكموا بالملكية فالمسبب يكون فاسدا 

فإذا قلنـا بأن اسم المعاملة موضوع للمسبب فهـو لـيس موضـوعا               
للمسبب الشرعي أو المسبب العقلائي لعدم كونهما فعلين للمتعاملين ، فالملكيـة       

عل للشارع ، والملكية العقلائية فعل للعقلاء ، وعملية البيـع تنـسب    الشرعية ف 
  .إلى المتعاملين حيث نقول باع زيد واشترى عمرو 

 يتعين على القول بالوضع للمسبب أن يراد به المعنـى الثالـث             :إذن    
  .الذي هو فعل للمتعاملين ويعقل اتصافه بالصحة والفساد 

يكون النزاع فـي وضـع أسـماء         قدس سره  السيد الخوئي  على رأي    :النتيجة  
المعامـلات للصحيح أو للأعم وجيهـا أيضا بنـاء على كـون المعــاملة            

  .بمعنى المسبب 
  :قدس سره رأي الشهيد 

الصحيح مـا ذهب إليه المشهـور لأن المسبب بالمعنى الثـالث هـو             
ي في الـواقع جـزء من السبب عند المشهـور وليس شيئـا آخـر ، وسـيأت          

فيمـا بعـد أن السبب يتركب مـن ثلاثــة عناصـر إحداهــا التــزام               
  .المتعـاملين بالملكية 

 المـراد بالوضع للمسبب هو الوضع بـإزاء المـسبب العقلائـي أو        :النتيجة  
  .المسبب الشرعي 
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إذا كان المسبب الشرعي فعلا للشارع ، والمـسبب العقلائـي فعـلا            : سؤال  
املين ؟ وما هو دور البائع والمشتري في البيـع ؟           للعقلاء فما هو فعل المتع    

  وكيف يكون الإيجاب والقبول سببا للمسبب ؟
 إن فعـل الشارع هو الجعـل الشرعي الكلـي أو بعبـارة أخـرى              :الجواب  

كبرى الجعـل الشرعي الذي هـو الحكم بتحقق الملكية الكلية علـى تقـدير             
العقلائـي الكلـي أو كبـرى       تحقق السبب التـام ، وفعل العقـلاء هو الجعل         

الجعل العقلائي ، وأما يفعله المتعاملان فلا يحقق الجعل الكلي ، بـل يحقـق               
صغرى الجعل الكلي ومجعـوله الفعـلي الذي يتسبب إليـه العاقـد بإنـشائه             
وفعلـه ، فالمتعاملان عن طريق الإيجــاب والقبـول يوجـدان الملكيــة             

  .ة الجزئية بينهما الشرعية الجزئية أو الملكية العقلائي
 بمـا أن الملكية الشرعية والملكية العقلائية دائـران بـين الوجـود             :النتيجة  

والعدم لا بين الصحة والفساد فلا يعقل النزاع في وضع أسـماء المعـاملات              
للصحيح أو للأعم بناء على وضع الأسماء للمسبب كما يقول بـه المـشهور ،         

  . للسبب فقط فيكون النزاع بناء على وضع الأسماء
  

  :ثمرة بحث وضع أسماء المعاملات للصحيح أو للأعم : الجهة الثالثة 
بحثنـا سابقا عن ثمـرة البحث في الـصحيح والأعـم فـي أسـماء                

العبادات ، ونبحث الآن في ثمرة البحث في الـصحيح والأعـم فـي أسـماء                
  .المعاملات ، والثمرة الحالية هنا هي نفس الثمرة التي تقدمت هناك 

 كانت الثمرة هناك هي عـدم إمكـان التمـسك           :الثمـرة السـابقة     
بالإطلاق اللفظي بنـاء على الوضع للصحيح لنفي قيـد عند الشك في دخـل             
هذا القيد في الصحة ، كالشك في دخل جلسة الاستراحة في صحة الـصلاة ،               
ة فلا يمكن التمسك بالإطـلاق اللفظي لنفي دخالة جلسة الاستراحة في الـصلا           

على الفاقـد   " الصلاة  " لاحتمال أنها جـزء منها ولعـدم علمنـا بصدق اسم         
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لجلسة الاستراحة ، أما بناء على الوضع للأعم فإنه يمكن التمـسك بـالإطلاق      
اللفظي لنفي القيـد المشكوك لأننا نجزم بأن الصلاة الفاقدة لجلسة الاسـتراحة            

  .صلاة حتى لو كانت الصلاة فاسدة 
 وفي مقـامنا تكـون الثمـرة كمـا في المثـال         :ـالية  الثمـرة الح   
في حالـة الشـك في اشتـراط اللغـة العربية في البيــع هــل        : التـالي  

 لنـفي )١( في " البيع  " يمـكن التمسـك بإطـلاق لفظ     
أو لا  "  العربيـة   أحـل االله البيـع بشرط   " الشرطية لأن الآية الكريمة لم تقل       

  يمكن ذلك ؟
اسـم للـسبب ، وتـارة    " البيع  " ويأتي البحث تارة بناء على أن كلمة          

  :أخرى بناء على أنها اسم للمسبب 
  :اسم للسبب " البيع "  بناء على أن كلمة -١

  :، وتكون الثمرة كما يلي " أحل االله الإيجاب والقبول "      يكون المعنى 
  :للصحيح الشرعي " البيع " ع كلمة  بناء على وض-أ     

 ينسد باب الإطلاق اللفظي مطلقا ـ أي حتى إذا كنـا نجـزم بعـدم       
اعتبارالعقلاء للقيد المشكوك ـ ولا يمكن التمسك بإطلاق الآية الكريمة ، فمـا   

موضوعة للسبب الصحيح فمـن دون العربيـة لا نجـزم    " البيع  " دامت كلمة   
يمكن القول عن الإيجاب والقبول الفاقدين للعربيـة        ، ولا   " البيع  " بصدق كلمة   

وبالتـالي يـشملهما   " البيـع  " إنهمـا سبب صحيح شرعا حتى يصدق عليهما    
إطلاق الآية الكريمة ، والتمسك بالإطلاق فرع إحراز صدق اللفـظ المطلـق             

  .على المشكوك
  :للصحيح العقلائي " البيع "  بناء على وضع كلمة -ب     

                                                        
  .٢٧٥:  البقرة )١(
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سك بالإطلاق اللفظي لنفي ما يحتمل دخله فـي الـصحة             يمكن التم   
شرعا مع إحراز عدم دخله فيها عقلائيا ، وأما في حالة احتمال دخـل القيـد                
المشكوك في البيع في نظر العقلاء فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظـي لنفـي          
هـذا القيـد لأن البيـع الفـاقد للقيد المعتبـر عنــد العقــلاء لا يجـزم               

عليه حتى يتمسك بالإطـلاق ، وشرط التمـسك بـالإطلاق          " البيع   " بصـدق
  .اللفظي إحراز صدق اللفظ المطلق على المشكوك 

  :للأعم من السبب الصحيح والفاسد " البيع "  بناء على وضع كلمة -     ج
  يمكن التمسك بالإطـلاق اللفظي لأن الإيجـاب والقبـول الفاقـدين             

  .يصدق على الفاسد أيضا " البيع "  فاسدا فإن لفظ  للعربية حتى لو كانا سببا
  :اسم للمسبب " البيع "  بناء على أن كلمة -٢

وأمـا بناء على وضعــها للمعاملــة بمعنـى المـسبب ســواء               
ــ فــلا   " أحـل االله الملكيـة " الشـرعي أم العقـلائي ـ فيكون المعنى  

اسـم  " البيـع  "  كلمـة  يمكن التمسك بالإطـلاق اللفظي ـ سـواء قلنـا إن 
للمسبب الصحيح الشـرعي أم للمسبب الصحيح العقـلائي ـ لنفـي العربيـة    

 لأن إمضـاء مسبب لا يقتـضي إمـضاء   قدس سره المحقّق النائيني كما أفـاده   
جميع أسبـابه ، بل يكفي إمضـاء سبب واحد لــه ، فتحليـل الملكيــة لا         

فـاد من دليـل إمـضاء وحليـة        يستلزم تحليـل جميع أسبابها ، وهنا لا يست       
المعـاملة بمعنى المسبب إلا عدم المنع عنه من حيث هو مـسبب مـن دون               
نظـر إلى خصوصيات الأسبـاب المحقِّقـة لهذا المـسبب وشــرائط هـذه      

  .الأسبـاب 
ومن بـاب التنظير لو كان السفر إلى بلد ما جـائزا ، وكـان الـسفر         

إنه لا يدل على تجويز سلوك كل سـبب         متوقفا على سلوك طريق ما إليـه ، ف       
وطريق حتى الطريق المحرم للوصـول إليه ، فمثلا لا يـدل علـى تجـويز               

  .الوصول إليه بالدابة المغصوبة 
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  :في وضع أسماء المعاملات قدس سره  رأي الشهيد : الجهة الرابعة 
  :عناصر السبب 

لـسبب  لا إشكال في أن المعـاملة تتركب من السبب والمـسبب ، وا             
  :يتألف من مجموع ثلاثة عناصر هي 

 والإنشـاء يكون بالإيجـاب والقبـول       : الإنشاء باللفظ أو بغيره      -١  
  .سواء كانا باللفظ أم بالفعل والتعاطي 

 وذلك بأن يلتـزم المتعـاملان فـي         : المدلول التصديقي للإنشاء     -٢  
  .أنفسهما بشكل جِدي وقصد حقيقي لا هزلا 

 :ذلك الالتزام إلى المسبب العقلائي أو الـشرعي          قصد التسبب ب   -٣  
وذلك بأن يقصـد المتعاملان اعتبار والتزام الملكية في أنفسهما للوصول إلـى          
الملكية الشـرعية أو العقلائية ، فلو لم يكونـا قاصـدين للتـسبب لا تتحقّـق           

  .المعـاملة 
ب صـحيحا ،     هذه هي عناصر السبب ، فإذا اجتمعت كلها كان السب          :النتيجة  

وإذا فقد واحد منها كان السبب فاسدا ، وهنا إذا قلنا بوضع أسماء المعـاملات               
للسبب فإنه يصح النزاع في وضعها للسبب الصحيح أو الأعـم لأن الـصحة              
والفسـاد يتصور في السبب ، وأما بناء على وضعها للمسبب فقـد تقـدم أن               

حة والفساد ، وإنما يدور    النزاع في الصحيح والأعم لا يتصور لعدم وجود الص        
  .أمر المسبب بين الوجود والعدم 

  :التحقق الخارجي لالتزام المتعاملين 
إذا كانت كبـرى الجعـل ثابتة وتمت هذه العناصر الثلاثـة للـسبب              

تحقّق المسبب وترتّب خارجا ، وهو تحقّق خـارجي لـنفس مـا التـزم بـه                 
العقـلاء فقـط وإمـا أن يكـون    المتعاملان ، وهذا التحقق إما أن يكون بحكم     

بحكم العقـلاء والشـارع معا إذا كانا يحكمان بالملكيـة عند تحقق الـسبب ،             
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فما يلتزم به المتعـاملان قلبيـا يتحقق في الخـارج بحكم العقلاء أو الـشارع    
  .والعقـلاء 

  :أفراد المعاملة 
 اسـم للتمليـك   " وبهذا نعرف أن أسماء المعاملات كالبيع الذي هـو            
  :له فردان " بعوض 
وهـو التمليـك    :  التمليك الشخصي الذي ينشئه المتعاقدان بعوض        -أ  

  .القلبي الخاص الذي يلتزم به المتعاملان 
وهو الذي يتسبب   :  التمليك القانوني الشرعي أو العقلائي بعوض        -ب  

  .إليه المتعاقدان ويتحقق خارجا بحكم الشارع أو العقلاء 
لا يرى التمليك على قسمين ، بل يراهما شيئا واحدا ،            ولكن العرف    :ملاحظة  

وهو ما يوجده المتعاملان من التمليك بعوض ، فيرى أنه بعد الإيجاب والقبول             
تتحقق ملكية واحدة وهي الملكية التي يلتزم بها المتعاملان قلبيا ، وهذا التمليك             

 ـ    : الواحـد ينحل بالتحليل العقـلي إلى قـسمين         ي مـن   إنـشاء معـاملي قلب
  .المتعاملين ، ونتيجة قانونية منشأة به بحكم الشارع أو العقلاء 

وسواء كان التمليك متعددا حقيقة أم متعددا بحسب التحليل العقلي فـلا              
حقيقة على السبب وهو المنـشأ      " المعاملة  " إشكال في صحة إطـلاق كلمـة      

معاملـة اسـم    المعاملي القلبي بين المتعاملين ، وعلى هذا الأساس مـن أن ال           
للملكية التي يعتبرها المتعاقدان صح النزاع فـي وضـع أسـماء المعـاملات            
لخصوص السبب الصحيح أو الأعم ، فإذا طابقت هذه الملكية المعتبرة بينهمـا             
مـا يعتبره الشـارع في الملكية الشرعية كانت صحيحة ، وإذا لـم تطـابق               

  .كانت فاسـدة 
  : المعاملات في وضع أسماء  قدس سرهرأي الشهيد 

  ما هي الاحتمالات الموجودة في وضع أسماء المعاملات ؟: سؤال 
  : توجد ثلاثة احتمالات لوضع أسماء المعاملات هي :الجواب 
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  . الوضع لخصوص الصحيح الشرعي -١        
  . الوضع لخصوص الصحيح العقلائي -٢        
  . الوضع للأعم من الصحيح والفاسد -٣        
     منها وضعت أسماء المعاملات ؟لأي: سؤال 

 إن الاحتمالين الأولين باطلان فيتعين الاحتمال الثالث كما يأتي فـي            :الجواب  
  :التوضيح التالي 

لا ينبغي الشك في عدم وضع أسماء المعاملات لخصوص الـصحيح             
الشرعي لأن هذه المعاملات بأسمائها كانت شائعة ودائرة بـين النـاس فـي              

 قبل الإسلام ، ولم يأت الشارع بوضع وتسمية جديدة فيهـا            الجـزيرة العربية 
لأن ظاهر استعمال الشارع لها إرادة نفس المعنى المتداول عرفا وعقلائيـا ،              

  .فلا تكون أسماء المعاملات موضوعة للصحيح الشرعي يقينا 
وكذلك لم توضع أسماء المعاملات للصحيح العقلائـي لأن الـصحيح             

  :العقلائي له معنيان 
 لا يحتمل وضع أسماء المعـاملات       " :الصحيح العقلائي   "  مفهوم   -أ  
لأن لازمـه الترادف بين اسم المعـاملة وهـذا        " الصحيح العقلائي   " لمفهوم  

  .المفهوم ، والترادف باطـل 
 وهــو عبـارة عـن مجمـوع     : واقع الصحة ومنشأ انتزاعها  -ب  

عند العقلاء ، وهـو وإن      الأجزاء والشرائط المعتبرة في المعاملات الصحيحة       
كان يعقل أخذه ثبوتا وواقعا إلا أن ذلك غير محتمل إثباتا بحسب مـا تقتـضيه      
الأدلة لأن ذلك يؤدي إلى تغير معاني هذه المعاملات كلمـا تغيـرت القيـود               
المعتبرة في صحتها بتغير الزمان أو المكان أو العقلاء ، وتغير المعنـى ممـا           

لة الصحيحة معنى واحدا عند جميع العقلاء في جميع         يطمأن بعدمه لأن للمعام   
  .الأزمنة والأمكنة 
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الصحيح وضع أسمـاء المعاملات للأعم من الصحيح والفاسـد ،          : النتيجـة  
ويؤخذ في الاسم ما يحفظ صورة المعاملة وقوامها عرفا ، وصورة المعاملـة             

  :تتقوم بأمرين 
  .والقبول قولا أو فعلا  هو الإيجاب : أصل وأساس الإنشاء -      أ

 هـو الملكيـة المنـشأة الـشاملة للـصحيحة          : المعنى المنشأ به     -      ب
  .والفاسـدة 

  
  
  

  
  
  

٣ 
  

  :مثال لتوضيح ثمرة البحث 
توجد مسألـة شرعية تقـول بكراهة قضـاء الحاجة تحت الأشـجار            

ضاء الحاجـة  المثمرة ، فإذا وجدت شجرة ليست مثمرة الآن بالفعل فهل يكره ق  
  تحتها ، أو أن الحكم يختص بالشجرة المثمرة بالفعل ؟

مشتق ، فإذا قيل بوضـع المشـتق لخـصوص     " المثمرة  " إن كلمـة     
المتلبس بالفعـل فلا توجد كراهـة ، وإذا قيل بوضعه للأعم مـن المتلـبس              

  .والمنقضي عنه التلبس فالكراهة موجودة 
  :تعريف المشتق 
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يصح حملـه على الذات بشرط أن لا يكون هـذا      هو كل اسم     المشتق  
  .الاسم ذاتيا للذات 

وبهذا التعريف تخرج أسماء الأجناس والأنواع والفصـول ، ويـدخل            
وغيـره من الأسماء وإن كـان جامـدا فـي          " الصارم  " و  " الزوج  " مثـل  

  .المصطلح النحوي للمشتق 
  :الفرق بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي 

شتق النحوي عبـارة عن الكلمـة القابلة للتصريف مثل كلمـة         إن الم   
ضرب ، يضرِب ، اضرِب ، مضروب ، ضـارِب ،           : حيث تقول   " ضرب  " 

  .ولكن مثل كلمة ليس جامدة غير قابلة للتصريف 
  :      أما المشتق الأصولي فهو كل كلمة توفر فيها عنصران 

حيـث  " ضـارب  "  مثل كلمة    :ت   أن تكون قابلة للحمل على الذا      -أ  
، فزيد هو الـضارب ، والـضارب    " زيد ضارب   : " تحمل على الذات فتقول     

  " .حمل هو هو " هو زيد ، ويسمى الحمل بـ 
 فالمبـدأ في : أن تبقى الذات عند انتفاء المبدأ ولا تزول بانتفائه          -ب  
 لا ، وعنـد انتفــاء الـضرب  " الضرب " هو المصـدر " ضارب " المشتق  

  .ينتفي زيد 
الـذي  " النطق  " فهو المصـدر   " نـاطق  " أما المبدأ في المشتق مثل        

هو أمـر ذاتي لأنه جـزء مـن الذات ، وبانتفـاء النطـق تنتفــي الـذات         
  " .زيد " وهي 

 بذلك يتضح أنـه يلزم في المبدأ أن لا يكون ذاتيا أي لا يكـون              :إذن    
  . ذاتيـا فإنه بانتفائـه يلزم انتفاء الذات جنسا ولا نوعا ولا فصلا ، فإذا كان

  :النتيجـة 
 بالعنصر الأول تخرج بعض المشتقات النحويـة عـن المشـتق         -١  

وكل فعل أو مصـدر    " ضرب  " و  " اضرب  " و  " يضرب  " الأصولي ، فمثل    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-١٦٢-    

ليس من المشتق الأصولي وإن كان مشتقا نحويا لأنه لا يصح حملها علــى              
مسند إليه ، ولكن هـذا ليــس   " زيد " مسند لزيد و     " ضرب" الـذات ، نعم    
  .حمل هو هو 

 بالعنصـر الأول يدخل في المشتق الأصولـي بعـض الجوامـد          -٢  
فإنها جامد في علـم النحـو حيـث لا تقبـل         " زوج  " النحـوية ، مثل كلمة     

التصريف ، ولكنها مشتق أصولي حيث تحمل بحمل هو هو علـى الــذات ،    
  .، فزيد هو زوج ، والزوج هو زيد " د زوج زي" فتقول 
بالعنصـر الأول تخرج بعـض المشتقـات النحويـة مــن المـشتق          : إذن  

  .الأصولي ، وتدخل بعض الجوامد النحوية فيه 
 بالعنصـر الثـاني تخرج بعض المشتقـات النحويـة ، مثــل          -٣  
 لأنه بـزوال    فإنها مشتق نحوي ، ولكنها ليست مشتقا أصوليا       " ناطق  " كلمـة  

  .النطق تزول الذات 
 فالنسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي هي العموم والخصوص          :إذن  

ويفتـرق المـشـتق الأصـولي عـن        " ضارب  " من وجه ، فهما يلتقيان في       
  " .ناطق " ، ويفترق المشتق النحوي عن الأصولي في " زوج " النحوي في 

  :الأبحاث الأصولية في المشتق 
  : يوجد بحثان لفظيان حول المشتق     

 البحث اللفظي التحليلي عن مدلول المشتق من حيث كونه معنـى            -١  
  .بسيطا أو مركّبا ، فهو بحث في تحليل معنى المشتق 

 البحث اللفظي اللغوي في تحـديد مدلـول المشـتق مـن حيـث      -٢  
 تلبسه بالمبـدأ ،     دلالته على المتَلَبس بالمبدأ خاصة أو الأعم منه وممن انقضى         

هل المشتق موضـوع لخصوص المتلبس بالمبــدأ أو        : فيسأل هـذا السؤال    
للأعم منه ومن المنقضي عنه التلبس ؟ ، وهـذا بحث في المعنــى اللغـوي        

  .للمشتق 
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  :البحث التحليلي : البحث الأول 

أما البحث التحـليلي فهـو بحث عـن تركــب المـشـتق بمادتـه       
 ـ  الذات والمبـدأ والنسبـة بينهمــا ، فهــل        : ان ثلاثـة   وهيئتـه من مع

المبــدأ والـذات    : مركب بحيث تنحل إلى ثلاثـة أشياء       " ضارب  " كلمـة  
والنسبة بينهما ، أو بسيط بحيث لا تنحـل إلى ذلك ولا تكون الذات جــزءا               

  من المعنى ؟
  :معنى البساطة والتركيب 

  :يب في المشتق يوجد احتمالان في معنى البساطة والترك  
البساطة تعنـي أنـه فـي     :  البساطة والتركيب في مقام التصور       -١  

نتصور وندرك مفهوما واحدا ، والتركيب يعنـي        " ضارب  " المشتق مثل كلمة    
" ضـارب   " ، فكلمة   " المبدأ  " ومفهوم  " الذات  " تصـور مفهومين هما مفهوم     

مفهـوم  " :  زيد قائم "تعني ذات لها الضرب ، كمـا نتصـور مفهـومين من   
  " .قائم " ، ومفهوم " زيد " 

" ضـارب  "  المشتق ككلمة    : البساطة والتركيب في مقام التحليل       -٢  
له مفهوم ومعنى واحد ، والبساطة تعني أن هذا المفهـوم الواحـد لا ينحـل ،     

مبـدأ وذات   : والتركيب يعني أن هذا المفهوم الواحد ينحل إلى ثلاثة أجـزاء            
الـذي  " منبر المسجد " هما على نحو تركّب مفاد الجملة الناقصة مثل       ونسبة بين 

المنبر والمـسجد والنـسبة   : يدل على معنى واحد ولكنه ينحل إلى ثلاثة أشياء   
بينهما ، وتكون النسبة على نحو النسبة الناقصة التحليلية في الـذهن ، ولـيس          

الذهن علـى نحـو     المقصود وجود مفهومين ذهنيين مستقلين ونسبة بينهما في         
: حيث يدل على مفهومين ذهنيين مـستقلين        " زيد قائم   " النسبة التامة كما في     

  " .قائم " و " زيد " ، ونسبة بين " قائم " ومفهوم " زيد " مفهوم 
  :الأقوال في بساطة وتركيب المشتق 
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ومنشـأ هذا البحث وقوع شبهات من قبـل المحققيـن على تركـب              
بأحد أنحـاء  " المشتق  " لى اختيـار القول ببساطة معنى      المشتق ممـا دعاهم إ   

قـول  : ثلاثة ، فوجدت أربعة أقوال في المشتق من حيث البساطة والتركيـب            
  :بالتركيب وثلاثة أقوال بالبساطة ، هي 

 المشتق مركـب مـن الـذات     :قدس سره رأي المحقق الأصفهاني   -١  
التحليلية في الـذهن ، فالـذات   المنتسب إليها المبدأ على نحو النسبـة الناقصة  

داخلة في معنى المشتق ، والمشتق عبارة عن الذات المتلبسة بالمبدأ ، وينحـل             
ذات ومبدأ ونسبة بينهما ، وهـذا       : المفهوم الواحد إلى مركب من ثلاثة أشياء        

  .هو القول بالتركب 
قـدس   المحقّق الدواني  ونسب إلى    :قدس سره    رأي المحقّق النائيني     -٢  

مركبـة  " ضارب " من أن المشتق مركب من مـادة وهيئة ، فمثـل كلمة           سره
، فالمادة موضـوعة    " فاعل  " وهيئـة هي صيغة    " الضرب  " من مـادة هي    

للدلالـة على الحدث فقـط من دون الدلالـة على الذات ، والهيئـة ليـست               
موضـوعة للدلالـة على الذات ، بل موضوعة للدلالـة علـى أن الحـدث              

من حيث الحمل على الذات ، بعبارة أخرى أن الحـدث          " لا بشرط    " ملحـوظ
عـن  " بـشرط لا    " ملحـوظ بنحو قابل للحمل ، بخلاف المصدر الملحـوظ          

  .الحمل ، أي بشرط عدم الحمل 
  :يمكن أن يلحظ بلحاظين " الضرب " إن الحدث مثل   
 كمــا فـي المـصـدر ، فـإن     : بنحو غير قابل للحمل  -أ    

فيه الحدث بشكل غير قابـل للحمــل ، ويعبــر عــن            الضـرب لوحظ   
أي بشرط عـدم الحمــل ، فــلا   " بشرط لا " عـدم قابليـة الحمل بتعبير    

  " .زيد ضرب " يقـال 
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فـإن  " ضارب  "  كما في المشتق مثل      : بنحو قابل للحمل     -ب    
بـر  ، ويع" زيد ضارب " ملحوظ بنحو يقبل الحمل ، فنقول  " الضرب  " الحدث  

  .أي لا بشرط عدم قبول الحمل " لا بشرط " عن قبول الحمل بتعبير 
يدل المشتق على معنى بسيط     : قدس سره      رأي المحقّق الخراساني     -٣  

وجودي منتزع من الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ من دون أخذ الذات جزءا فـي              
عـي إلـى   المعنى ، بحيث تكون نسبـة المعنى إلى الذات نسبة العنوان الانتزا   

منشأ الانتزاع ، فالذات منشأ لانتزاع المعنى من دون أخـذها فيـه ، كمـا أن       
المبدأ لم يؤخذ جزءا في المعنى ، بل نسبة المعنى إلى المبدأ نـسبة العنـوان                
المنتزع إلى مصحح الانتزاع ، فالمبدأ هو المصحح لانتزاع العنوان مـن دون        

  .أخذ المبدأ جزءا في العنوان 
 المشتق مركب من مادة وهيئـة ،     :قدس سره   محقّق العراقي    رأي ال  -٤  

والمادة تدل على الحدث فقط ، والهيئة تدل على نسبة الحدث إلى الـذات مـن       
  .دون أخذ الذات جزءا في مدلول الهيئة 

  
  :الأدلة على بساطة المشتق 

وأهم الأمـور التي دعت هؤلاء المحقّقين إلى القول ببسـاطة معنـى             
  :ن تلخيصها في ثلاثة أدلة المشتق يمك

  : إذا كان المشتق مركبا فهو يدور بين أمرين هما :الدليل الأول 
فـي  ) : المبدأ  " + الشيء  " مفهوم  (  إذا كان المشتق مركبا من       -١  

 ـ وهو الشيء ـ في الذاتي ، ففـي    )١(هذه الحالة  يلزم دخول العرض العام 
                                                        

 هي الكلـي الخـارج      :الخاصة   هو الكلي الخارج المحمول على موضوعه وغيره ، و         :العرض العام    )١(
المحمول الخاص بموضوعه ، وكلاهما من أقسام العرضي الذي هو المحمول الخارج عـن ذات الموضـوع          

المنطـق  ( لاحقا له بعد تقومه بجميع ذاتياته كالضاحك اللاحق للإنسان ، والماشي اللاحق للحيـوان               
  ) .ظفر قدس سره للشيخ الم
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هـو أمر ذاتـي لــو كـان       الذي هـو فصل الإنسـان و    " الناطق  " مثـل  
مركبــا  " النـاطق  " مأخـوذا في المشـتق للـزم كون      " الشيء  " مفهـوم  

" الـشيء   " ، وهـو مستحيل لأن مفهوم      ) النطق  " + الشيء  " مفهوم  ( مـن  
عرض عـام ـ لعروضه على كل موجود ـ ، ويلـزم من ذلك تقوم الأمـر    

ارج عن الذات فـي داخـل       الذاتي بالعرضي ، وذلك يعني دخـول الأمر الخ       
  .الذات ، وهو مستحيل 

" + الـشيء   " مصـداق وواقـع    (  إذا كان المشتق مركبـا من       -٢  
في هذه الحالة يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى ضـرورية ، ففـي             ) : المبدأ  
المصداق هو الإنسان ، وهذه القضية ممكنة ، فلو كـان  " الإنسان كاتب   " قولنا  

فيلزم أن يكـون    ) الكتابة  " + الشيء  " مصداق  ( ركبا من   م" كاتب  " المشتق  
، فتصير القـضية ضـرورية   " الإنسان إنسان له الكتابة " معنى تلك القضيـة  

بعد أن كانت ممكنة لأن ثبوت الشيء لنفسه ضـروري ، وانقـلاب القـضية              
  .الممكنة إلى ضرورية باطل 

مفهوم (  مركبا من    لو كان المشتق  :  لإثبات بساطة المشتق يقال      :إذن    
للزم دخول العرض العام فـي الفـصل والفـصل مـن            ) المبدأ  " + الشيء  " 

للزم انقـلاب   ) المبدأ  " + الشيء  " مصداق  ( الذاتيات ، ولـو كان مركبا من       
  .كل قضية ممكنة إلى ضرورية 

  :على الدليل الأول قدس سره رد الشهيد 
  :ذور المذكور فيهما       يمكننا اختيار كل من الشقين ودفع المح

) المبـدأ  " + الشيء " مفهوم (  يمكن اختيـار تركب المشتق من     -١   
مع دفع محذور دخول العرض العام في الفصل ؛ لأن هذا المحذور يأتي مـن               

إذا أردنا جعله بمعناه اللغوي عند العرب فصلا حيـث          " الناطق  " الفصل مثل   
 ، وعلى أساس المعنـى اللغـوي        "الشيء الذي له النطق     " إن معنـاه اللغوي    

داخلا في معنى المشتق ، وبالتالي يـدخل العـرض          " الشيء  " يكون مفهـوم   
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مـن  " الناطق " العام في الفصل ، ولكن لـو فرضنا أن المناطقة جردوا معنى     
  .لما ورد هذا المحذور " الشيء " مفهوم 

إما أن يكـون    لأنه عندهم   " الناطق  "   قد غيروا معنى        بل إن المناطقة    
بمعنى التكلم فيكون من الكيف المسموع ، وإمـا أن يكـون بمعنـى الإدراك               
والتعقل فيكون من الكيف النفساني ، والكيف من المقولات التسع التي هي من             
الأعراض لا من الذاتيات ، وبذلك يتَّضح أن النطق ليس أمرا من الـذاتيات ،               

        روا معنى النطق العرضي إلـى      بل هـو أمر عرضي ، لذلك فإن المناطقة غي
معنى ذاتي حتى يتنـاسب مع جعلـه فصـلا للإنـسـان ، فـلا بـد أنهـم                

ـ وهي النطق ـ بحملها على ما يوازي هـذه   " الناطق " تصرفوا في مـادة 
" الـشيء  " الأعراض من جهـات ذاتية ـ كالنفس الناطقة ـ وحذفوا مفهوم   

ن يكون هناك تصرف بلحاظ هيئاتهـا       ، ولا مانع أيضا بأ    " الناطق  " من معنى   
ـ بأن لا يـراد جعل تمـام مـدلول         " فاعل  " هي صيغة   " ناطق  " ـ وهيئة   

الهيئة فصـلا حتى لا يدخـل العرضـي فـي الـذاتي ، فغــيروا الهيئـة                
  .إلى النسبة فقط ) النسبة " + الشيء " مفهوم ( الموضوعة لـ 

) المبـدأ   " + الشيء  " مصداق  (  يمكن اختيار تركب المشتق من       -٢   
مع دفع محذور انقلاب كل قضية ممكنة إلى ضروريـة ؛ لأنـه يوجـد هنـا              

  :احتمالان في المقصود من الشق الثاني 
:  الممكنة إلى ضـرورية      )١( إذا أريد انقلاب جهة القضية       -أ    
الإنـسان  " قضية ممكنة تنقلب إلى قضية أخرى هي        " الإنسان كاتب   " فقضية  

  .وهي قضية ضرورية لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري " بة إنسان له الكتا

                                                        
 هي ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية ، فإذا                :جهة القضية    )١(

الإنـسان حيـوان   : " فإن الجهة هي الضرورة ، وإذا قلت " الإنسـان حيوان بالضرورة   : " قلت  
  ) .المنطق للشيخ المظفر قدس سره . ( فإن الجهة هي الدوام " دائما 
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ليست قـضية   " الإنسان إنسان له الكتابة     "  أن قضية    :والرد على ذلك      
ضرورية لأن الضروري ثبوت مطلق الإنسانية للإنـسـان لا المقيـدة بقيـد             
إمكاني فإن ثبوتـه إمكاني أيضا ، فإن ثبوت الإنسان للإنـسان ضـروري ،              

لإنسـان المقيد بقيد ممكن كالكتابة لا يكـون ثبوتـه ضـروريا            ولكن ثبوت ا  
  .للإنسان ، بل ثبوته إمكاني 

 إذا أريـد انقـلاب القـضيـة الواحـدة إلـى قـضيتين      -ب    
إحـداهما ضروريـة والأخرى إمكانيـة فيجمع بين الضـرورة والإمــكان       

 لأن  تنحـل إلـى قـضيتين    " الإنسـان كاتب   " فقضيـة  : في قضيـة واحدة    
، ) لـه الكتابـة     + إنـسان   ( مركب من جزئين همــا      " كاتب  " المحمـول  

الإنـسان  " فالقضيـة الأولى تتكون مـن الموضوع مع الجـزء الأول وهي          
وهي قضيـة ضروريــة ، والقـضيـة الثانيــة تتكـون مـن             " إنسـان  

وهـي قـضية    " الإنسان له الكتابــة     " الموضـوع مع الجـزء الثاني وهي      
  .ة إمكاني

 أن هـاتين القضيتين والنسبتين ليستا فـي عـرضٍ          :والرد على ذلك      
يوجـد  " الإنسان إنسان له الكتابة     " واحد بل إحداهما في طول الأخرى ، ففي         

، ولأن الوصف قبـل    " له الكتابة   " ويوجد وصف هو    " إنسان  " خبر واحد هو    
ك فإن القـضية هنـا   العلم بـه إخبار فيكون عندنا في هذه الجملة خبران ، لذل       

، " أن الأوصاف والقيود قبل العـلم بهـا إخبـار          " تنحل إلى قضيتين بقانون     
ويكون الإخبار عن ثبوت المطلق مفادا للجملة بالدلالة الالتزاميـة لأن ثبـوت           
المقيد يستلزم ثبوت المطلق عقلا ، ولا ضير في أن تكون جهة القضية المفادة              

ة القضية المدلول عليها بالمطابقة إمكانية ، فإن        بالالتزام ضرورية مع كون جه    
الإنسان المقيـد   " تدل بالمطابقة على ثبوت     " الإنسان إنسان له الكتابة     " قضية  

الإنـسان المطلـق    " للإنسان ، وتدل بالدلالة الالتزامية على ثبوت        " بالكتابـة  
ل إلـى قـضيتين     تنح" الإنسان كاتب   " للإنسان ، فقضية    " غير المقيد بالكتابة    
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إحداهما بالدلالة المطابقية والأخرى بالدلالة الالتزاميـة ، وهـذا الانحـلال لا     
ضير فيه لأن إحدى القضيتين في طول الأخرى حيث إن القضية الناتجة مـن              
الدلالة الالتزامية تكون في طول القضية الناتجة من الدلالة المطابقية ، وإنمـا             

 لها جهة واحــدة إلـى قـضيتين تكـون           المرفوض هو انحلال القضية التي    
إحداهمـا في عرض الأخرى بحيث تكون جهة إحداهمـا ضـرورية وجهـة          

  .الأخرى إمكانيـة 
  : في الشق الثاني قدس سرهرأي الشهيد 

فـي معنـى    " الـشـيء   " الصحيح عـدم أخـذ واقـع ومصـداق        
ني مــن   المشتق بنـاء على القـول بالتركيب لا لمـا ذكر في الشـق الثـا          

لـزوم انقـلاب القضيـة الممكنـة إلى ضروريـة بـل لسـبب آخــر ،           
  :وذلك لأنـه 

ما يجعل موضـوعا للقـضية ويقـع    " الشيء "  إن أريد بمصداق     -١  
فمن الواضح أن المـشتق لا يكـون     " الإنسان كاتب   " المشتق محمولا كما في     

فإن " كرم الكاتب   أ" محمـولا دائما بل يكون موضوعا للقضية أحيانا كما في          
  .هو موضوع وجوب الإكرام " الكاتب " 

أخـذ الطبيعـة التـي مـن شـأنها         " الشيء  "  إن أريد بمصداق     -٢  
الاتصاف بالمبـدأ أي أريـد كل ذات تصلح للاتصاف بالمبـدأ ، كالإنـسان            

فإن الإنسان هو الذات الصالحة للاتصاف بالكتابة فيكـون         " أكرم الكاتب   " في  
المأخوذ في المشتق وإن لم يقـع الإنـسان موضـوعا           " الشيء  " هو مصداق   

للكاتب ، فهو ينافي ما نحسه وجدانا من صحة استعمال الكاتـب فـي غيـر                 
على حالـه   " الكاتب  " ومع ذلك يبقى مفهوم     " القرد كاتب   " الإنسان كمـا في    

ـ وهو الإنسان ـ فـي المـشتق    " الشيء " ممـا يدل على عدم أخذ مصداق 
  " .القرد إنسان له الكتابة : " ار المعنى وإلا لص
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 إن المشتق لـو كان مفهـوما مركبـا   :قدس سرهالدليل الثاني للمحقق الدواني   
موضـوعا للذات المتلبسة بالمبـدأ لم يصح إطلاق المشتق في الموارد التـي            

  :ليس فيها ذات متلبسة بالمبدأ ، فلا يصح إطلاق المشتق على أمرين 
البيـاض  " دأ كإطلاق الأبيض على البياض فـي قولنـا           على المب  -١  
، فإن الأبيض ليس ذاتا متلبسة بالبياض بل هو نفس البيـاض ، فـلا               " أبيض  

" البيـاض أبـيض   " يوجد هنا ذات متلبسة بالمبدأ ، ولكننا نعـرف أن قولنـا         
صحيح ، وهذا يدل على بساطة معنى المشتق لا تركبه مـن الـذات والمبـدأ               

  .ما والنسبة بينه
 على ما ثبت بالبرهان بساطته واستحالة التركب فيـه ، كـإطلاق             -٢  

، " االله عـالم  " العالم على الواجب تعالى الذي أوصافه عين ذاته حينما نقـول          
فاالله ليس ذاتا متلبسة بالعلم بل هو نفس العلم لأن صفاته عين ذاته ، ولو قلنـا                 

حانه من الذات ومـن الـصفات ،   بأن االله ذات متلبسة بالعلم للزم تركب االله سب  
  .وهو باطل لأن االله سبحانه ليس مركبا مما يدل على بساطة معنى المشتق 

 ليس المقصـود مـن تلـبس الـذات         : على الدليل الثاني     قدس سره رد الشهيد   
بالمبـدأ التلبس الخارجي فقـط حتى يقـال بأنه يلزم وجــود شـيئين فـي              

من التلبس الخارجي والتلـبس الـذاتي ،        الخارج ، بل المقصود التلبس الأعم       
مبني على افتراض دلالة المشتق بنـاء    قدس سـره  المحقق الدواني   فاعتـراض  

على التركيب على تلبس ذات بالمبـدأ بنحـو يستلزم الاثنينيـة بينهمـا فـي              
الوجود الخارجي ، وهـذا الافتراض بلا موجب لأنه يمكن افتـراض دلالتـه             

واء كان بنحو التلبس الخـارجي أم التلـبس الـذاتي     على وجدان ذات المبدأ س    
الصادق في المتحدين وجـودا أيضا ، فالأبيض فيه تلبس ذاتي فإنه في ذاتـه              
شيء له البياض ، فالأبيض في ذاته بياض وإلا لزم سلب الشيء عن نفـسه ،                
وكذلك فإن االله سبحانـه في ذاتـه متصف بالعالميـة دون أن يكـون هنـاك               

  .ارجي تعـدد وتلبس خ
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 لو كان المشتق دالا على ذات ومبـدأ         :قدس سره   الدليل الثالث للمحقّق النائيني     

ونسبة للزم منه أن يكون مبنيا لأن النسبة جزء من معنى المـشتق ، والنـسبة           
معنى حرفي ، فيكون المشتق دالا على المعنى الحرفي ، وبذلك يكون مـشابها       

شتق مبنيا مع أن الاشتقاق ليس مـن        للحروف في المعنى ، فلا بد أن يكون الم        
  .أسباب البناء في الأسماء 

  : على الدليل الثالث قدس سرهرد الشهيد 
 إن الاسم يبنى إذا تضمن بمادته لمعنى حرفي ، فإذا دلـت مـادة            :الرد الأول   

الكلمـة على النسبة فإنها تُبنى ، أما إذا كانت هيئة الكلمة تدل علـى النـسبة                
وهي الضرب لا تـدل علـى       " ضارب  "  ، وفي المقام مادة كلمة       فإنها لا تُبنى  

  .تدل على النسبة ، لذلك لا يكون المشتق مبنيا " ضارب " النسبة ، وإنما هيئة 
إن مطلق الدلالة على المعنى الحرفي لا يجعل الاسم مبنيا ، بـل          : الرد الثاني 

 مستقل محتـاج    إذا دل بتمام معنـاه على المعنى الحرفي الذي هو معنى غير          
إلى طرف كالحروف ، وأما إذا دل الاسم على المعنى الحرفي ضمن أطرافـه           
ـ وطرفا المشتق همـا الذات والمبدأ ـ بحيث كان مجموع أطرافـه معنـى    
كاملا ولم يكن تصور معناه الكامل متوقفا على دال آخر من خارجه فهـذا لا               

ن دلالتـه علـى الـذات       يجعل الاسـم مبنيا ، والمشتق يدل على النسبة ضم        
  .والمبدأ ولا يدل على النسبة فقط حتى يكون مبنيا 

إن المشتق يـدل على حصة خاصة من الذات وهي الذات المنتـسب              
إليها المبـدأ أو المتلبسة بالمبدأ ، والحصة متقومة بالنسبة التحليليـة أي التـي       

عنى تاما غيـر    تأتي عن طريق التحليل لا مباشرة ، ولكن هذه الحصة تشكِّل م           
متوقف على غيره حتى يقـال بمشابهته للحروف الموضوعة بـإزاء النـسبة            

تـدل  " ضـارب   " التي هي معنى غير تـام متوقف على غيره ،  فمثل كلمة             
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على معنى تام وهو الذات المتلبسة بالمبدأ ، ولا يتوقف تصور هـذا المعنـى               
  .لمعنى التام على شيء آخر خارج الكلمة ، والنسبة متضمنة في هذا ا

  
  : في وضع المشتق قدس سرهرأي الشهيد 

بعـد  ) المبـدأ   " + الشيء  " مفهوم  ( الصحيح هو تركب المشتق من        
اتضاح عدم تمامية الأدلـة التي تصور أنها مانعة عن القول بتركب المـشتق             
في معنـاه في مقام التحليل لا في مقـام التـصور والإدراك ، فـلا موجـب              

قدمة لتصوير بساطة المشتق والتي لا تخلو جميعا عن محـاذير      للمحاولات المت 
ثبوتية أو إثباتية ، والمحذور الثبوتي هو أنه على القول بالبـساطة وأن معنـى       

، وهـذا   " الضارب هو الـضرب     " المشتق هو معنى المبدأ يلزم صحة قولنا        
 " ضـارب " القول حتما ليس بصحيح ، والمحذور الإثباتي هو أن المتبادر من            

  .هو الذات المتلبسة بالضرب وليس المتبادر هو الضرب فقط دون الذات 
إن نفس صحـة حمـل المشتق على الـذات وعـدم صـحة حمـل                

" المبـدأ   " ومفهوم  " المشتق  " المصدر عليها دليل التركب والتغاير بين مفهوم        
حيث يصح حمل المشتق على الذات لأنه مركب من ذات متلبـسة بالمبـدأ ،               

زيـد  : "  المصدر الذي لا يصح حمله على الذات ، فيصح أن نقـول             بخلاف
  ولا يصح أن نقـول     " ضـارِب " :   بروهـذا يــدل علـى أن       " زيد ض ،

" المـشتق  " ، ولـو قلنـا إن مفهوم  " ضرب  " غيـر معنى   " ضارب  " معنى  
لصح حمل كل منهما على الـذات إذ لا يعقـل أن            " المبدأ  " هو نفس مفهـوم    

يكون المفهـوم الواحد متحدا مع الذات ومباينا معها في نفـس الوقـت ، ولا               
يعقل التغـاير بين المشتق والمبـدأ إلا على أساس أخذ مفهوم الذات المبهمـة             

ـ في المشتق بنحو المقيد بأن يكون المشتق موضوعا         " الشيء  " ـ أي مفهوم    
أن يكون المشتق موضوعا للمبـدأ      للذات المقيدة بالمبدأ ، ولا يؤخذ بنحو القيد ب        

المقيد بالذات فتكون الذات قيدا للمبدأ إذ لا يصح الحمل من دون أخـذه بنحـو        
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ضارب هو ذات مقيـدة بالـضرب ولـيس         " زيد ضارب   " المقيد ، ففي قولنا     
  .ضربا مقيدا بالذات 

  
  :البحث اللغوي : البحث الثاني 

 ، هـل المـشتق موضـوع    يبحث هنـا عن معنى المشتق في اللغـة        
لخصـوص المـتلبس بالمبـدأ أو للأعـم مـن المتلـبس والمنقـضي عنـه     

  التلبس ؟
وهذا البحث هو المهم في عملية الاستنباط لأنه إذا كانت لدينا شـجرة               

مثمرة ثم جفت فإذا قيل بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ فـإن الحكـم    
ا قيل بوضع المـشتق للأعـم فـإن        بكراهة قضـاء الحاجة تحتها يرتفع ، وإذ      

  .الحكم بالكراهة يبقى 
  أم لا ؟" المشتق " هل قيد الزمان مأخوذ في معنى : سؤال 

 قد يتوهم ارتباط البحث اللغوي هنـا بأخـذ قيـد زمـان الماضـي          :الجواب  
" مثمـرة  " وعدم أخذه ، فقد يتوهم في كلمـة  " المشتق " والمضارع في معنى    

وعة للمتلبس بالإثمـار الآن فـي الـزمن المـضارع     مثلا أنها لو كانت موض   
فالمناسب اختيار وضع المشتق لخصوص المتلـبس بالمبـدأ ، ولـو كانـت              
موضوعة للمتلبس بالإثمار ولو في الزمن الماضي فالمناسب اختيـار وضـع            
المشتق للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس ، وهو توهم باطـل لأنـه لا        

مان في الأسماء ، والمـشتقات مـن هـذه الناحيـة            إشكال في عدم أخـذ الز    
لم يؤخذ الزمان قيـدا     " باب  " و  " كتاب  " و  " زيد  " كالجوامد ، فالأسماء مثل     

  .في معانيها ، وكذلك المشتق 
هـل المـشتق    : وإنمـا يرتبط هذا البحث اللغوي ببحث آخـر هـو             

، موضوع لخصوص حالة التلبس فيكون مصداقه الحقيقي خصوص المتلـبس           
أو هو موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس وهو سـنخ معنـى              
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ينتزع عمن تلبس بالمبـدأ في آن ما ولو في زمن سـابق فيكـون مـصداقه                
الحقيقي كل ذات متلبسة بالمبدأ ولو في الزمن الماضي ، مع خـروج الزمـان       

  على كلا الاحتمالين ؟" المشتق " عن مفهوم 
مل على شيء لا بد أن يكون في زمان ما لا           نعم الجري والصدق والح     

محـالة ، إلا أن هـذا لا يختـص بالمشتق ولا يرتبـط بمعنـاها ، فحينمـا              
يكون الإثمـار محمولا على الشجرة في الـزمن      " هذه الشجرة مثمرة    " يقـال  

الحاضر ولكنـه ظرف للحمل لا أنه جزء من المعنى ، وهـذا يجـري فـي                
فلا بد أن زيدا والأكل واقعان      " الأَكْلُ  " أو  " زيد  " يقال  الجوامد أيضا ، فحينما     

  .في زمن ما ، والزمن ظرف لهما لا أن الزمان جزء من معنيهما 
  :تصوير الجامع 

والبحث هنا يتوقف على إمكان تصوير معنى جامع سواء على القـول              
بوضـع المشتق لخصوص المتلبس أم على القـول بوضع المشتق للأعـم ،            

بت عدم وجود جامع على أحد القولين كان ذلك بنفسه دليلا على بطلانـه              فلو ث 
هل يوجد معنى جـامع علـى   : وثبوت القول الآخر ، وهنا يأتي السؤال التالي   

  كلا القولين أم لا ؟
  :تصوير الجامع بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس : أولا 

شتق لخـصوص  لا إشكال في وجود الجامع بناء على القول بوضع الم           
المتلبس سـواء قيل ببساطة المشتق أم بتركبه لأنه علـى التقـديرين يكـون              
المتلبس بالمبدأ معنى جامعا منطبقا على كل ما فيه التلبس ، ولكن الفرق أنـه               
بناء على البساطة يكون المشتق موضوعا للمتلبس بالمبدأ مع خـروج الـذات             

 تكون الذات جـزءا مـن       عن المعنى الموضوع لـه ، وبنـاء على التركيب       
  .المعنى الموضوع له 

 قد يقال إن المشتق بناء على القول بالتركيب موضوع للذات والمبـدأ             :إشكال  
والنسبـة ، فهو يتضمن النسبة ، والنسبة معنى حرفـي ، والمعنـى الحرفـي     
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يكون جزئيا دائما لأنه متقوم بطرفين ، وبالتالي يكون معنى المشتق جزئيـا ،              
المعنى الجامع أن يكون كليا ، لذلك لا يمكن أن يكـون المـشتق              ويشترط في   

  .الجزئي موضوعا للمعنى الجامع الكلي 
 ليس المقصـود من جزئيـة النسبـة الجزئيـة بالمعنى المنطقـي          :الجواب  

أي الجزئيـة بلحاظ المصاديق الخارجيـة ، بعبـارة أخرى لـيس المقـصود      
صدق على كثيرين ، بل المقـصود مـن   الجزئيـة بالمعنى المنطقي أي عدم ال  

" الكتـاب فـي الـدرج    " جزئيـة النسبـة أنها متقومـة بطرفين ، ففي قولنا         
جزئيـا لأنه متقوم بطرفين همـا الكتـاب والدرج ، وفي قولنـا       " في  " يكون  

جزئيا لأنه متقوم بطـرفين همـا الكتـاب         " في  " يكون  " الكتاب في الحقيبة    " 
في المثالين مختلف عنه في المثال الآخر لأن كـلا          " في  " والحقيبة ، فالحرف    

منهمـا مختص بطرفين مختلفين عن طرفي الآخر ، والنسبة تكـون جزئيـة             
  .بهذا المعنى ، لذلك يمكن أن يكون المشتق موضوعا للمعنى الجامع 

    :تصوير الجامع بناء على وضع المشتق للأعم : ثانيا 
لقول ببساطة المشتق ، وبناء علـى       بناء على ا  : توجد هنـا حالتـان      

  .القول بتركب المشتق 
  " :المشتق " بناء على بساطة معنى : الحالة الأولى 

لا ينبغي التـردد في عـدم معقوليــة الجــامع الأعــم مــن               
المتلـبس والمنقضي عنـه التلبس بنـاء علـى القـول ببـساطة المـشتق ،               

ظا لا بشـرط مـن حيـث       فالمشـتق هنـا موضـوع بإزاء المبـدأ ملحـو     
الحمـل أي بنحـو لا يأبى عـن الحمـل ، ولا يمكـن الوضــع للأعــم         
مـن المتـلبس والمنقضي عنـه التـلبس لعـدم صــدق المبــدأ علـى            

موضــوعة للإثمــار ، ولا   " مثمرة " الفـاقد له ـ أي للمبدأ ـ ، فكلمـة   
مـار بحالـة   يمكن صدق الإثمار في صورة عدم وجود الثمر بل يخـتص الإث       

التلبس حتى لو لوحظ المبـدأ لا بشرط من حيث الحمل ، ولا يـصدق المبـدأ    
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على الفاقد له لأن وجود المبدأ ركن في صدقه ، فلا يمكن أن يكـون الفاقـد                 
للشيء مصداقا لغير الفـاقد له ، ولا يمكن وجود الجامع بين الفاقـد للـشيء               

  .وغير الفاقد له 
  

  " :المشتق "  تركب معنى بناء على: الحالة الثانية 
وأما تصوير الجـامع الأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس علـى             

  :القول بتركب المشتق فيمكن أن يذكر بشأنه عدة وجوه 
الذات التي صدر عنها المبدأ في الـزمن        "  إن الجامع الأعم هو      :الوجه الأول   

ـ والمفاد هو الوقوع فـي      " صدر  " بأن يكون مفاد الفعل الماضي      " الماضي  
الماضي أو نسبـة المضي ـ بنحو النسبة الناقـصة التحليليـة مـأخوذا فـي      

دون النظر إلـى    " من علِم في الزمن الماضي      " هو  " عالم  " المشتق ، فمعنى    
انتهاء العلم عنه بالفعل وعدم انتهائه ، فيصدق على المتلبس والمنقضي عنـه             

لانتهاء يلزم الاختصاص بالمنقضي ، ولـو قُيـد بعـدم    التلبس معا ، فلو قُيد با    
  .الانتهاء يلزم الاختصاص بالمتلبس 

  :على الوجه الأول قدس سره رد الشهيد 
 يلزم من الوجه الأول عدم صدق المشتق على الذات بلحـاظ آن             :الرد الأول   

حدوث المبدأ لأن الفعل الماضي لا يصدق إلا حينما يكون المبدأ حادثـا قبـل               
" الـضارب   " مان الجري والحمل حتى تؤخذ النسبة الماضية فيه ، ففي مثل            ز

لأنـه لا  " من صدر منه االضرب في أول وقت ضربه       " لا يصح إطلاقه على     
يصدق عليـه أنه صدر منه الضرب في الزمن الماضي ، وإنما يصدق عليـه          
إذا مضى بعض الوقت على صدور الضرب ، فالفعل الماضي لا يـصدق إلا              

على الذات ، وهـذا باطـل      " ضارب  " نمـا يكون الضرب حادثا قبل حمل       حي
  .على الذات بلحاظ وقت حدوث المبدأ صحيح جزما " ضارب " لأن إطلاق 
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 يلزم من الوجـه الأول أيضـا عدم صـدق المـشـتق علـى             :الرد الثاني   
المتلبس في آخر وقت ضربه بلحـاظ تلبسـه حين الجري والحمل بل بلحـاظ        

لا تصدق على من كـان متلبـسا        " ضارب  " تلبس فيه سابقا ، فكلمة      حدوث ال 
بالضرب الآن بل تصدق عليه بلحاظ تلبسه في الزمن الماضي ، وهذا باطـل              

على المتلبس بالضرب يكون بلحـاظ تلبسه الفعلـي لا         " ضارب  " لأن إطلاق   
  .بلحاظ أنه تلبس بالضرب في الزمن الماضي 

  :ضي يدل على أمرين  إن الفعل الما:الرد الثالث 
  . صدور المبدأ من ذات -أ  
  . الزمن الماضي -ب  

، " صدر منه الضرب في الـزمن الماضـي    " معنـاه  " ضرب  "     فالفعـل  
فيلزم من ذلك دلالة المـشتق      " من ضرب   " موضوعا لـ   " ضارب  " فإذا كان   

ا المعنـى  صدور المبـدأ والزمن الماضي  ، ومثل هـذ       : على كـلا الأمرين    
غير مأخـوذ في المشتقات فإنها أسمـاء موضوعة للذات المتصفة بالمبــدأ           
أو المنتسب إليها المبـدأ بلا أخـذ الصدور والزمـان فيها ، والمتبـادر مـن       

ولا " المنْتَسِب إليـه الـضرب      " أو  " المتَّصِف بالضرب   " هـو  " الضارب  " 
والانتساب بحاجة إلـى التلـبس      دخل للزمان وصدور المبدأ فيه ، والاتصاف        

الفعلي بالمبـدأ ، والمتصف بالضرب يصدق على المتلبس بالمبدأ فعـلا مـن             
  .دون دخل الزمان والصدور في المعنى 

  
الـذات  "  إن المعنـى الجـامع هــو         :قدس سره   الوجه الثاني للسيد الخوئي     

لمبدأ من العدم إلى    الذات الخارج فيها ا   " أو  " المنْتَقِض عدم المبدأ فيها بالوجود      
موضوعة للذات المنتقض عدم الضرب فيها      " ضارب  " ، فمثلا كلمة    " الوجود  

بالضرب ، أو الخارج فيهـا الضرب من العدم إلى الوجود ، أو التـي تبـدل                
عدم الضرب فيها إلى الضرب ، وإذا كانت الذات بهذه الصورة فإنها تـصدق              
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أ لأن في كليهما تبدل عدم الـضرب        على المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبد     
  .إلى الضرب ، أو تبدل الضرب فيه من العدم إلى الوجود 

  :على الوجه الثاني قدس سره رد الشهيد 
أو " انتقـاض عـدم المبدأ بالمبـدأ     "  ليس المتبـادر من المشتق      :الرد الأول   

ق مـن  ، بل الذهـن يفهم معني المـشت    " خروج المبدأ من العدم إلى الوجود       " 
خـلال وجود المبـدأ ابتداء ومباشرة لا من خـلال توسـيط عـدم المبـدأ ،        

مـن دون جعـل عـدم       " الثابت له الضرب    " هو  " ضارب  " فالمتبـادر من   
  .الضرب مرحلة وسطى بين المشتق والضرب 

 لو كان المشتق موضوعا للذات التي انتقض فيهـا عـدم المبـدأ     :الرد الثاني   
  :تمالات بالمبدأ فهنا عدة اح

فيكـون  " المنـتقِض   " إن أريد مفهوم الانتقاض الاشتقاقي كعنوان        -أ  
فـإن  " الذات المنتقِض فيها عدم الضرب بالضرب       " هـو  " الضارب  " معنى  
هنا أيضا مشتق موضوع للأعم فلا بد من تـصوير معنـى            " المنتقض  " كلمة  

ختـصت  جامع له ، فإذا لم تكن موضوعة للجامع بل لخـصوص المتلـبس لا         
بالمنتقض فيـه العدم بالوجود فعلا ، وهو خلف الوضع للأعم ، ومحل النزاع             

، فهـذا  " المنـتقِض  " هنا هـو المعنى الجامع الذي يوضع للمشتق ومنه كلمة   
  .الاحتمال لا يمكن الأخذ به 

فيكـون  " انْـتَقَض  "  إن أريد الانتقاض بنحو الفعل الماضـي أي          -ب  
" الذات التي انْتَقَض فيها عدم الضرب بالـضرب         " هـو  " الضـارب  " معنى  

  .رجع إلى الوجه الأول وقد تم الرد عليه ، فهذا الاحتمال لا يمكن الأخذ به 
 إن أريد مبـدأ الانتقـاض منسوبـا إلى الذات بنحـو النـسبـة           -ج  

الـذات المنْتَـسِب إليهـا      " هـو  " الضارب  " الناقصـة التحليلية فيكون معنى     
كان كنسبـة أي مبـدأ اشتقاقي بحاجة إلى تـصوير جـامع يـشمل             " النقض  
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صورة الانقضـاء والتلبس ، وهو محل الكلام هنا ، فهذا الاحتمـال لا يمكـن    
  .الأخذ به 

  
 لو سلمنا عدم إمكان تـصوير الجـامع         :قدس سره   الوجه الثالث للسيد الخوئي     

في الوجــه   الحقيقي للأعـم مـن المتلبس والمنقـضي عنـه التلبس كمـا         
الثـاني فإنـه بالإمكان تصوير جـامع انتزاعي بين المتلبس والمنقضي وهو          

إما للمتلـبس  : موضوعة لأحدهما " ضارب " ، فتكون كلمة " أحدهما  " عنوان  
  .وإما للمنقضي عنه التلبس 

  :على الوجه الثالث قدس سره رد الشهيد 
  ؟ " أحدهما "  من كلمة ما هو المقصود:  نسأل السؤال التالي :الرد الأول 

الانتزاعي فمن الواضح عدم اسـتفادة      " أحدهما  "  إن أريد مفهـوم     -أ  
" الـضارب   " هـذا المفهـوم من المشـتق حيث لا يتبـادر إلى الذهن مـن           

وإلا لكانـا   " أحـدهما   " هـو   " الضارب  " ، فليس معنى    " أحدهما  " مفهـوم  
  .مترادفين ، وهذا باطل جزما 

امع حقيقـي  فالمفروض عدم وجود ج   " أحدهما  "  مصداق    إن أريد  -ب  
بين المصداقين لكي يمكن أن يؤخذ فيه ، فإن أريد وضـع المـشتق للجـامع                

فلا يمكن ذلـك لأن كلامنـا       " المنقضي  " وواقع  " المتلبس  " الحقيقي بين واقع    
الآن في فرضيـة عدم وجود جامع حقيقي بينهما ، فنحن في فرضية وجـود              

عين لزم الاختصاص إمـا     الم" أحدهما  " الجـامع الانتزاعي ، وإن أريد واقع       
  .بالمتلبس وإما بالمنقضي 

  :الرد الثاني 
إمـا الحاضر  :  إن أريد وضـع المشتق للمتلبس في أحد الزمانين          -أ  

وقـد تـم    "  المشتق  " وإمـا الماضي ، فهذا معنـاه أخـذ الزمان في معنى          
  .الـرد عليه 
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 ـ  :  إن أريد وضع المشتق لإحدى الحالتين        -ب   بس وإمـا   إما حالة التل
حالة الانقضاء ، فهذا يؤدي إلى أن يكون مدلول المشتق بـدليا دائمـا كـنفس           

جـاء  " بدليا ومرددا ، فإذا قيـل  " ضارب " ، فيكون مفهوم   " أحدهما  " عنوان  
جـاء إمـا المتلبس بالضرب وإمـا المنقـضي عنـه         " فمعنـاه  " الضـارب  

مفهوما شاملا لكـل   " شتق  الم" ، مع أنـه لا إشكال في كون مفهوم         " الضرب  
من صدر منه المبدأ سواء قيل بوضع المشتق لخصوص المتلبس أم لا ، كمـا               

شامل لكـل ذات متـصفة      " باب  " أن مفهوم الجوامد شمولي أيضا فإن مفهوم        
  .بأنهـا باب 

 وهكـذا يتضح عدم إمكان تصوير جامع للأعم من المتلبس بالمبـدأ            :النتيجة  
، وهـو يكفي دليلا على بطـلان القـول بوضـع           والمنقضي عنـه المبـدأ    

  .المشتق للأعم 
  

  :في وضع المشتق قدس سره  رأي الشهيد 
  :الصحيح هو وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ لوجهين   

 المتبادر من المشتق هو الذات المتلبـسة بالمبـدأ بالفعـل ، ولا    :الوجه الأول   
لبس ، فإن المشتق مركب من مادة       يتبادر الأعم من المتلبس والمنقضي عنه الت      

  .وهيئة 
أمـا المادة ـ كالضرب ـ فموضـوعة لأصل الحدث ، وأما الهيئـة      

ـ فتدل على نسبة ذلك الحدث إلى الذات المبهمـة ـ أي   " فاعل " ـ كصيغة 
ـ وتلبسها بالحدث على اختـلاف أنحـاء التلـبس كـأن          " الشيء  " مفهـوم  

" نجـار  " أو بنحو الحرفة كما في " قائم "  في يلحظ المبـدأ بنحو الفعلية كمـا  
، " مجتهـد  " أو بنحو الملكـة كمـا فـي    " شاعر " أو بنحو الصناعة كما في    

والتلبس لا يتحقق إلا في حالة التلبس الفعلي ووجود الحدث وعـدم انقـضاء              
  .التلبس بـه 
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 ينبـه إلى وضـع المشتق لخـصـوص المتــلبس التـضاد      :الوجه الثاني   
الأوصاف الاشتقاقيــة المتقابلــة كالعـالم والجاهــل أو القــائم            بيـن  

والجـالس ، فإنها لا تصدق في مورد واحد معا ، فلو كان المشتق موضـوعا            
للأعم من المتلبس بالمبـدأ والمنقضي عنه المبدأ لم يكن وجه لهـذا الـشعور              

أنـك  ، وبمــا    " قـائم  " بالتضـاد ، فلو أنك واقف الآن يصـدق عليك أنك          
، فيصـدق عليـك    " جالس  " كنت جالسـا قبـل قليل فيصـدق عليك أنـك        

في نفس الوقت ، والجمع بين المتضادين في نفـس          " جالس  " و  " قـائم  " أنك  
  .الوقت مستحيل 

  
  :التفصيل بين المشتقات 

  :     وقد يقال بالتفصيل بين قسمين من المشتقات 
: سـماء الآلـة ونحوهـا        أسماء الحرف والصناعات والملكات وأ     -١  

  .كالنجار والشاعر والمجتهد والمنشار 
  .مثل آكِل ونائِم :  سائر المشتقات -٢  
القـسم   لخصوص المتلبس بالمبدأ ، ووضع       القسم الثاني فيقال بوضع     

 للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس لأنه لا إشـكال فـي صـدق               الأول
" زيـد نجـار    " لمفاد بها ، فيقال     المشتق حتى مع عـدم تلبس الذات بالحدث ا       

   :القسم الأولولو لم يمارس النجارة بالفعل بل كان نائما في بيته ، ففي 
 لا توجد توسعة في مادة المشتق ـ وهي المبدأ ـ فإنها لا تـصدق    -أ  

على غير الحدث الخاص لكون المادة موضوعة بإزاء الحدث بوضـع نـوعي    
موضوعة لحـدث الكتابـة التـي       " الكاتب  " عام في تمام الاشتقاقات ، فمادة       

  .تصدق في جميع الاشتقاقات مثل كاتب ومكتوب وكتب ويكتب واكتب 
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" فَعـال  "  توجـد توسعة في مدلول هيئة المشتق ـ وهي صيغة  -ب  
ـ فإن الهيئـة موضوعة للأعم مـن       " مِفْعال  " أو  " مفْتَعِل  " أو  " فـاعِل  " أو  

  .س المتلبس والمنقضي عنه التلب
  :على التفصيل السابق قدس سره رد الشهيد 
 عدم وجـود جامع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلـبس ،            :الرد الأول   

  .وقد تم إثباتـه سـابقا 
 لا تصدق أيضا حقيقـة      القسم الأول  إن الأسمـاء الاشتقاقية من      :الرد الثاني   

على عـدم صدق   عـلى الذات بعد زوال مبـاديها بشهـادة العرف واللغـة         
على من كانت حرفته النجارة في الـزمن الـسابق وتـرك حرفـة              " النجار  " 

علـى  " قائم " النجارة ودخل في حرفة أخرى ، وأن صدقه عليه مجاز كصدق       
 القـسم الأول  من كان قائما في الزمن السابق ، وهذا يعني أن المـشتق مـن               

توسعة في مفـاد    موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ أيضا غير أنه لوحظت ال        
المادة ـ وهي النجارة ـ بإرادة الحرفة منها ، فلا توجد توسـعة فـي هيئـة      
المشتق ، فالهيئة موضوعة لخصوص المتلبس ، ولكن التوسـعة كانـت فـي              
المـادة حيث لوحظت بنحو الحرفة التي تصدق حتى على غير الممارس لهـا             

  .فعلا وإن كان نائما في بيته 
  : المشتق الأصل عند الشك في وضع

لو فرضنا هنا أنه لا يوجد دليل على أن المشتق موضوع لخـصوص               
المتلبس أو موضـوع للأعم من المتلبس والمنقضي عنـه التلـبس ، فيـأتي              

هل يقتضي الأصـل وضـع المشتق لخصـوص المتلبس        :السـؤال التالي   
  أو للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس ؟

  :الجواب 
  :لأصل يقتضي وضع المشتق للأعم ، وذلك لوجهين  إن ا:قد يقال   
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 يمكن تعيين المعنى الأعم باستصحـاب عدم أخـذ خـصوصية   :الوجه الأول  
فعليـة التلبس قيـدا في وضـع المشتق ، فنحن نـشك أن الواضـع لاحـظ               
خصوصية التلبس ، والأصل هو عدم القيد أي عدم ملاحظة فعليـة التلـبس ،         

يل ، وإنما القيد يحتاج إلى دليل ، ومع عـدم الـدليل             فالعـدم لا يحتاج إلى دل    
على القيـد يحكم بعدم القيد ، فعدم الدليل على الوجود كـاف للحكـم بعـدم                
الوجود ، فيحكم بالعدم لعدم الدليل ، فعدم الدليل على الوجود دليل على عـدم               
الوجود ، وإذا ثبت عدم ملاحظة الواضع لفعلية التلبس نستصحب عدم فعليـة             

لتلبس ، وهذا الاستصحاب يعني عدم وضع المـشتق لخـصوص التلـبس ،              ا
  .وبذلك يثبت وضع المشتق للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس 

  :على الوجه الأول قدس سره رد الشهيد 
لا يثبت وضـع المشتق للأعـم من المتلبس والمنقـضي عنـه           : الرد الأول   

شـيء    لأصل المثبت ، إن استـصحاب       التلبس إلا بالملازمة العقلية وهو من ا      
 ولا يثبت أكثر من ذلك ، فاستصحاب عـدم لحـاظ             يثبت هـذا الشيء فقـط   

التلبس يثبت عدم لحاظ التلبس فقط ولا يثبت وضع المشتق للأعم ، ولو أردنـا       
إثبات وضع المشتق للأعم فيمكن ذلك عن طريق اللازم لأن استصحاب عـدم           

تق للأعم ، ولكن هذا اللازم ليس لازمـا         لحـاظ التلبس لازمـه وضـع المش    
شرعيا حتى يكون حجة ويمكن الأخذ به ، وإنما هو لازم عقلـي ، والـلازم                

، ومثالـه   " الأصـل المثبت   " العقلي ليس بحجـة ويسمى الاستصحـاب هنا       
ـ كمـا مر في الحلقة السابقة ـ لو نذر شخص أن يتصدق إذا نبتـت لحيـة    

ه ، فمع الشك في حياة الولد يمكن استصحاب بقائـه           ولده ، وكان له ولد ثم فقد      
حيـا ، ولكن إذا أراد أن يثبت نبات لحيته فإن نبـات اللحيـة لازم عقلـي لا           

  .  شرعي لبقائه حيا ، واللازم العقلي ليس بحجة 
 إن موضـوع الحجية والأثر الشرعي هو ظهور كلام الـشارع            :الرد الثاني   

 في الأعم هو الحجة ، واستـصحاب عـدم          في معنى معين ، فظهور المشتق     
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ملاحظـة التلبس يثبت عدم ملاحظة التلبس فقط ولا يثبت أن المشتق ظـاهر             
في الأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس ، وظهور اللفظ في معنى معـين              
مسبب تكويني حقيقي خـارجي عن الوضع ، فالوضع سـبب للظهـور ، ولا              

لاستصحاب في المعنى المتـصور مـن قبـل         يمكن إثبـات الظهور بإجراء ا    
الواضع عنـد الوضـع لأن الواضع حين الوضـع لم يلاحظ التلبس الفعلـي            

  .قيدا في المعنى الذي تصوره ووضع اللفظ له 
  

 إن الشجـرة إذا كانت مثمـرة ثـم جفت فنشـك أن عنـوان           :الوجه الثاني   
ستصحب بقاء العنـوان ،  صادق على الشجرة المثمرة بعد جفافها فن    " المثمرة  " 

عليها فيجري حكم كراهة قضاء الحاجة تحتهـا ،         " المثمرة  " وإذا ثبت عنوان    
  .فمع ثبوت العنوان يثبت الحكم 

  :على الوجه الثاني قدس سره رد الشهيد 
على الـشجرة المثمـرة     " المثمرة  " صحيح أن استصحاب بقاء عنوان        

 يراد به إثبات الـلازم العقلـي        بعـد جفافها ليس مـن الأصل المثبت لأنه لا       
وهـو أن المشتق موضوع للأعـم ، بل يراد إثبـات نتيجة الوضـع للأعـم              
وهو اللازم الشرعي وهو الحكم بالكراهة ، وهذا لا إشكال فيه ، فهنا لا يـرِد                

  " .الأصل المثبت " إشكال 
، " الاستصحاب في الـشبهة المفهوميـة       " ولكن يرد إشكال آخر هو        
ستصحاب لا يجري كما سيأتي في مبحث الاستـصحاب إن شـاء االله             وهذا الا 

تعـالى ، فلا يمكن تعيين نتيجة وضع المشتق للأعم فقهيا ـ والنتيجـة هـي    
الحكم بالكراهة ـ بإجـراء استصحاب بقاء صدق المـشتق بعـد الانقـضاء     
لترتيب أثـره الشرعي ـ وهو الكراهة ـ فـي مـورد الـشك لأنـه مـن        

لشبهـة المفهومية ، والشبهة المفهومية هي الشبهة الناشـئة         الاستصحاب في ا  
من شمول المفهوم وعدم شموله للفرد المشكوك ، فهنا يوجد شك بأن المـشتق              
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يـشمل الـشجرة المثمـرة بعـد جفافهـا أو لا يـشملها ،               " مثمرة  " كمفهوم  
استصحاب في الشبهة المفهومية ، وهـذا       " المثمرة  " واستصحاب بقاء عنوان    

  .تصحاب لا يجري الاس
هل يوجد طريق آخر لإثبات الحكم بكراهـة قـضاء الحاجـة تحـت          : سؤال  

  الشجرة المثمرة بعد جفافها ؟
 نعم يوجد طريق آخر هو الرجوع إلى الأصول العمليـة الأخـرى             :الجواب  

الجارية في الأثر الشرعي ـ وهـو الحكـم ـ المـشكوك ابتـداء بـإجراء        
 من دون المرور بإثبـات وضـع المـشتق     الاستصحاب في الكراهة مبـاشرة   

للأعم ، فيمكن هنا استصحاب نفس الحكم بالكراهة حيث كـان يكـره قـضاء       
الحاجة تحت الشجرة المثمرة ، والآن بعد جفافها نشك أن الحكم بالكراهة بـاق      
أم لا ، فيوجد يقين سابق وشك لاحـق فنستـصحب بقـاء الحكـم ، وهـذا                  

  .لأنه استصحاب نفس الحكم " كمي الاستصحاب الح" الاستصحاب يسمى 
أما الاستصحاب في الشكلين السابقين أي الاستصحاب الـذي يكـون             

الاستـصحاب  " أصلا مثبتا والاستصحاب في الشبهة المفهومية فإنهما يسميان         
لأنـه بإجرائه يراد إحـراز الموضوع وهـو وضـع المـشتق     " الموضوعي  

فاف ، والاستصحاب الموضوعي    بعد الج " المثمرة  " للأعم أو صـدق عنوان     
  .لا يجري بخلاف الاستصحاب الحكمي فإنه يجري 

 
 
 

 
  

   :تعريف المعنى الحرفي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-١٨٦-    

المعنى الحرفي في علم الأصـول هو الذي لا يمكـن أن يلحـظ إلا                 
ضمن لحاظ طرفي النسبة ، وكل نسبة متقومة بطرفيهـا ، ويـشمل المعنـى               

  :الحرفي 
" السيـر إلـى مكــة      "  كمـا في    : المدلولـة للحروف     النسبـة -١     

  .تدل على النسبة بين السير ومكة " إلى " حيث إن 
 كمـا في هيئـة الفعــل    : النسبـة المدلـولة لهيئـات الكلمـات      -٢     
" يفْعِـلُ   " و" فَعلَ  " فإنها على صيغة    " اضرِب  " و" يضرِب  " و" ضرب  " مثل  
حيث تدل على النسبة بين مـادة الفعل والفـاعل ، وهيئة المـشتق            " افْعِلْ  " و

الدالـة على نسبة المبـدأ إلى الذات فالمشتق موضوع للذات المنتـسب إليهـا    
  .المبـدأ أوالمتلبسة بالمبدأ 

كمـا في النسبة الوصـفية   :  النسبة المدلولة لهيئات الجمل الناقصة       -٣     
  " .كتاب زيد "  الإضافة مثل ، أو نسبة" مكة المكرمة " مثل 
  :وتشمل :  النسبة المدلولة لهيئات الجمل التامة -٤     

السير إلى مكـة المكرمـة      "  كمـا في    : هيئة الجملة الخبرية     -أ     
" زيــد عـالم   " حيث تدل على النسبة بين السيـر وواجـب ، وفي   " واجب  

  .حيث تدل على النسبة بين زيد وعالم 
  " .صم " و" صلِّ " كما في : جملة الإنشائية  هيئة ال-ب     

  :اتجاهان في تحديد المعنى الحرفي 
إن الحـرف بلا شك يختلف عن الاسم الموازي والمناظر له لأنهمـا              

ليسا مترادفين حيث لا يصح وضع أحدهما محل الآخر فـي الجملـة ، ففـي                
)  ابتـداء  (سـرت  : " لا يصح أن نقـول      " البصرة  ) من  ( سرت  : " قولنـا  
  " .البصرة 
ما هو الفـرق بـين المعنـى الحرفـي           : السؤال التالي وهنـا يأتي     

  والمعنى الاسمي ؟
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  : يوجد في تحديد المعنى الحرفي اتجاهان :الجواب 
   :قدس سرهالاتجاه الأول لصاحب الكفاية 

معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا وماهيـة وحقيقـة              
وكل هـذه الكلمات بمعنى واحد ـ حيث يوجد اتحاد بـين   وسنخـا ونوعا ـ  

المعنيين بالـذات ، فـذات المعنى الحرفي وذات المعنى الاسـمي واحـدة ،             
والاختـلاف بينهما واقـع بالعرض ، ومنشأ الاختلاف بينهما هو الاخـتلاف           

  .في كيفية اللحاظ 
فهـوم ومعنـى    تدلان على م  " الابتداء  " و كلمة   " مِن  "  كلمـة   :مثال    

" مـن   : " وضع له لفظان    " الابتداء  " ، فمفهوم   " الابتداء  " واحـد هو مفهوم    
الحيـوان  " و " الأسد " ، فهما مترادفان من حيث المفهوم ـ مثل  " الابتداء " و

وضعت للمفهوم إذا لوحظ باللحاظ الآلـي ،       " من  " ـ ، ولكن كلمة     " المفترس  
  .ذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي وضعت للمفهوم إ" ابتداء " وكلمة 

  :أنحاء وجود المفهوم 
  :     إن المفهوم له نحوان من الوجود 

إذا لـوحظ المفهوم مـن حيـث وجـوده الخـارجي           :  الوجود الخارجي    -١
المبتـدِئ كالـسير ،     : المصداقي أي بالحمـل الشايع فهو دائما يتقوم بطرفين         

، فلا يمكن وقـوع     " لسير من البصرة    ا: " والمبتـدأ منه كالبصرة في قـولنا      
ابتـداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين ولا يمكن أن يكـون              

  .مستقلا 
إذا لوحظ المفهوم من حيث وجوده الذهني فله نحـوان  :  الوجود الـذهني   -٢

  :من الوجود 
 يلحظ المفهوم من حيث هـو هـو   : على نحو اللحاظ الاستقلالي   -أ    

وضعت لمفهوم  " ابتداء  " قـلا عن الطرفين وغير متقوم بهمـا ، وكلمـة         مست
تدل علـى المعنـى ملحوظـا       " ابتـداء  " بهذا اللحـاظ ، فكلمـة     " الابتداء  " 
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مـن  " ابتـداء   " باللحـاظ الاستقلالي ، فنحن نستطيع أن نتصور مفهوم كلمة          
 ـ           ر إذا أردت   دون الحـاجة إلى تصور السير والبصرة ، ومن بــاب التنظي

شراء مرآة فإنك تنظر إلى نفس المرآة وإلى نوعها وبروازهـا وتغفـل عـن               
  .النظر إلى صورتك ولا تلتفت إليها 

 يلحظ المفهـوم من حيث هـو حالـة         : على نحو اللحاظ الآلي      -ب    
وضعت لمفهوم  " مِن  " قـائمة بين الطرفين مطـابقا لواقعه الخارجي ، وكلمة         

تـدل علـى المعنـى ملحوظـا        " من  "  اللحـاظ ، فكلمـة     بهذا" الابتـداء  " 
باللحـاظ الآلي ، فإنه ضمن تصـورنا للمجموع  نتصور الابتـداء المتقـوم             
بالسير والبصرة ، ومن باب التنظير إذا أردت أن تنظر إلـى صـورتك فـي                
المرآة فإنك لا تلاحظ نفس المرآة ونوعها بل تريدها آلة ووسيلة للنظـر إلـى               

  .فتكون المرآة آلة لغيرها صورتك ، 
في كيفيـة   " مِـن  " و  " الابتـداء  "  الفـارق بين مدلـولي الكلمتين      :النتيجة  

اللحـاظ مع وحـدة ذات المعنى الملحــوظ فيهمــا ، فالابتــداء غيـر              
المتقـوم بطـرفين والـذي يفهـم بشكل مستقـل يسمى الابتـداء الملحـوظ          

، وأما الابتــداء    " ابتـداء  " ضع لـه كلمـة    باللحـاظ الاستقلالي ، وقـد و    
المتقوم بطرفين فيسمى الابتـداء الملحوظ باللحـاظ الآلي ، وقد وضـع لـه             

  " .مِن " كلمة 
  اللحـاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي قيد لأي شيء ؟: سؤال 

المقيـد  " الابتـداء   " موضوعة لمفهوم   " ابتداء  " هل كلمـة   : بعبارة أخرى   
المقيـد  " الابتداء  " موضوعة لمفهوم   " من  " ـاظ الاستقلالي ، وكلمـة     باللح

  باللحاظ الآلي بحيث يكون اللحاظ جزءا من المعنى ؟
  : يوجد هنا أربعة أشياء :الجواب 
  .اللفظ وهو الموضوع  -١        
  .المعنى وهو الموضوع له  -٢        
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  .لمعنى العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ وا -٣        
  .المعنى المستعمل فيه  -٤        
إن اللحـاظ ـ الاستقلالي والآلي ـ لـيس مقومـا وقيـدا للمعنـى         

الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه وجزءا فيهما لأن ذلك يجعـل المعنـى              
أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج لأن اللحاظ أمر ذهنـي ، والمقيـد           

ي ، ويلزم من ذلك عـدم إمكان الامتثـال لأن الامتثـال            بالأمـر الذهني ذهن  
  .أمـر خارجي وليس ذهنيا ، وهذا دليل على أن المعنى ليس ذهنيا 

ومن بـاب التنظير إذا قيدت الإنسـان بالكلي فــلا يكـون قـابلا               
للتطبيق على الخـارج لأن الكلي موجود في الذهن ، وما يوجد في الخـارج              

حمد وعـلي ، وبذلك يظهر أن المعنى الموضـوع لـه       هـو أفـراد الكلي كم   
  .فقط من دون تقييده باللحـاظ "  الابتداء " هـو مفهوم 

وإنمـا يؤخذ اللحاظ قيدا في نفس الوضع والعلقة الوضعية المجعولـة             
حالـة  " الابتـداء   " في مفهـوم    " مِن  " مـن قبل الواضع ، فاستعمال كلمـة       

حالـة  " الابتـداء   " في مفهـوم    " ابتداء  " كلمة  اللحـاظ الاستقلالي واستعمال    
فـي الجملـة   " ابتـداء  " مكان كلمة " مِن " اللحاظ الآلي ـ أي استعمال كلمة  

وبالعكس ـ استعمـال في معنى بلا وضع فيكون اللفظ مهمـلا لأن الوضـع    
المعنـى المقيـد   " مقيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي لا أن الكلمة موضوعة لـ        

، ولا يكون الاستعمـال في تلك الحالـة استعمـالا مجازيا فـي           " للحـاظ  با
  .غير ما وضِع له 

وفـي  " محمد  " ومن باب التنظير لو وضع الأب لابنه في النهار اسم             
فإن المعنى الموضوع له واحد وهو ذات الولد مـن دون           " علي  " الليـل اسم   

" محمـد   " الوضع ، فوضع كلمة     أخذ قيدي النهار والليل فيه ، فهما قيدان في          
مقيد بالليل لا أن الكلمـة موضـوعة        " علي  " مقيد بالنهـار ، ووضع كلمـة      

للـذات المقيدة بالنهـار أو الـذات المقيدة بالليــل ، فــإذا اسـتعمل الأب      
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في الليل فإنه استعمله في معنى بلا وضـع لا أنـه اسـتعمله              " محمد  " اسـم  
  .ي غير ما وضِع له استعمالا مجازيا ف

  
   :قدس سرهمالاتجاه الثاني للمشهور بعد صاحب الكفاية 

معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي له مختلفان بالذات لا في كيفيـة              
اللحاظ فقط ، فذات المعنى الحرفي مختلفـة عـن ذات المعنـى الاسـمي ،                 

لـذاتي بـين   والاختلاف في كيفية اللحاظ من قِبل الذهن ناتج عن الاخـتلاف ا    
المعنيين ، فالاختلاف بينهما ليس في اللحاظ فقط بل فـي الـذات واللحـاظ ،                
والاختلاف في اللحاظ ناتج من الاختلاف في الذات كما سـيأتي توضـيحه إن      

  .شاء االله تعالى 
  

  : على الاتجاه الأول قدس سرهرد الشهيد 
ن المعنـى   يمكن إقامة البرهان على التباين السنخي الذاتي الماهوي بي          

الاسمي والمعنى الحرفي ، فذات المعنى الاسمي تختلـف عـن ذات المعنـى              
الحرفي وليس الاختلاف في كيفية اللحاظ فقط ، وهذا البرهان يبطـل الاتجـاه      
الأول ويصحح الاتجاه الثاني إجمالا ، وسيأتي تفصيل الاتجاه الثاني إن شـاء             

  :االله تعالى ، والبرهان كالتالي 
" سار زيد من البصرة إلى الكوفة       " الصورة الذهنية لجملة    بما أن    -١  

صـورة ذهنية مترابطة أي أنها تشتمل على معانٍ مرتبطة بعـضها بـبعض             
بخلاف مـا إذا سمعنا هذه الكلمات بصورة متفرقة عن بعضها البعض ، كمـا        

 ، فإن الصورة الذهنية لكل كلمـة      " السير ، زيد ، البصرة ، الكوفة        : " إذا قلنا   
  .لا تكون مرتبطة بالكلمة الأخرى 

إذن لا بد من وجود معانٍ رابطة في الـصورة الذهنيـة للجملـة            -٢  
  .السابقة لإيجاد الربط بين الكلمات المذكورة 
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هذه المعاني الرابطة بين الكلمات إن لم تكن صفة الربط ذاتية لها             -٣  
ا صفة الـربط ـ   بل كانت عرضِية لهـا وطارئة عليها ـ أي تكون معان له 

فلا بـد أن تكون هذه الصفـة مستمدة من غيرها لأنه توجد قاعـدة فلـسفية               
كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات ، وإذا لم ينته إلى مـا                 : " تقول  

، فمثلا الأكل إذا كان حارا فإن حرارته ليست ذاتية له ،            " بالذات لزم التسلسل    
 من وجود علة للحرارة ، فنأتي إلى القدر فنجـد           وإذا لم تكن ذاتيـة له فلا بد      

أنها حارة ونعلم أن الحـرارة ليست ذاتية لـه ، وإذا لم تكن ذاتية له فلا بـد                 
من وجود علة لها ، ونعلم أن حرارة القدر آتية من النار تحتهـا ، والحـرارة                 

  .ذاتية للنار ، فكل ما كان بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما هو بالذات 
وبهـذا ننتهي إلى معـان يكون الربط ذاتيــا لهـا ـ لا أنهـا      -٤  

معـان لها صفـة الربط وتكون صفة الربط عرضـية لهـا ـ ، فالمعـاني     
الرابطة تنتهي إلى معان يكون الربط ذاتيـا لها ولا يمكن تصـورها مجـردة             

  .عن طـرفيها 
ن بمـا أن المعنى الاسمي لا يكون الربـط ذاتيا له لأن مـا كـا              -٥  

الربط ذاتيـا ومقوما له وعين حقيقته ـ بالحمل الشايع ـ لايمكـن تـصوره     
مجردا عن طرفيـه ، والمفهوم الاسمي قـابل لتصوره مجـردا عن ضميمة           

  .أي شيء آخر إليه 
إذن بعد استثناء الأسماء لا يبقى للربط إلا الحروف ، والحـروف           -٦  

بط ـ بالحمـل الـشايع ـ ،     معانٍ تكون نفس الربط وعين الربط وحقيقة الـر 
وتكون هي الدالـة على الربط بين الكلمات التي تكون علـى نحـو المعنـى               

  .الاسمي 
 معاني الأسماء تختلف في ذاتها عـن معـاني الحـروف ،             :النتيجة النهائية   

فالمعنى الاسمي مستقـل ، والمعنى الحرفي رابط وهو عـين الـربط لا أنـه     
  .شيء له صفة الربط 
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  :ملاحظـات 
المـدلول عليهمـا   " الـربط  " و مفهـوم " النسبة  " نفس مفهـوم    -١  
ليسا من المعاني الحرفية ، بـل مـن المعـاني           " الربط  " و  " النسبة  " بكلمتي  

الاسمية بالحمل الأولي لأنه يمكن تصورهما بدون أطـراف ومجـردين عـن       
الـشايع  غيـرهما ، وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا في الحقيقة أي بالحمل             

وإن كانا نسبة وربطا بالحمل الأولي لأنه معنى اسمي يحتـاج إلـى الـربط ،           
وإنمـا هـو واقـع    " الربط " ومفهوم " النسبة " والحـرف لا يدل على مفهوم    

ومصداق النسبة والربط ، فالمعنى الحرفي نسبة وربط بالحمـل الـشايع لأن             
مـثلا ربـط    " مِـن   " ن  ، فإ " إلى  " و  " على  " و  " مِن  " مصاديق الربط هي    

، " زيد إنـسان    : " بالحمـل الشايع أي أنه مصداق حقيقي للربط ، كما تقول           
  .مصداق حقيقي للإنسان بالحمل الشايع " زيد " أي 

الشيء يصـدق على نفسه ويحمل على نفسه بالحمل الأولـي أي            -٢  
يكون مصداقا لمفهوم نفسه لأن ثبـوت الشيء لنفسه ضروري ، وسلبه عـن             
نفسـه مستحيل ، ولكن قد لا يصدق على نفسه ولا يحمل على نفسه بالحمـل               

الجزئي جزئـي   " الشـايع أي لا يكون مصداقا لمفهـوم نفسه ، كالجزئي فإن           
فمن حيث المفهـوم والصورة الذهنية له صـورة واحـدة ،           " بالحمل الأولي   

 ـ     " الجزئي كلي بالحمل الشايع     " ولكن   ن حيـث   لأنه يصدق على كثيرين ، فم
المصاديق الجزئي له مصاديق كثيرة فمحمد جزئي وهذا الكتاب جزئي ومكـة            

ليس جزئيا بل هو كلـي      " الجزئي  " المكرمة جزئي ، ففي عالم الخارج مفهوم        
يصدق على كثيرين فيكون مصداقا للكلي لا للجزئي ، ولكن بالنسبة للكلي فإن             

، " الكلـي   "  هو عين مفهوم     "الكلي  " لأن مفهوم   " الكلي كلي بالحمل الأولي     " 
لأنـه يصدق على كثيرين مثل كلي الإنـسان        " الكلي كلي بالحمل الشـايع     " و

  .وكلي الحصان وكلي الغزال 
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نسبة بالحمل الأولـي ، ولـيس نـسبة         " النسبة  " وفي مقامنا مفهـوم      
بالحمل الشـايع لأنه معنى اسمي لا يربط بين المعاني بل يحتـاج إلـى مـا                

  .معاني الأخرى يربطه بال
الحمل الأولي والحمل الشايع هنا قيدان للمحمول لا للموضـوع ،            -٣  

لأن " الجزئي جزئـي بالحمـل الأولـي     " لذلك يأتيان بعـد المحمول ، فـإن       
الجزئـي  " ، و " الجزئي  " في عالم المفاهيم هو عين مفهوم       " الجزئي  " مفهوم  

كثيـرين ، وهــذا كمـا       لأنه يصدق على    " ليس جزئيـا بالحمـل الشـايع     
الإنسان ليس إنسانا بالحمـل     " ، و " الإنسـان إنسان بالحمل الأولي     : " يقـال  

أي ليس مصداقـا للإنسـان لأن محمـدا وعليـا وحسنا وحـسينا          " الشـايع  
هـم مصاديق الإنسان ، ولو كان الحمـل الأولـي والحمـل الـشايع قيـدين        

، " الجزئي بالحمل الأولي كلـي      " : للموضوع لجعلناهما بعد الموضوع وقلنا      
  " .الجزئي بالحمل الشـايع جزئي " و
  

  :الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشايع 
  :توجد هنا صورتان للحمل الأولي والحمل الشايع هما   

  :الحمل الأولي والحمل الشايع قيدان للحمل : الصورة الأولى 
مي بـين الموضـوع   الحمـل الأولي الذاتي يدل على الاتحاد المفهـو         

والمحمول ، فهما يمثِّلان مفهوما واحدا ، ويمكن أن يعبر عن الحمل الأولـي              
بالحمـل المفهومي ، أما الحمل الشايع الصناعي فيدل على الاتحاد الوجـودي            

  .المصداقي بينهما ، ويمكن أن يعبر عن الحمل الشايع بالحمل الخارجي 
" زيـد   " فليس المقصود أن مفهوم     " ائم  زيد ق : "  عندما يقـال    :مثال    

حيث لا يوجد اتحاد في المفهـوم والـصورة الذهنيـة لأن            " قائم  " هو مفهوم   
المفهومين مختلفان عن بعضهما البعض ، وإنما يوجد اتحـاد فـي المـصداق       

  " .قائم " متحد مع مصداق " زيد " والواقع الخارجي لأن مصداق 
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ط بالحمل الأولي من حيـث الـصورة        رب" الربط  " وفي مقامنا مفهوم      
لأن " الـربط   " في عالم المفاهيم هو عين مفهوم       " الربط  " الذهنية ، فمفهـوم    

كل مفهـوم في عالم المفاهيم يصدق على نفسه وإلا يلزم سلب الـشيء عـن               
نفسـه ، فكل شيء هو هو في عـالم المفاهيم ويصدق على نفـسه ، ولكـن                

ا بالحمل الشايع مـن حيـث المـصداق والواقـع     ليس ربط" الربط  " مفهـوم  
ليس مصداقـا للربط لأنه معنـى اسـمي لا         " الربط  " الخارجي لأن مفهـوم    

يربط بين الكلمات في الجمل ، هذا كله إذا كان الحمل الأولي والحمل الـشايع               
  .قيدين للحمل ، وفي مقامنا الحمل الأولي والحمل الشايع كانا بهذه الصورة 

  :الحمل الأولي والحمل الشايع قيدان للموضوع : انية الصورة الث
وهناك حمل أولي وحمل شايع يكونان قيدين للموضـوع لا للحمـل ،               

  .فالموضوع قد يلحظ بالحمل الأولي أو بالحمل الشايع 
قد يقـال كيـف تقولـون إن    " الفعل لا يخبر عنه "  في قـولنا    :مثال    

لا يخبـر   "  له خبر ، والخبر هو قولكم        الفعـل لا يخبر عنه مع أنه وقع مبتدأ       
  فإنه جملة وقع خبرا للفعل ؟" عنه 

في الجملة هو مـصداق الفعـل       " الفعل  "  إن المقصود من     :الجواب    
الذي هـو مفهـوم     " الفعل  " وواقعه أي الفعل بالحمل الشايع ولا يقصد مفهوم         

، ولكـن   يخبـر عنـه     " الفعل  " اسمي أي الفعـل بالحمل الأولي لأن مفهوم        
  .مصداق الفعل لا يخبر عنه 

  :تفصيل الاتجاه الثاني 
  :يقع التفصيل في ثلاث مراحل   

إيجادية المعاني الحرفية وكون الحروف موضوعة لواقـع        : المرحلة الأولى   
  " :النسبة " لا لمفهوم " النسبة " ومصداق 
 حينمـا نواجه نارا في هذا الموقد الموجـود أمامنا ينتزع الذهن عـدة    
  :مفاهيم 
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  " .النار " مفهوم  -١  
  " .الموقد " مفهوم  -٢  
النسبة الخاصة القائمة بين المفهـومين      " مفهـوم ثالث هو مفهوم      -٣  
العلاقـة الخاصـة    " أو مفهوم   " الربط الخاص بينهما    " أو مفهـوم   " السابقين  

  " .بينهما 
  في الذهن ؟" الموقد " و" النار " ما هو الغرض من إحضار مفهومي : سؤال 

 إن الغرض مـن إحضار هـذين المفهومين في الذهن هو جعلهمـا            :الجواب  
وسيلة لإحضار النار الخارجية والموقد الخارجي للتمكن من الحكم على النـار         
الخـارجية بأنها في الموقد الخارجي ، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقـة            

ل في الذهن نارا بالنظر     النار في الذهن ، ويكفي لهذا الغرض أن يكون الحاص         
التصوري وبالحمل الأولي ، وقد تقدم سـابقا فـي بحـث القـضايا الحقيقيـة         
والخارجية أن تصور النار باللحاظ التصوري الأولي كاف في إصدار الحكـم            
على الخارج ، فالنار بالنظر التصوري الأولي عين الخارج ، فهـذه الـصورة    

 غير الدقيقة ، لذلك نستعملها كوسـيلة        الذهنية هي عين الخارج بالنظرة الأولى     
لإحضـار النار الخارجية لنحكم عليها بأنها في الموقد الخارجي وبأنها حـارة            

، وأمـا بالنظر التصديقي الثانوي الدقيق فهـي        " النار حارة   : " حيث نقـول   
لأنهـا  " النار حارة   : " صورة ذهنية لا تعبر عن الخارج ، فلا يصح أن نقول            

  .ية والصورة الذهنية لا تكون حارة ولا باردة صورة ذهن
  ما هو الغرض من إحضار المفهوم الثالث ؟: سؤال 

الـذي  " الربط  " و  " النسبـة  "  إن الغـرض من إحضـار مفهـوم       :الجواب  
هـو بإزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين هذه النار وهـذا الموقـد          

بط بالحمـل الـشايع لكـي يحـصل     هو الحصول على حقيقة النسبة وعين الر 
في الذهن ، فلا يكفـي      " الموقد  " ومفهوم  " النار  " الارتبـاط حقيقة بين مفهوم     

أن يكون المفهـوم المنتزع بإزاء النسبـة نسبـةً بالنظر التصوري وبالحمـل           
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ـ لأنه لا يتم الـربط بـين المفـاهيم ذهنـا     " النسبة " الأولي ـ أي مفهـوم  
لأنه معنى اسمي ، والمعنى الاسمي لا يـربط بـين           " نسبة  ال" بواسطة مفهوم   

المفـاهيم بل نحتاج إلى معنى حرفي يربط بينها ، فلا بد أن يكـون المفهـوم                
نسبـة بالحمل الشايع والنظر التصديقي ، ولا بد أن نوجِـد مـصداقا حقيقيـا               
للربط في الذهـن لا باللحاظ التصوري الأولي حيث لا يكفي أن يوجـد فـي               

هـن تصور ومفهـوم عن علاقة ونسبة الظرفية لأن المفهوم معنى اسـمي      الذ
لا حرفي ، بل لا بد أن يكون هذا المفهوم معبرا عن الربط الخـارجي علـى                 

" النـار   " نحو المعنى الحرفي حتى يمكن أن نحصل على الربط بين مفهـوم             
  " .الموقد " ومفهوم 

  
  :الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي 

 هو سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحـضاره فـي           :المعنى الاسمي     
الذهن بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصوري الأولي ، فهو يدل على معنـى              
هـو عين الخارج بالنظـر الأولي غيـر الدقيق ، وهو غير الخارج بـالنظر             

  .التصديقي الدقيق والفاحص 
من إحضاره فـي     هـو سنخ مفهوم يحصل الغرض       :المعنى الحرفي     

الذهـن بأن يكون عين حقيقتـه بالنظر التصديقي الثانوي الدقيق الفـاحص ،            
  .فهو يدل على معنى هو عين الربط الخارجي حقيقة 

  :إيجادية المعاني الحرفية 
إن معنى إيجـادية المعنى الحرفي هو كون المعنـى الحرفـي عـين               

صداقا حقيقيا لمعناه الـذي  حقيقة نفسـه وذاته وجودا ـ أي يوجِد في الذهن م 
هو النسبة والربط ـ لا مجرد عنوان ومفهوم ومعنى اسمي يرِي حقيقة نفـسه   
ـ وهـو الربط الخارجي ـ تصورا وبنظرة غير فاحصة ، ويغايرهـا ـ أي    
الحقيقـة ـ تصديقا وبنظرة فاحصة ، فإن لم تأت المعاني الحرفية في الـذهن   
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حقق الغرض المقصود من المعنى الحرفـي       بوجودها وحقيقتها فلا يمكن أن يت     
وهـو الربط بين المعاني الاسمية ، وعلى هـذا تُحمـل إيجــادية المعـاني           

 لا على ما تقـدم في الحلقــة        قدس سره  المحقق النائيني الحرفية التي قال بها     
السابقة من أن معنى إيجادية المعنى الحرفي هو إيجاد الربط الكلامـي ـ أي   

حين التلفظ بهما ـ مـن دون   " الموقد " و " النـار " بين لفظي إيجـاد الربط 
أن يكون معنى الحرف ثابتا في الذهن قبل التلفظ بـه ، فالحرف لا يوجد لـه                
معنى في التصـور الذهني ولكن يوجِد ربطا في عـالم الكلام فقـط ، وهـو              
بخـلاف المعنى الاسمي الذي هو إخطاري بمعنى أن لـه دورا في إخطـار             
المعنى الموجـود في ذهـن المتكلم ونقلـه إلى ذهـن السـامع ، فالمعـاني            
الاسميـة لها معـان قبـل الاستعمال وتخطـر هـذه المعـاني فـي ذهـن            
السـامع ، أما المعـاني الحرفية فتظهر معانيها بـنفس الاسـتعمال فتكـون             

  .إيجـادية ، فمعناها يـوجد في رتبة الاستعمال والربط الكلامي 
 على هذا المعنى من إيجادية المعاني الحرفيـة      قدس سره  الشهيدوقد رد     

في الحلقة الثانية بأنه واضح البطلان وأن المعنى الحرفي له معنى فـي ذهـن      
المتكلم قبل مرحلة الاستعمال والكلام كالمعنى الاسمي لا أن المعنى يوجد فـي     

 ـ     ة المعنـى الحرفـي   مرحلة التكلم ، وقال إنه يمكن إعطاء معنى آخر لإيجادي
وسيأتي في الحلقة الثالثة ، وبينه هنا الآن كما مر قبل قليل بأن الحـرف يـدل        

  .على معنى هو عين الخارج حقيقة بالنظرة التصديقية الفاحصة 
  :عدم وجود جامع ذاتي بين المعاني الحرفية : المرحلة الثانية 

ظرفيـة مـثلا ـ    إن تكثّر وتعدد النـوع الواحد من النسبة ـ كنسبة ال   
يعقَل فقط مع اختلاف وتغاير الطرفين ، فكل مصداق للنسبة والربط لو قـيس              
إلى المصداق الآخـر نجد أن ذات كل مصداق مختلفة عن ذات الآخـر ، ولا          
يوجد بين الذاتين شيء مشترك حتى يكون بينهما جامعا ذاتيا ، فالنار والموقـد         

فان آخران للنسبة ، والطرفان فـي       طرفـان للنسبـة ، والكتاب والحقيبة طر     
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المثـال الأول يختلفـان عن الطرفين في المثال الثاني ، وبذلك تكثر النـسبة             
  .وتتعدد بتكثر وتعدد أطرافهـا 

  :     إن اختلاف وتغاير طرفي النسبة يكون على أحد نحوين 
 كما في نـسبة النـار      : تغاير الطرفين من حيث الذات والحقيقة        -١   
قد ، ونسبة الكتاب إلى الرف ، ونسبة العصفور إلى القفـص ، فكـل               إلى المو 

  .نسبة تختلف اختلافا ذاتيا حقيقيا عن الآخـر 
كما في نسبة الظرفيـة بـين       :  تغاير الطرفين من حيث الموطن       -٢   

النـار والموقد فإنها لا تختلف اختلافا ذاتيا ولكن تختلف موطنا ، فإن النـسبة              
النسبـة في ذهن المتكلم ، والنسبة في ذهن المـتكلم          في الخـارج تختلف عن     

تختلف عن النسبـة في ذهن السامع الأول ، والنسبة في ذهن الـسامع الأول              
تختلف عن النسبة في ذهن السامع الثاني ، والنسبة في ذهن الـسامع الثـاني               
تختلف عن النسبة في ذهن السامع الثالث ، وهكذا تختلف النسبة مـن حيـث               

  .المكان الموطن و
  

وكلما تكثّرت النسبة بالحمل الشايع ـ لا بالحمل الأولـي فـي عـالم       
المفاهيم لأن المفهوم لا يتغير ـ على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع  
ذاتي حقيقي بين مصاديق النسبة لأن الوجودات مختلفة بالحمل الـشايع حيـث         

ا الذاتي فـي بـاب الكليـات        يوجد بينها تباين تـام ، والمقصود من الذاتي هن        
 ، فلا يوجد بـين مـصاديق النـسبة          )١(الخمسـة لا الذاتي في كتاب البرهان       

                                                        
  :له عدة معان ، منها " الذاتي "  إن مصطلح )١(

 هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع بـه         : الذاتي في كتاب الكليات الخمسة       - أ  
وهـو المحمـول    العرضِي  غير خـارج عنها ، والذاتي يعم النـوع والجنس والفصل ، ويقابله            
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الظرفيـة مثلا جامع ذاتي حقيقي مـاهوي كمـا هو الحـال بـين الإنـسان              
والحجر حيث لا يوجد جامع مشترك بينهما بخلاف الإنسان والفـرس حيـث             

اتيا بينهما وهي الحيوانية ، لـذلك       يوجد بينهما مـاهية مشتركة تشكِّل جامعا ذ      
الكتـاب فـي   : " ، والنسبة في قولنا    " النار في الموقد    : " فإن النسبة في قولنا     

  .بينهما تباين تام وليسا مصداقين لحقيقة واحدة " الحقيبة 
  

  :الدليل على عدم وجود الجامع الذاتي بين المعاني الحرفية 
ي لا يشتمل على جامع ذاتي يتكون مـن               إن الدليل على أن المعنى الحرف     

  :ثلاث نقاط 
  : الجامع بين الأفراد له قسمان :النقطة الأولى 

 وهـو الأمر المقوم للأفـراد الداخل في       : الجامع الذاتي الحقيقي     -أ
حقيقتهـا ـ أي حقيقة الأفراد ـ وتُحفَظ فيـه كل المقومات الذاتية للأفـراد ،    

  .الجامع الذاتي والمطلوب في مقامنا هو 
  . الإنسان جامع ذاتي بالنسبة إلى محمد وعلي :مثال 

 وهـو الأمر الخارج عن حقيقة الأفراد غيـر         : الجامع العرضِي    -ب
  .المقوم لها ولا تُحفَظ فيه كل المقومات الذاتية للأفراد 

 الأبيض جـامع عرضِي بالنسبة إلـى زيـد وخالـد ،     :مثال      
  . إلى زيد والجدار والورقة والثلج والأبيض بالنسبة

                                                                                                                                    
         مـه بجميع ذاتياتـه ، كالـضاحك اللاحـق      الخـارج عن ذات الموضوع لاحقا لـه بعد تقو

  .للإنسان ، والماشي اللاحق للحيوان 
 وهــو لازم الماهيـة      : الذاتي في كتاب البرهان في باب الحمل والعـروض           -ب   

  .كالزوجية لماهية الأربعة ، والإمكان لماهية الإنسان ، ويقابله الغريب 
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 إن انتزاع الجـامع الذاتي بين الأفـراد يكون عـن طريـق            :النقطة الثانية   
حفظ مـا به الاشتراك وإلغاء ما به الامتياز والافتراق بينهم كالطول والـوزن          

  .مثلا ، فتحفظ الجهة المشتركة وتُلْغَى جهات الامتياز بينهم 
مع الذاتي بين محمد وعلي نلغـي الفـوارق    للحصول على الجا  :مثال    

بينهمـا وهي المشخصات الفردية كالطول والوزن ، ونأخـذ الجهـة الذاتيـة             
  .المشتركة بينهما وهي الإنسانية ، فتكون الإنسانية هي الجامع الذاتي بينهما 

  : من أجل الحصول على الجامع الذاتي بين النسب نقول :النقطة الثالثة 
ن النسب الظرفية مثلا تفترق وتمتـاز عـن النـسبة           إن كل نسبـة م     

الأخرى بطرفيها ، فكل نسبـة بالحمل الشايع تكون متقومـة ذاتـا وحقيقـة               
ووجـودا بطرفيها أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها وتصورها بـصورة           
مستقلة عن طرفيها ، فلو كان يمكن تعقلها وتصورها بصورة مستقلة لم تكـن              

 في هذه المرتبة ، فإذا ألغينا الطرفين لا تبقى جهة مشتركة لتكون             نسبة وربطا 
لو حذفنا المشَخِّصات وهـي     " النـار في الموقد    " الجـامع الذاتي ، ففي مثل      

النـار والموقد فلا يبقى شيء حتى ننتزع منه جامعا ، ولا يوجد بين النـسب               
ا لا بغيرهـا ،     اشتراك لأن الاشتراك يوجد بين الأشيـاء الموجـودة بنفـسه         

فانتزاع الجـامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما بـه الامتيـاز              
بينها ، وما به الامتيـاز هو نفس الطرفين لكل نسبة ، فـإذا ألغينـا مـا بـه                   
الامتياز بينها نكون قد ألغينا المقومات الذاتية لها ، ولا يبقى شيء بعـد إلغـاء    

 لأن كل نسبة متقومة ذاتا بطرفيهـا ، وبالتـالي لا            المقومـات الذاتية للنسبـة  
  .يتكون عندنا جـامع ذاتي حقيقي 

 لا يوجد جامع ذاتي بين النسب ، والدليل السابق برهان على التغاير             :النتيجة  
الماهوي الذاتي والتباين التـام بين أفـراد النسبة الظرفية ، فكل نسبة تبـاين             

 ومع وجود التباين التام بين أفـراد النـسبة   النسبـة الأخرى من حيث الذات ،     
الواحـدة لا يوجد بينها مـاهية مشتركة حتى تشكِّل جامعا ذاتيا بينهـا ، نعـم       
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يوجد بين أفـراد النسبة الظرفية جـامع عرضِي على نحو المعنى الاسـمي             
  " .النسبة الظرفية " هو مفهوم 
 في التعبيـر لأن النـسبة     تسامح" الماهوي   " قدس سره  الشهيد قـول   :ملاحظة  

  .ليس لها ماهية حتى تكون متغايرة 
  

  :الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص : المرحلة الثالثة 
  ما معنى الوضع العام والموضوع له الخاص ؟: سؤال 

 معنى ذلك أن الواضع يتصور عنـوانا عاما مـشيرا إلـى أفـراده              :الجواب  
  .الملحوظ من خلال ذلك العنوان ويضع اللفظ بإزاء الفرد 

 يمكن انتـزاع جـامع ذاتي بين المعـاني الاسميــة ، ويوضـع    :التوضيح  
لهـذا الجـامع الذاتي لفظـا ، فيكون الوضـع عـاما والموضوع له عامـا            
حيث يتصور الواضع معنى كليا عاما ـ كالإنسان ـ ويضع اللفظ بإزاء هـذا    

 هـو أن الحـروف      قدس سـره   الكفاية   صـاحبالمعنى الكلي العـام ، ورأي      
موضوعة بالوضع العـام والموضوع له العـام ، ويمكن ذلك لوجود الجـامع         
الذاتي بين أفـراد النسبة ، فيـوضع اللفـظ لهذا الجـامع الذاتي كمـا هـو              
الحال في زيد وبكر وعمرو فإنـه يوجد بينهم جـامع ذاتي ، ويوضع لهــذا          

  " .ن الإنسـا" الجامع الذاتي لفظ 
 فإن المحققين أثبتـوا أنـه لا        قدس سره صاحب الكفاية   وخـلافا لرأي     

يوجد جـامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف لـه ، فـلا بـد مـن وضـع                 
الحـرف لكل نسبة بخصوصها ، ولكن النسب كثيرة ، لـذلك يـؤتى بجـامع               
عنـواني عرضِي اسـمي مشيـر إلى مصاديق وأفــراد تلـك النـسبـة ،          

لحرف للفـرد الملحوظ من خلال العنوان ، فيكون الوضع عامـا           ويـوضع ا 
والموضوع له خاصا حيث يتصور الواضع عنوانا عاما مـشيرا إلـى الفـرد              
ويضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خـلال العنوان ، فيكون اللفظ موضوعا            
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لمصاديق النسبـة أي للنسبـة بالحمل الشايع ، أي موضوعا لما هو المرئـي             
  .الجامع العرضي لأن العنوان يعكِس ويرِي مصاديق النسبة من 

للنسبة الظرفية فإنـه لا     " في  "  لو أراد الواضع أن يضع لفظة        :مثال    
يمكن أن يضعه للجـامع الذاتي لاستحالة الجـامع الذاتي ، وإذا أراد وضـعه             

 اسمـا لا حرفا ، لذلك فإنـه يجعـل     " في  " للجـامع العرضي الاسمي فيكون     
اللفـظ للمصاديق غير المحصورة ، فهو يتصور الجامع العرضي الذي هـو            
مفهـوم اسمي ولكنه يضع اللفظ لمصاديق تلك النسبة ، فيكون الوضع عامـا             

، والموضـوع لـه   " النسبة الظرفيـة  " لأننـا تصورنا معنى عاما هو مفهوم      
  .بإزاء المصاديق " في " خاصا لأننا وضعنا كلمة 

  لمراد من كون المعنى الحرفي خاصا ؟ما هو ا: سؤال 
 ليس المراد بالخاص هنا الجزئي بالمعنى المنطقي ، وكلامنـا فـي             :الجواب  

المقام يدور حول الجزئي وهو هنا المتشخص في الخارج ومصداق الجزئـي            
وهـو الذي لا يقبـل الصدق على كثيرين ، وليس الكلام فـي مقامنـا فـي                

 بالحمل الأولي ، فلا يقـصد مـن الخـاص    الذي هو كلي  " الجزئي  " مفهـوم  
مصداق الجزئي لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيـرين تبعـا لكليـة               

، فالإنسان كلي والخسر كلي ، بـل معنـى          " الإنسان في خسر    " طرفيها مثل   
الخـاص أن الحرف موضوع لكل نسبـة بما لها من خصوصية الطـرفين ،             

لحاظ الطرفين لا بلحـاظ الانطبـاق علـى         فجزئيـة المعنى الحرفي جزئية ب    
الجزئية تعني تَقَوم كل نسبة بطرفيها المغـايرين        : الخـارج ، بعبـارة أخرى     

جزئية بمعنـى   " النار في الموقد    " لطرفي النسبـة الأخرى ، فالنسبة في قولنا        
، فكل نـسبة متقومـة   " الكتاب في الحقيبة " أنها تختلف عن النسبـة في قولنا  

  .فيها اللذين يختلفان عن طرفي النسبة الأخرى بطر
 
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مـر سـابقا أن الحروف موضوعة للنسبـة على اختـلاف أنواعهـا      
كالظـرفية والاستعلائية والابتدائية وغيرها ، وكذلك هيئات الجمل تدل علـى           

  .تدل على نسبة القيام لزيد " زيد قائم " النسبة ، فهيئة جملة 
  :يئة الجملة أقسام ه

  :      إن هيئات الجمل على قسمين هما 
هي موضوعة لنسبة ناقـصة لا يـصح   :  هيئة الجملة الناقصة   -١    

، وفـي  " قيـام زيـدٍ   " السكوت عليها ، كما في المضاف والمضاف إليه مثل         
  " .زيد القائم " الموصوف والصفة مثل 

امة يصح الـسكوت   هي موضوعة لنسبة ت    : هيئة الجملة التامة     -٢    
  " .زيد قائم " عليها ، مثل 

  :قدس سره رأي السيد الخوئي 
ما سبق من وضع هيئة الجملـة التامـة         قدس سره   السيد الخوئي   خالف    

 ، )٣( والقـرن الأكيـد   )٢( دون الاعتبار   )١(والناقصة لأنه فسر الوضع بالتعهد      
  : ذهب إلى ما يلي فتكون الدلالة الوضعية على رأيه تصديقية دائما ، لذلك

 هي موضـوعة للمدلــول التـصديقي       : هيئة الجملة الناقصة     -١  
الأول ، فتدل على قصد المتكلم إخطـار المعنى ، فيكون المدلول التـصديقي             

  .الأول وهو قصد الإخطار ناشئا من الوضع 

                                                        
فهيم المعـنى ، ولازم التعهـد أن          أي أن المتكلم يتعهد بأن لا يأتي باللفـظ إلا عند قصد ت             )١(

يكون اللفـظ دالا على القصد لأن التعهد هـو قصد المعنى عنـد الإتيان بـاللفظ ، فيكـون             
  .قصد المعنى مأخوذا ضمن الوضع ، فيكون الوضع هو تعهد من الواضع 

  .  أي تخصيص الواضع هذا اللفظ لهذا المعنى ، فيكون الوضع نوع اعتبار يجعله الواضع )٢(
  أي القرن المخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد لكي يستتبع حالـة إثـارة               )٣(

  .أحدهما للآخر في الذهن ، فيكون الوضع هو القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى 
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هي موضوعة للمدلول التصديقي الثـاني ،       :  هيئة الجملة التامة     -٢  
متكلم الحكاية والإخبار عن المعنى في الجملـة الخبريـة ،           فتدل على قصد ال   

وعلى قصـد المتكلم الطـلب وجعـل الحـكم أو قصـد التمني أو الترجـي            
أو الاستفهام وغيرها في الجملة الإنشائية ، فيكون المدلول التـصديقي الثـاني            

  .وهو قصد الإخبار ناشئا من الوضع 
  :قدس سره رأي الشهيد 

أي المشهور من أن الوضـع لا يدل علـى المـدلول      الصحيح هـو ر    
التصـديقي أي القصد ، بل يـدل على المدلول التصوري دائما في الكلمـات             
الإفرادية وفي الجمـل ، فالجمل التـامة والناقصة تدل بالوضع على النـسبة            
دلالـة تصورية ، والدلالـة التصورية ناشئة من الوضع ، وأمـا الـدلالتان             

 الأولى والثـانية فهما سياقيتان ناشـئتان مـن الظهـور الحـالي             التصديقيتان
السياقي أي ظهور حال المتكلم ولا عـلاقة لهما بالدلالة الوضعية التصورية ،            
فإن الشخص إذا تكلم فإن ظاهر حـاله أنه أَولا يقصد إخطار المعنى ، وهـذا               

بشكل جِـدي   هـو المدلول التصديقي الأول ، وثـانيا يقصد إخطـار المعنى          
  .ولا يكون هازلا مثلا ، وهذا هو المدلول التصديقي الثاني 

 
 

لا شك في وجـود الفرق في المعنى الموضوع له بين الجملة الناقصة              
، ونشعر بهذا الفـرق    " المفيد عالِم   " والجملة التامة مثل    " المفيد العالِم   " مثـل  
  . ن بالوجدا

  :قدس سره رأي السيد الخوئي 
إلى أن المـعنى الموضـوع لـه فـي    قدس سره     السيـد الخوئي   ذهب    

الجملتين التـامة والناقصة هو المدلول التصديقي وهو القصد ، وميز بينهمـا            
على أسـاس اختـلاف المـدلول التصديقي كما مر قبل قليل حيث قال بـأن             
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لمـدلول التـصديقي الأول وهـو قـصد         هيئـة الجملة النـاقصة موضوعة ل    
الإخطـار ، وهيئة الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثـاني وهـو             

  .قصد الإخبار 
  :وجود الفرق في المدلول التصوري بين الجملتين الناقصة والتامة 

وأمـا بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هـو             
ملتين الناقصة والتامة وأن الموضوع له فيهمـا        المعنى الموضوع لـه في الج    

هـو المدلول التصوري وهو خطور المعنى في الذهن عنـد سـماع اللفـظ ،       
  :فنحن بين أحد أمرين 

 عدم وجود فرق بين الجملتين الناقـصة والتامـة فـي            :الأمر الأول     
 مرحلة المدلول التصوري ، فكلتا الجملتين موضوعة لنسبة العلم للمفيد ، فـلا            
يوجد فـرق بينهما في المعنى الموضوع له وهو النسبة ، وإنما الفرق بينهمـا              
يكون في مرحلة المـدلول التصديقي أي في القصد ، ففي الجملـة الناقـصة              
يوجد قصد الإخطـار في ذهن السـامع عن ثبوت العلم للمفيد ، وفي الجملـة          

  .التامة يوجد قصد الإخبار عن ثبوت العلم للمفيد 
 وجـود فرق بين الجملتين الناقصة والتامة في مرحلـة          : الثاني   الأمر  

  .المدلول التصوري أي في المعنى الموضوع له 
  :في الأمرين قدس سره  رأي الشهيد 

  :بطلان الأمر الأول 
الأمر الأول باطل لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة             

نسبة التي تدل عليها الجملة الناقـصة       التي تدل عليها الجملة التامة هي نفس ال       
فلا بد أن تكون النتيجة هي عدم امتياز الجملة التامة علـى الجملـة الناقـصة       
: بمدلول تصديقي ثان وهو قصد الإخبار والحكاية ، ويأتي هنا هذا التـساؤل              

لمـاذا لا يصح أن نقصد الإخبار بالجملة الناقصة إذا كانت الجملتـان تـدلان            
لـول التصوري ؟ ، فعدم صحة قصد الإخبار بالجملة الناقـصة    على نفس المد  
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وعدم صحة قصد الإخطار بالجملة التامة دليل على أن المعنى الموضوع لـه             
  . في الجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له في الجملة الناقصة 

  :توضيح الأمر الثاني 
 الجملــة   إن المدلـول التصوري أي المعنى الموضوع له في هيئـة          

ـ سواء الناقصة أم التامة ـ هو النسبة ، وهنا لا بد من افتراض نحوين مـن   
النسبـة بحيث تتحقق بهما التماميـة والنقـصان ، فهيئـة الجملـة الناقـصة               

  .موضوعة لنسبة ناقصة ، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة 
  أين موقع نشوء التمامية والنقصان في النسبة ؟: سؤال 

 إن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عـالم              :لجواب  ا
الخارج ، ولا تكونان من شؤون عالم الخارج لأن النسبة في الخـارج تكـون               

  .دائما تامة لأنها تقع بين طرفين 
تكون النسبـة بينهما تـامة إذا جعلناهمـا       " عالم  " و  " المفيد   " :مثال    

المفيـد  : " مستقِلَّين عن بعضهما البعض ، فتصير الجملة        مبتـدأ وخبرا وكانا    
  وتكون النسبـة ناقصة إذا لم يكونا مستقلين بحيث نجعلهما موصـوفا            " عالِم ،

تارة مبتـدأ وتـارة     " المفيد  " ، وجعل   " المفيد العالِم   " وصفة ، فتصير الجملة     
الخـارج لا  فـي  " المفيـد  " أخرى موصوفا أمـر ذهني لا خارجي لأن حال     

يتغير ، فاتصاف المفيد بالعلم في الخارج يكون بشكل واحـد لا يختلـف فـي         
الجملتين ، ومع كون الجملة في الذهن متكونة من طرفين هما المبتدأ والخبـر              
تصير النسبـة في الذهن ظاهرة فتكون تامة ، أما مع كون الجملة في الـذهن               

فة أو المضاف والمـضاف     متكونة من شيء واحـد حقيقة كالموصوف والص      
  .إليه تكون النسبة مستترة فتكون ناقصة 

  :      إن التمامية والنقصان في النسبة في الذهن تكونان كالتالي 
 تكون النسبة في الذهن تامـة إذا كانـت غيـر          : النسبة التامة    -١    

اندماجية بحيث تـأتي إلى الذهن وتوجد فيه بما هي نسبة فعلا ، وهذا يتطلـب   
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يكون لها طرفان متغايران في الذهن إذ لا توجد نسبة بدون طرفين ، ففـي      أن  
يوجد طرفان ونسبة غير اندماجية بينهما ، فكـل طـرف           " المفيد عالم   " مثل  

يكون مستقـلا عن الطرف الآخر ، فيلاحظ الذهـن الطـرفين بمــا همـا              
هن ثبوتـا   طرفان ويلاحـظ أيضا النسبة بينهما ، فالنسبة تكون ثابتة في الـذ           

ظـاهرا ، وبذلك تكون تمامية النسبة ناشئة من لحاظ الـذهن أحـد الطـرفين     
مستقلا عن الآخر بحيث لا يوجد اندماج بينهما ، وإذا وجِد طرفان مـستقلان              

  .فلا بد أن توجد نسبة ظاهرة بينهما 
تكون النسبة في الـذهن ناقـصة إذا كانـت          :  النسبة الناقصة    -٢    

ج الذهن أحد الطرفين بالآخر ويكَون منهما مفهوما واحـدا          اندماجية بحيث يدم  
وحصة خاصة إذ لا توجد نسبةٌ حقيقةً في عالم الذهن الظاهر ، وإنمـا توجـد              

يندمج الطرفـان   " المفيد العالم   " نسبـة مستترة تحتاج إلى تحليل ، ففي مثـل         
رجها بواسطة  ويتكون منهما مفهـوم واحد ، وتوجد بينهما نسبة مستترة نستخ         

تحليل الجملة ، فنفس النسبة لا تأتي إلى الذهن لأن الطرفين لوحظـا كـشيء               
واحـد لا شيئين ، والنسبة تكون متفرعة على وجود شيئين ، والجملة تنحـل              
عن طريق التحليل إلى طرفين ونسبة بينهما ، فالنسبة تكون ثابتة فـي الـذهن        

 حتى نصل إليها ونـستخرجها ،       ولكن ثبـوتا مستترا ، وتحتـاج إلى التحليل      
وبذلك يكون نقصان النسبـة ناشئا من لحاظ الذهن أحد الطرفين غير مـستقل             
عن الطـرف الآخر بحيث يوجد اندماج بينهما ، وإذا وجِد اندماج بينهما كانـا       
كشيء واحـد ، والشيء الواحد لا توجـد فيه نسبة ، ولكن الذهن يحلِّله إلـى               

  .لنسبة لا تكون ظاهرة بل مستترة طرفين ونسبة ، وهذه ا
  :النتيجـة 
الحروف وهيئـات الجمل الناقصة موضـوعة لنـسب اندماجيـة           -أ  

تحليلية ، فالذهـن يدمج بين الطرفين ويكون منهما مفهوما واحدا ، ولا توجد              
  .نسبة ظاهرة بينهما بل توجد نسبة مستترة نصل إليها عن طريق التحليل 
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ـامة موضوعة لنسب غير اندماجية ، ويـأتي        هيئـات الجمل الت   -ب  
الطرفـان إلى الذهن بدون اندماج ، وتأتي النسبـة أيضا إلى الذهن بما هـي              

  .نسبة فعلا 
 

 
الجمـلة الخبرية والجملة الإنـشائية ،       :إن الجمـلة التامة تنقسم إلى        

تختلفـان بلا شك حتـى مـع اتحـاد         والجمـلة الخبرية والجمـلة الإنشائية     
الإنشائية ، فضلا عن اخـتلاف      " بِعتُ  " الخبرية و " بِعتُ  " لفظيهما كمـا في    

  .الإنشائية " أَعِد " الخبرية و" أَعاد " لفظيهما كما في 
  :الإنشائية " بِعتُ " الخبرية و" بِعتُ " اتجاهات في تفسير الاختلاف بين 

  :قدس سره كفاية الاتجاه الأول لصاحب ال
الجملتين متحدتـان في مدلـولهما الوضعي التصوري ، فكلتاهمـا      إن    

موضوعة للنسبة بين البيع والبائع ، ولكنهما مختلفتان في المدلول التـصديقي            
وهـو القصد ، فالجملة الإنشائية يقصد بها إيجاد البيـع ، والجملـة الخبريـة           

  .يقصد بها الإخبار عن تحقّق البيع 
  :على الاتجاه الأول  قدس سرهلشهيد رد ا

مر في الحلقة الأولى أنه لو سلَّمنا بأن هذا الفرق يتم في مورد اتحـاد                 
" أعاد  " فإنـه لا يتم في مورد اختلاف اللفظ كما في          " بِعتُ  " اللفـظ كما في    

  .لأننا نشعر بالفرق بينهما بالوجدان حتى مع قطع النظر عن القصد " أَعِد " و
  
  :تجاه الثاني الا

الاختـلاف بين الجملتين ثابت في مرحلة المدلول التصوري ، ولكـن             
الاختـلاف بينهما لـيس فـي ذات المـدلول التـصوري لأن ذات المـدلول               
التصوري فيهما واحدة ، ولكن الاختلاف واقع في كيفية الدلالة على المعنـى             
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تصوري وهـو   التصـوري ، فكل من الجمـلتين موضـوعة لذات المدلول ال        
الإنشـائية موضـوعة للدلالـة علـى إيجــاد       " بِعتُ  " التمـليك ، ولـكن    

الخبرية موضوعة للدلالة علـى الإخبـار عـن التمليـك           " بِعتُ  " التمليك ، و  
  .والحكايـة والكشف عنـه وإبرازه 

كما ادعي في الحروف أنها إيجادية بمعنـى أنهـا          : إيجادية الجمل الإنشائية    
فإنها توجِد الـربط بـين الـسير        " سِرتُ مِن البصرة    " ـط كما في    توجِد الرب 

" بِعـتُ   " والبصرة ، كذلك يدعى في الجمـل الإنشائية أنها إيجادية ، فمثـل             
  .الإنشائية توجِد التمليك 

هل هنـاك فرق بين إيجــادية الحـرف وإيجــادية الجمــلة            : سـؤال  
  الإنشـائية ؟

دية الحرف بمعنى كــون الحــرف موجِــدا          نعـم ، فإيجـا   :الجـواب  
للربـط في مرحـلة الكلام ، ويكون المـوجد حالـة قائمـة بنفس الكــلام            

موجِـدة  " بِعـتُ   " وهي الربـط ، وإيجـادية الجملة الإنشائية بمعنى كـون          
للتمليك بواسـطة الكلام ، ويكون المـوجد أمـرا اعتباريـا مسببا عن الكلام           

  . ك وهو التملي
  :على الاتجاه الثاني  قدس سرهرد الشهيد 

قيل إن الجمـلة الإنشائية تدل على إيجاد مدلولها بواسطة اللفـظ وأن              
  :تدل على إيجاد التمليك فيأتي السؤال التالي " بِعتُ " جمـلة 

  الإنشائية لإيجاده ؟" بِعتُ " ما هو المراد من التمليك الذي وضعت كلمة 
ليك اعتبار تشريعي قانوني ، وهو إما أن يصدر مـن البـائع    إن التم :الجواب  

  :وإما من العقلاء وإما من الشارع ، ولنناقش هذه الاحتمالات الثلاثة 
 المراد من التمليك الذي يصدر من البائع هو اعتبـار          :الاحتمال الأول     

لقلبـي  ، فالتمليك هو الاعتبـار ا     " بِعتُ  " البائع الملكية في قلبـه بعد أن يقول        
  .للملكية عند البائع 
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 لا يـصـح وضــع      :على الاحتمـال الأول    قدس سـره   رد الشـهيد     
الإنشائية لإيجـاد التمليك بمعنى الاعتبــار القلبـي للملكيـة    " بِعتُ " كلمـة  

عنـد البـائع لأن التمليك بهـذا المعنى يأتي فـي مرتبــة سابقــة علـى      
 الاعتبـار القـائم فـي نفـسه ، فـإن          الكـلام حيث إن البـائع يبرز بالكلام     

الألفاظ تكشف عن المعاني الموجـودة في النفس ، وليس الكلام موجِدا لهـذا             
الاعتبـار القلبي في نفسه لأن الألفاظ لا توجِد المعاني في النفس ، بل العكس              
هو الصحيح لأن المعاني الموجودة في النفس تولِّد الألفـاظ علـى اللـسان ،               

 ر بواسطة الألفاظ عن المعـاني المخزونة في القلب ويبرز هـذه           فاللسـان يعب
  .المعاني ويكشف عنها 

 المـراد من التمليك الذي يصـدر مـن الـشـارع          :الاحتمال الثاني     
من البـائع ، فالتمليـك      " بِعتُ  " هـو اعتبار الشارع الملكية بعد صدور كلمة        

  .هـو الاعتبار الشرعي للملكية 
 المـراد من التمليك الذي يصـدر مـن العقــلاء          :لث  الاحتمال الثا   

من البـائع ، فالتمليـك      " بِعتُ  " هـو اعتبار العقلاء الملكية بعد صدور كلمة        
  .هـو الاعتبار العقلائي للملكية 

 لا يـصـح  :على الاحتمـالين الثـاني والثالـث    قدس سره رد الشهيد    
يك بمعنـى اعتبـار الـشارع       الإنشائية لإيجـاد التمل  " بِعتُ  " وضـع كلمـة   

الملكية أو اعتبـار العقلاء الملكية لأن التمليك بهذين المعنيين يترتـب علـى             
الكلام إذا استُعمِل في مدلوله التصوري وهو المعنى الموضوع له ، وكَـشَفَ              
عن مدلوله التصديقي وهـو القصد بواسـطة الظهور الحالي الـسياقي بـأن            

 فلو أطلق الكلام بدون قـصد المعنـى والمـدلول           يقصد المعنى بشكل جِدي ،    
التصوري أو كان هازلا غير قـاصد للمدلول التصديقي لـم يترتـب عليـه              

في معنـاها وليس هـو     " بِعتُ  " الأثـر ، فترتب الأثـر ينْتُج عن استعمـال        
  " .بِعتُ " نفس معنى 
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  :قدس سره الاتجاه الثالث للشهيد 
 ذات المدلول التصوري حتى فـي حالـة         إن الجملتين مختلفتـان في     

اتحـاد لفظيهما ودلالتهما على نسبة واحدة بين البيـع والبـائع فـضلا عـن               
اختلاف لفظيهما ، فالجمـلة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بمـا            
هي حقيقة واقعة وشيء متحقِّق ومفروغ عنه ، والجملة الإنـشائية موضـوعة      

  .ها بما هي نسبـة يراد إيجادها وتحقيقها لنسبة تـامة منظورا إلي
 إن إيجادية الجملـة الإنـشائية   :قدس سره إيجادية الجملة الإنشائية عند الشهيد   

ليست بمعنى أن استعمالها في معناها إيجاد للمعنى باللفظ مثل إيجـاد التمليـك          
 ـ             " بِعتُ  " بكلمة   بة كما تم الرد عليه قبل قليل ، بل بمعنـى أن النـسبة المزر

بالجملة الإنشائية هي نسبة منظور إليها بما هي في طريق الإنجـاز والإيجـاد      
الإنـشائية إيجاديـة    " بِعتُ  " والتحقّق لا بما هي ناجزة ومتحقِّقة ، فتكون كلمة          

  .بمعنى أنها نسبـة بين البيع والبائع يراد إيجـادها وتحقيقها 
  

  
 إن مـن ثمرات هـذا البحث أن المعنى الحرفـي بـالمعنى    :قد يقال     

الأصولي ـ أي الشـامل للحروف والهيئـات ـ غيـر قــابل للإطــلاق       
والتقييـد ، فـلا يمكن تقييـده بقرينة خـاصة ولا إثبـات إطـلاقه بقرينـة            

والموضـوع لـه    الحكمـة العامة بنـاء على أنه موضوع بالوضع العــام          
الخاص ، وهـذا يعني أن المعنـى الحــرفي خــاص وجزئـي حقيقـي               
والمعـلوم أن التقييد والإطلاق من شـؤون المفهـوم العـام الكلـي القابـل               

  .للتحصيص بحصص مختلفة 
 يترتب على مـا سبق أن القيد إذا كان راجعـا في ظـاهر الكـلام              :النتيجة  

فلا بـد من تأويل هذا القيد بإرجاعـه        إلى مفـاد الهيئة التي هي معنى حرفي        
إلى مفـاد المادة لأن تقييـد المعنى الحرفي مـستحيل ، كمـا فـي الجملـة                
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الشرطية فإن ظـاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئـة الجـزاء والحكـم لا              
  .لمدلول مادة الجزاء ومتعلق الحكم 

هـا  ظاهر" إن زالت الشمس فصلِّ     : "  الجمـلة الشـرطية     :١مثال    
بالظهور الأولي العرفي أن الشرط ـ أي الزوال ـ قيد لمدلـول هيئة الأمـر   
في الجـزاء ـ أي وجـوب الصـلاة ـ الملحـوظ بنحـو المعنى الحرفـي    
أي النسبة الوجوبية وليس قيدا لمدلول مادة الأمر وهو الـصلاة ، وحيـث إن               

 فلا بد مـن     هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي فيستحيل تقييده ،         
تأويل الظهور المذكور ، لذلك لا بد من إرجاع الشرط إلى مادة الأمر ومتعلَّق              
الوجـوب أي الواجب وهو الصلاة ولا يرجع إلى الوجوب نفسـه ، فنرجـع             

الصلاة المقيدة بالزوال واجبـة ،      : القيـد إلى المادة لا الهيئة ، فيكون المعنى         
د بالزوال ، والثمـرة المترتبة على قيـد       وجـوب الصلاة مقي  : وليس المعنى   

الوجوب وقيـد الواجب هي أن قيد الوجوب إذا انتفى ينتفي الوجوب ، وأمـا              
قيـد الواجب إذا انتفى فلا ينتفي الوجوب ، لذلك يكون وجوب الصلاة مطلقـا              
غير مقيد وفعليا قبل الزوال أيضا ، ومتعلَّق الوجوب أي الواجب يكون مقيـدا              

ـ الذي تقـدم فـي الحلقـة      " الواجب المعلَّق   " ال ومعلَّقا عليه على نحو      بالزو
السـابقة ـ حيث يكون الوجوب فيه فعليا والواجـب معلَّقـا ، فيجـب علـى      
المكلف صـلاة الظهر من الآن إلى آخـر عمره لأن الوجوب ليس مشروطا            

  .بالزوال ، ولكن الواجب وهو صـلاة الظهر مشروط بالزوال 
ظاهرها أن القيـد  " إذا جاءك زيد فأَكْرِمه    "  الجملة الشرطية    : ٢مثال    

يرجع إلى مدلول هيئة الأمر وهو الوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفـي أي             
النسبة الوجـوبية ، ولا يرجع إلى مدلول مـادة الأمر وهو الإكرام ، فيكـون              

لإطـلاق  الوجـوب مشروطا ، وهذا مستحيل لأن المعنى الحرفي غير قابل ل          
والتقييـد ، لذلك لا بد من إرجـاع الشرط إلى مادة الأمر ومتعلق الوجـوب              
وهـو الواجب لا إلى الوجوب نفسه ، فيكون الوجـوب مطلقا غيـر مقيـد ،               
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ولكن متعلّق الوجوب يكون مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلَّـق ،             
وجوب الإكرام مقيـد    :  المعنى   الإكرام مقيد بالمجيء ، وليس    : فيكون المعنى   

بالمجيء ، لذلك فـإن الوجوب يحصل قبـل المجيء أيضا لأنه لـيس مقيـدا           
  .بـه ، ولكن الواجب يحصل عند المجيء لأنه مقيد به 

  :أمثلة لبيان الواجب المعلَّق 
مثال الواجب المعلَّق في الحج أن وجوب الحج يكون عند الاسـتطاعة              

ي الحجة مع أن الواجب يكون في ذي الحجة ، ومثالـه            حتى لو حصلت قبل ذ    
في شهـر رمضان أنه يجب الاغتسال قبل دخول الفجـر مـع أن الواجـب               
يحصل مع دخول الفجـر ، ومثاله في الصلاة إذا كان لديك ماء فبنـاء علـى            
القول بالواجب المعلَّق لا تجـوز إراقته قبـل الزوال لأن الوجــوب فعلـي             

، وأمـا إذا قلنا بأن الزوال قيد للوجوب فتجوز إراقة المـاء            قبل الزوال أيضا    
  .قبل الزوال والتيمم بعد الزوال لأن الوجوب لا يكون فعليا إلا بعد الزوال 

  
  :قدس سره رأي الشهيد 

الصحيح أن كون المعنى الحرفي خاصا وجزئيا لا يقصد به الجزئـي              
لكي يستحيل فيـه    " يرين  مـا لا يقبـل الصدق على كث     " بالمعنى المنطقي أي    

الإطلاق والتقييد ، بل هـو قابل لهما تبعـا لقابلية طرفيه ، وإنما هو جزئـي               
بلحاظ خصوصية طرفيه بمعنى أن كل نسبة مرهونـة بطرفيهـا ولا يمكـن              
الحفـاظ على نفس النسبة مع تغيير طرفيها ، فالنسبة فـي الجملـة الأولـى               

، وتختلف النسبتان عن النـسبة فـي        تختلف عن النسبـة في الجملـة الثانية       
الجملـة الثالثة ، وتختلف النسب الثـلاث عن النسبـة في الجملـة الرابعـة             

متقومة بالنار والموقـد ، وهـي       " النار في الموقد    " وهكذا ، فالنسبة في قولنا      
حيث إنها متقومـة بالكتـاب   " الكتاب في الحقيبة   " تختلف عن النسبة في قولنا      

   .والحقيبـة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-٢١٤-    

 
 
 

 
  

  :أقسام الدال على الطلب 
  : الدال على الطلب بلا عناية -١  
يدل على الطلب مباشرة وبلا حاجة إلى إعمال عنايـة لأنـه                

  :موضوع للدلالة على الطلب ، وله قسمان هما 
  : مادة الأمر -أ    
الكلمة التي فيها مادة الأمر هي ما تكون مشتملة على                

  .وتدل على الأمر )  ر – م –أ ( لحروف الثلاثة ا
  . آمرك بالصلاة ، أو أنت مأمور بالصلاة :مثال       
  : صيغة الأمر -ب    
الكلمة التي فيها صيغة الأمر هي ما تكـون مـشتملة                 

على وزن من الأوزان التي وضعت في اللغة العربية للدلالة على الأمر مثـل              
  " .افْعلْ " وزن 

  . صلِّ ، صم ، خَمس مالك :ل مثا      
  : الدال على الطلب بعناية -٢  
لا يدل على الطلب مباشرة بل يحتاج إلى إعمال عناية خاصة               

لأنه ليس موضوعا للدلالة على الطلب ، كالجملة الخبرية المستعملة في مقـام             
 ـ            دل الطلب والإنشاء ، فالجملة الخبرية موضوعة للإخبار لا للطلب ، ولكنها ت

على الطلب بإعمال عناية ، كما إذا ورد في رواية عن المعصوم عليه الـسلام      
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جملة خبرية ، فإن هذه الجملة تدل على الإخبار وهـو مـا يحتمـل الـصدق            
والكذب ، ولكن المعصوم عليه السلام لا يريد منها الإخبار ، بل يريـد منهـا                

تدل علـى الطلـب   الطلب والإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب ، ولكي           
والإنشاء فإنها تحتاج إلى إعمال عناية خاصة ، فما يحتمل الـصدق والكـذب              

  .نريد أن نفهم منه ما لا يحتمل الصدق والكذب ، وهذا بحاجة إلى عناية 
 عليه الـسلام عـن   أبا عبدااللهسألت :  عن محمد بن مسلم قال      :مثال    

 يغتسل ويعيد الـصلاة    :قـال  . الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء         
   .)١(إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله 

عليه السلام مـع    أبي عبداالله    بعثت بمسألة إلى  : وعن ابن مسكان قال       
تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتـة مـن   : إبراهيم بن ميمون قلت   

   .)٢(  ويعيد صلاتهيغسلها: قال . بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها 
 عليه السلام عـن رجـل   أبا عبدااللهسألت : وعن عبيد بن زرارة قال    

   .)٣( يعيد الصلاة: قال . أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة 
يغـسلها  " و  " يغتسل ويعيد الصلاة    " هذه الجمل الخبرية الثلاث وهي        

ها المعصوم عليه السلام الإخبـار      لا يريد من  " يعيد الصلاة   " و  " ويعيد صلاته   
اغْـسِلْها وأَعِـدِ   " و " اغْتَسِلْ وأَعِدِ الصلاةَ   " بل يريد منها الطلب والإنشاء أي       

، ولكي تدل على الطلب والإنـشاء تحتـاج إلـى           " أَعِدِ الصلاةَ   " و  " الصلاةَ  
 فيمـا   قدس سره  الشهيدإعمال عنـاية خاصة ، وسيأتي توضيح هذه العناية من          

  . إن شاء االله تعالى بعد
 

                                                        
   . ٦ ح ٣٦ باب ٥١٨ ص ١ الوسائل ج )١(
   .٤ ح ٤٢ باب ١٠٦٤ ص ٢ المصدر السابق ج )٢(
   .٣ ح ٢ باب ٧١٦ ص ٤سابق ج  المصدر ال)٣(
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 
 
 

 
 

 
 السعي نحو المقصود ، فمن يفقد شيئا فإنه يحاول أن يجـده        :معنى الطلب لغة    

  .ويسعى للحصول عليه ليأخذه ، وهذا السعي يسمى طلبا 
  :أنواع الطلب 

 ـ        : الطلب التكويني    -١   شخص  هـو السعي المباشر من قِبلِ نفـس ال
نحو المقصود والغرض دون تخلّل إرادة أجنبي بين الشخص وبين المقصود ،            
كتحرك العطشان نحو الماء ، فإن العطشان يتحرك بنفسه إلى تحصيل المـاء             

  .ولا توجد إرادة أجنبي بين العطشان وبين مقصوده لتحصيل الماء 
 هـو السعي بتكليف الغيـر وتحريكـه نحـو         : الطلب التشريعي    -٢  

ـود الآمر ، كسعي العبـد إلى أداء عمـل معين بتكليـف وتحــريك             مقص
  .سيده ومولاه 

  
  هل مادة الأمر وصيغة الأمر تدلان على الطلب ؟: سؤال 

  : نعم تدلان على الطلب كما في الشرح التالي :الجواب 
 تـدل بمفهومها الاسمي مباشـرة دون توسـيط أي          : مادة الأمر    -١  

ن على طلـب خـاص هــو خـصوص الطلـب            واسطـة على الطلب ولك   
التشـريعي من العالي إلى الداني إما حقيقة وإما ادعاء علـى نحـو المجـاز               
العقلي عنـد السكاكي كاعتبار الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد ، نعم مـن          
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المسـاوي إلى المساوي ومن الداني إلى العالي يسمى طلبا ولكـن لا يـسمى              
ماسا والثاني يسمى دعاء ، وأمـا الطلـب التكـويني    أمـرا ، فالأول يسمى الت  
  .فليس مدلولا لمادة الأمر 

  : تدل على الطلب من جهتين : صيغة الأمر -٢  
صيغة الأمـر تدل على الطلب بشكل غير مباشر بتوسيط          -أ    

واسطة لأن مفـاد صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية أي النسبة بـين المرسـل     
فإن هيئتها تدل على النسبة بـين المكلـف         " صلِّ  " في  والمرسل إليـه كمـا    

والصـلاة ، وينتزع الذهن من الإرسال بمفهومـه الحرفـي مفهـوم الطلـب         
التشريعي مـن العالي إلى الداني لأن الإرسال سعي نحو المقصود مـن قِبـلِ        
المرسِل فتنشـأ نسبـة بين الطالب والمطلوب ويكون الطلب مدلولا التزاميـا           

رسال ، فتكون هيئة الأمر ـ تبعا لدلالة الهيئة تصورا ووضعا على منـشأ   للإ
الانتزاع وهـو النسبة الإرسالية ـ دالة علـى الطلـب بالدلالـة الوضـعية      

  .التصورية لأن الدال على منشأ الانتزاع دال على العنوان الانتزاعي 
صيغة الأمر نفسها بلحاظ صدورها مـن قِبـلِ المـولى            -ب    

صيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا لمفهوم الطلب الذي هو الـسعي           بداعي تح 
  .نحو المقصود لأن المولى يسعى أيضا نحو مقصوده 

هل الأمر ـ مادة وهيئة ـ يدل على مطلق الطلب أو على خـصوص   : سؤال 
  الطلب الوجوبي ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟

أن الأمـر ـ مـادة     اتفق المحصلون مـن الأصوليين تقريبـا على :الجواب 
وهيئـة ـ يدل على خصوص الطلب الوجوبي لا على مطلق الطلـب بحكـم    
التبـادر وبنـاء العرف العام على كون الطلب الصادر من المـولى بلـسان             
الأمر ـ مادة أو هيئة ـ طلبا على نحو الوجوب ، ولكن اختلفوا فـي تفـسير     

و العقـل أو الإطـلاق      هل هو الوضع أ   : منشأ هذه الدلالة وسبب هذا التبادر       
  بقرينة الحكمة ؟

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-٢١٨-    

  :الأقوال في تفسير منشأ دلالة الأمر على الوجوب 
  :منشأ دلالة الأمر على الوجوب هو الوضع : القول الأول 

مـادة الأمر موضوعة للدلالة على الطلب الوجوبي ، وصيغة الأمـر             
لـك هـو    موضوعة للدلالـة على النسبة الإرسالية الوجوبية ، والدليل على ذ         

  .التبادر مع إبطال الأقوال الأخرى 
  

منشأ دلالة الأمر على الوجوب هـو   : قدس سـره القول الثاني للمحقق النائيني   
  :حكم العقل 

نعم إن الأمـر يدل على الوجوب ولكن الوجوب ليس مدلولا للفـظ ،               
بل مدلول اللفظ هو مطلق الطلب على نحو المعنى الاسمي أو الحرفي بـدليل              

ر ، وكل طلب من المولى إذا لم يقترن بالترخيص في المخالفة فإن العقل              التباد
يحكم بوجوب امتثاله ، وبهـذا اللحاظ يتّصف بالوجوب ، فيكـون الوجـوب             
حكما عقليا وليس مدلولا وضعيا ، وأما إذا اقترن بالترخيص في المخالفة فـإن   

  .حباب العقل لا يحكم بوجوب موافقته ، وبهذا اللحاظ يتّصف بالاست
  : على القول الثاني قدس سرهرد الشهيد 

لا يكفـي لأن    ) عدم الترخيص في الترك     + الطلب  (  إن   :الرد الأول     
يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال ولا يكون سببا لهذا الحكـم ، فقـد               
يصدر الطلب غير مقترن بالترخيص ومع ذلك لا يحكم العقل بالوجوب ، كأن             

ون صـدور ترخيص من المولى على أن الطلـب نـشأ مـن    يطّلع المكلف بد  
ملاك ضعيف غيـر لزومي فهنـا لا يحكـم العقـل بلـزوم الامتثـال ، إذن            
فالوجوب العقلي موضوعه شدة وقوة ملاك الطلب ، وهذه المرتبة من المـلاك       
لا كاشف عنهـا إلا الدليل اللفظي ، وإذا كشف عنها يتنقّح موضوع الوجـوب        

عـرف يفهم من أمر المولى أن المـلاك شـديد وإذا فهـم أن              العقلي ، فإن ال   
  .المـلاك شديد حكم العقل بالوجوب 
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 إن حكم العقل بلزوم الامتثال ليس دائرا مـدار ورود           :بعبارة أخرى     
الترخيص وعدم وروده ، فقد لا يرد ترخيص ولكن مع هذا لا يحكـم العقـل                

س هو سـبب حكـم      بوجوب الامتثال لأن صدور الطلب من دون ترخيص لي        
العقل بالوجوب ، وإنما حكم العقل بالوجوب يدور مدار شدة الملاك وعدمها ،             
وشدة المـلاك وعدم شدتها تعرف من نفس لفظ الأمر ، فقد يدل اللفظ علـى               
الاستحباب حتى مع عـدم ورود الترخيص ، فلفظ الأمر له المدخلية الكاملـة             

عـدم  + الطلـب  ( ك ، ولـيس     في استفادة الوجوب إذا فهم منه شـدة المـلا         
  .هو سبب حكم العقل بالوجوب ) الترخيص في الترك 

 إذا بنينا على أن اللفـظ بنفسه يدل وضـعا ـ مـادة أو    :الرد الثاني   
هيئـة ـ على الوجوب وورد دليل عام أو مطلق يدل على التـرخيص مثـل    
، عدم وجوب الدعاء مطلقا ، وورد أمر بوجوب الدعاء عنـد رؤيـة الهـلال     

يقولـون   قـدس سـره    المحقـق النـائيني   فالعـرف والأصوليون بمـا فـيهم      
بالتخصيص أو التقييـد فيلتزمون بالوجوب ويخصصون الـدليل الأول العـام           
بالدليل الثاني الخـاص أو يقيدون الدليل الأول المطلق بالدليل الثـاني المقيـد             

فيجب الدعاء عنـد    " هلال  لا يجب الدعاء إلا عند رؤية ال      " فتكون النتيجة أنه    
 فلا يقال بالتخـصيص أو التقييــد   القول الثانيرؤية الهلال ، وأما بناء على      

بـسبب ورود   " وجوب الدعـاء عنـد رؤيـة الهـلال         " ولا يحكم العقل بـ     
الترخيص في الدليل الأول العـام أو المطلق وبـذلك تنتفـي الدلالـة علـى               

يـر مستقر ـ بين الأمر والعـام   الوجوب ، ولا يوجد تعارض ـ ولو بنحو غ 
مثلا حتى نقول بتقديم الأمر لأنه أخص حيث إن الأمر لا يدل على الوجـوب               

 أن يبنى على عدم الوجوب فيمـا        القول الثاني بسبب ورود الترخيص ، فلازم      
إذا اقترن بالأمر عام أو مطلق يـدل على الإباحة والتـرخيص فـي عنـوان            

لأمر ، فيكون الدليل العام رافعـا لموضـوع         يشمل بعمومه أو بإطلاقه مورد ا     
حكم العقل بلزوم الامتثال لأن الدليل العام ترخيص وارد من الشارع ، وحكـم           
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العقـل بالوجوب معلَّق على عدم ورود التـرخيص مـن المـولى وقـد ورد         
 منافية للارتكاز العرفي وبناء الفقهـاء       القول الثاني الترخيص ، وتكون نتيجة     

على التخصيص أو التقييد في مثـل هـذه          قدس سره  قق النائيني المحبمـا فيهم   
  .الحـالة 
 قيـل إن العقل يحكم بلزوم الامتثال معلَّقا علـى عـدم            :الرد الثالث     

مـا معنـى عـدم ورود       : ورود الترخيص من الشارع فيرد السؤال التـالي         
  الترخيص في الترك ؟

  :تمالات  توجد في معنى عدم ورود الترخيص ثلاثة اح:الجواب 
  :الاحتمال الأول 

أن يراد عدم ورود الترخيص على نحو القرينـة المتـصلة ، فـيحكم              
العقل بلزوم الامتثال إذا لم يرد ترخيص متصل ، وإذا ورد ترخيص متـصل              

  .فإن العقل لا يحكم بوجوب الامتثال 
معنى ذلك أنـه إذا صدر أمر ولم يتصل بـه تـرخيص            : رد الاحتمال الأول    

وع حكم العقل بلزوم الامتثال ، وهذا لازمه أنه إذا ورد بعد ذلـك              تحقق موض 
ترخيص على نحـو القرينة المنفصلة فإنه يكون منافيا لحكم العقل بـالوجوب            
فيرفضه العقـل ويمتنع الترخيص ولا يفيـد الاستحباب بل يقدم عليـه حكـم             

 قـدس سـره    ينيالمحقق النائ العقل بالوجوب ، وهذا باطل لأن الفقهاء بما فيهم          
يقدمون الترخيص ولو كان على نحو القرينة المنفصلة ويقولون بالاسـتحباب           

  .وعدم الوجوب 
  :الاحتمال الثاني 

أن يراد عـدم صدور الترخيص واقعـا مطلقا سـواء كـان علـى              
نحـو القرينة المتصلة أم المنفصلة ، فإذا لم يصدر الترخيص واقعـا سـواء              

فإن العقل يحكم بالوجوب ، وإذا صدر تـرخيص         على نحو متصل أم منفصل      
  .متصل أو منفصل فإن العقل لا يحكم بالوجوب 
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هـذا لازمه أن العقـل لا يحكم بالوجوب عـند الـشك          : رد الاحتمال الثاني    
في الترخيص المنفصل واحتمـال صدوره لأنـه من الممكن أن يكـون قـد             

وب لأن الوجـوب مـن   صـدر الترخيص ولكنـه لم يصلنا ، ولا يحكم بالوج     
نتـائج حكم العقل بلزوم الامتثـال وهو معلَّق ـ بحـسب الفـرض ـ علـى      
عـدم صدور الترخيص ولو منفصلا ، ومع الشك في الـصدور يـشك فـي               

في حالـة    قدس سره  المحقق النائيني الوجوب ، وهـذا باطل لأن الفقهاء ومنهم        
  .يحكمون بالوجوب  الشك بصدور الترخيص المنفصل

  :مال الثالث الاحت
أن يراد عدم علم المكلف بالترخيص وعدم يقينه به وعدم إحرازه لـه               

وعـدم وصول المكلف إليه ، فلو صدر الطلب ولم يعلم المكلف بـالترخيص             
فالعقل يحكم بالوجوب ، وهنا إذا احتمل المكلف صدور الترخيص فإنه يصدق            

ص يحكـم العقـل     عليـه أنـه لا يعلم بالترخيص ، ومع عدم علمه بـالترخي          
  .بالوجوب 

 هـذا الاحتمال خارج عن محل الكلام لأن محل البحـث      :رد الاحتمال الثالث    
هو في الوجوب الواقعي في عالم الثبوت ومحاولة معرفة النكتـة فـي تبـادر           
الوجوب الواقعي من الأمر هل هي الوضع أو العقل أو غيرهما ، والوجـوب              

 وليس محل البحث هو فـي المنجزيـة ،          الواقعي يشترك فيه العالم والجاهل ،     
ومـن الواضح أن الوجوب الواقعي لا يدور مدار العلم وعدم العلـم ، وإنمـا            
الذي يدور مـدار العلم وعدمه هو المنجزية لأنها تعني تنجز الوجوب عقـلا             
عند عدم العلم بالترخيص ، وعـدم تنجزه عند العلم بالترخيص ، فالمنجزيـة             

عقلا ولا تعني وجوب الحكم عقلا ، وهنا عند الـشك فـي             تعني تنجز الحكم    
الترخيص يتنجـز الوجوب وإن لم يكن واجبا واقعا ، فكلامنا ليس في تنجـز              

  .الوجوب بل في منشأ إدراكنا للوجوب 
   .القول الثاني بطلان الاحتمالات الثلاثة لازمه بطلان :النتيجة 
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  : هو الإطلاق بقرينة الحكمة منشأ دلالة الأمر على الوجوب: القول الثالث 
  :يمكن بيان ذلك بأحد الوجوه الثلاثة التالية   

  :قدس سره الوجه الأول للمحقق العراقي 
الأمـر يدل على ذات الإرادة ، وهـي شـديدة فـي الواجبـات ،       إن    

وضعيفة في المستحبات ، وبما أن شدة الشيء هي ذات الشيء بخلاف ضعف             
فتتعين بالإطلاق وقرينة الحكمة الإرادة الشديدة      الشيء فإنـه ليس ذات الشيء      

لأنهـا بحدها ـ وحدها هـو الشدة ـ لا تزيد على ذات الإرادة بشيء ، فـلا    
يحتاج حدها إلى بيـان زائد على بيان المحدود والمحدود هـو ذات الإرادة ،              
بينمـا تزيد الإرادة الضعيفة بحـدها ـ وحدها هـو الضعف ـ على حقيقـة    

، فلـو  ) الترخيص في التـرك  + الإرادة ( رادة لأن الإرادة الضعيفـة هي  الإ
كانت الإرادة الضعيفة هي المقصودة بالأمر لكان اللازم نصب القرينـة علـى     
حدهـا الزائد لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة ، والترخيص في التـرك          

  .بحاجة إلى قرينة 
  :ملاحظـة 

ظهـور عرفي سياقي يـستفاد مـن حـال         قرينـة الحكمـة هي    إن    
المتكلم وتعني أن المتكلم في مقـام بيان تمام مـراده بكلامه ، فإذا أراد قيـدا               
فلا بد أن يذكر هذا القيـد ، وإذا لم يذكر القيـد فهو لا يريد القيـد ، وعـدم                   
ذكر القيد معناه أنه يريد الإطـلاق لأن الإطلاق معنـاه عـدم ذكـر القيـد ،       

لـذكره ،  " العـادل  " ، فإنه إذا أراد قيـد   " أَكْرِمِ العالم   : " ول المولى   ومثاله ق 
وطالمـا أنه لم يذكره فمعنى ذلك أنه لا يريده ، فهو يريد العالم مطلقـا غيـر          

  .مقيـد بأي قيد 
 الأمـر يدل على الإرادة الشديدة وهـي الوجـوب عـن    :نتيجة الوجه الأول  

الوجوب لا يحتاج إلى ذكـر قيـد ، ولكـن       طريق الإطلاق وقرينة الحكمة ، ف     
  .الاستحباب يحتاج إلى ذكر القيد ، والقيد هو الترخيص في الترك 
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  :على الوجه الأول قدس سره رد الشهيد 
إن مقدمات الحكمة أمـر عرفي ، والعرف لايطبقهـا فـي الأمـور               

ة الفلسفية العقلية الدقيقة ، واختلاف حـال الحـدين ـ حـد الوجـوب والإراد     
الشديدة وحد الاستحباب والإرادة الضعيفة ـ أمر عقلي بالغ الدقة وليس أمـرا   
عرفيا حيث إن العرف لا يتصور أن الضعف في الإرادة يحتاج إلى ذكر قيـد               
له ، والقيد هنا أمـر عقلي فلا يكون مقيدا للإطلاق العرفي ، والمطلوب فـي               

 كما أن الوجوب يحتـاج إلـى        تقييد الإطـلاق العرفي هو القيد العرفي ، فهنا       
بيـان كذلك الاستحباب يحتاج إلى بيـان ، بل قد يقال إن العـرف يقـول إن                

  .الوجوب بحاجـة إلى أمر زائد 
  :الوجه الثاني 

  :الوجه الثاني مركّب من مقدمتين      
 إن حقيقة الوجوب ليست مجرد طلـب الفعـل لأن           :المقدمة الأولى      

بات أيضا ، فلا بد من فرض شـيء زائـد علـى    طلب الفعل ثابت في المستح 
  :الطلب به يكون الطلب وجوبا ، ويوجد احتمالان في هذا الشيء الزائد 

فيكون الوجـوب مركبـا     :  أن يكون الشيء الزائد هو النهي        -أ       
، وهذا الاحتمال باطـل لأن النهـي        ) النهي عن الترك    + طلب الفعل   ( مـن  

ضا ، وهو النهي عن الفعل ، فيكون النهـي          عن شيء ثابت في المكروهات أي     
شاملا للوجوب والكراهة ، وبذلك يكون الوجوب مركبـا مـن شـيء شـامل      

  .لضدين هما الوجوب والكراهة ، وهو باطل 
 : أن يكون الشيء الزائد هو عدم التـرخيص فـي التـرك              -     ب  

، ) عدم الترخيص فـي التـرك       + طلب الفعل   ( فيكون الوجوب مركبـا من     
هما أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي ، وهذا الأمر العدمي هـو الـذي              و

يميـز الوجـوب عن المستحب والمكروه ، وكذلك في الحرمـة يوجد قيــد           
هـو أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الفعل ، وأما الاستحباب فهو مركـب         
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، وهـذا  ) التـرخيص فـي التـرك    + طلب الفعل ( من أمرين وجوديين هما   
  .تمال صحيح الاح

 إذا كان في الكلام حيثيـة مشتركة وجزء مـشترك          :المقدمة الثانية      
ـ كطلب الفعل ـ تعين بالإطلاق الحمل على المتميـز بـأمر عـدمي علـى      
المتميز بأمـر وجودي لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجـودي ،             

لكلام لأن ظاهر حاله أنه     فلو أراد المتكلم الاستحباب لذكر الأمر الوجودي في ا        
في مقـام بيان تمام مراده بكلامه ، وطالما أنه لم يذكره فهو لا يريـده ، وإذا                 
أراد الوجوب فـلا يحتاج إلى ذكر الأمر العدمي في الكلام لأن الأمر العدمي             
لا يزيد بشيء على الحيثية المشتركة والجزء المشترك الذي يفي به الكـلام ،              

ء المشترك فإننا نفهم أنه يريد المطلق من كلامه لأن الأمـر    لذلك إذا ذكر الجز   
العدمي ليس شيئا حتى يحتاج إلى بيان وذكر في الكلام ، والإطلاق هو عـدم               
لحاظ القيد فلا يحتاج إلى ذكره ، وليس هو لحاظ عدم القيد حتى يحتـاج إلـى         

ركة هـي   الذي يدل على حيثية مشت    " صلِّ  " ذكره في الكلام ، ففي مثل الأمر        
طلب الفعل إذا دار بين أن يكون المقصود منها الطلب الوجوبي الذي يـشتمل              
على مـائز عدمي وبين أن يكون المقصود منها الطلـب الاسـتحبابي الـذي              
يشتمل على مـائز وجودي فإنـه يحمل على الطلب الوجوبي بـالإطلاق لأن            

لحيثية المـشتركة   المـائز العدمي لا يحتـاج إلى ذكر وليس شيئا زائدا على ا          
التي هي أصـل طلب الفعل ، أما المائز الوجودي فيحتاج إلى ذكر ، وطالمـا               
أنه لم يذكر في الكلام فإن الأمر لا يحمل على الاستحباب بـل يحمـل علـى                

  .الوجـوب 
  . الأمر يحمل على الوجوب بالإطلاق :نتيجة الوجه الثاني 

  :على الوجه الثاني قدس سره رد الشهيد 
ع من إطلاق المقدمة الثانية فهي لا تجري دائما بل تجـري علـى          المن  

نحـو الموجبة الجزئية لأن بعض الأمـور العدمية قد تلحظ أمرا زائدا عرفـا     
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وتحتـاج إلى بيـان وذكر في الكلام لأنهـا أهم في نظــر العـرف مـن               
الأمـر الوجودي ، وفي المقام يرى العرف عدم الترخيص شيئا زائـدا علـى        

الفعل ويحتاج إلى بيان وذكر ، فالعرف يرى أن مفهوم الوجوب مركـب         طلب  
وأن مفهـوم  ) عدم الترخيص فـي التـرك      + طلب الفعل   ( مـن جزئين هما    

، ) الترخيص فـي التـرك   + طلب الفعل  ( الاستحباب مركب من جزئين هما      
ولـو كان العرف يرى أن الوجـوب ليس مركبا من جزئين لكان يكتفي فـي              

  .وجوب بأنه طلب الفعل تعريف ال
ولأن العـرف يرى عدم الترخيص شيئا زائدا على طلب الفعل لـذلك              

فإنه لا يرى النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثـر ـ كنـسبة    
الحيوان إلى الإنسـان الذي يتركب من الحيوان والناطقيـة ـ لأن الوجـوب    

 من جزئين ، بل يرى النـسبة        يكون متكونا من جزء واحد والاستحباب متكونا      
  .بينهما النسبة بين مفهومين متباينين ويرى كلا منهما متركبا من جزئين 

 لا موجب لتعيين الوجـوب أو الاستحباب بـالإطلاق بعـد فـرض          :النتيجة  
  .التباين ، بل تعيين أحدهما على الآخر يحتاج إلى ذكر قرينة في الكلام 

  :الوجه الثالث 
تدل على النـسبة الإرسـالية والنـسبة الدفعيـة ،           صيغة الأمـر   إن    

والإرسال والدفع مساوق تصورا لسد جميع أبواب المخالفـة وعـدم التحـرك       
والاندفاع والامتثال مثل الكسل أو المصلحة الشخـصية أو الاسـتهانة بـأمر             
المولى أو الترخيص من المولى في الترك ، ومقتضى أصالة التطـابق بـين               

المدلول التصديقي الجدي أن الحكم المبرز بصيغة الأمـر        المدلول التصوري و  
سنخ حكم يشتمل على سـد جميع أبواب المخالفة وعدم التحرك ، وهذا يعنـي           
عدم الترخيص في المخالفة ، وعدم الترخيص في المخالفة يتناسب مع الحكـم             

ب الإلزامي وهو الوجوب لأن باب المخالفة يكون مسدودا فيه بخلاف الاستحبا          
  .فإن باب المخالفة ليس مسدودا فيه 
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 تتعين دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ، فالمولى لـم   :نتيجة الوجه الثالث    
يذكر القيد وهـو الترخيص في المخالفة ، فمعنـى ذلـك أنـه لا يريـد قيـد        
الترخيص ، وبالتـالي يطلب الفعـل مع عـدم التـرخيص فـي المخالفــة             

  .وهـو الوجوب 
  

  :قدس سره هيد رأي الش
الوجه الثالث أوجه من الوجهين الأول والثاني ، فإن تم الوجه الثالـث               

فالقـول الثالث هو الصحيح وهو أن الأمر يدل علـى الوجـوب بـالإطلاق              
، وإن لم يتم الوجه الثالث فالقول الأول هو الصحيح وهـو أن              وقرينة الحكمة 

  .الأمر يدل على الوجوب بالوضع 
  

   :الثلاثةثمرة الأقوال 
اتفقت الأقـوال الثلاثة السابقة على دلالـة الأمـر علـى الوجـوب               

واختلفت في منشأ هذه الدلالة بأنه بالوضع أو حكم العقل أو الإطـلاق بقرينـة     
الحكمـة ، وكذلك تترتب عليها ثمار وفوارق عملية عديدة ومختلفـة ، نـذكر        

  :منها ثمرتين هما 
  :ر في الاستحباب إذا استعمل الأم: الثمرة الأولى 

  . اغْتَسِلْ ليوم الجمعة :مثال   
 يكون استعمال الأمـر فـي الاسـتحباب اسـتعمالا          :على القول الأول         

مجازيا لأن الأمـر موضوع للوجوب واستعمل اللفظ في غير ما وضِـع لـه              
  .وهو الاستحباب فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا 

استعمال الأمر في الاستحباب استعمالا حقيقيـا        يكون   :على القول الثاني         
لأن الأمـر موضوع لأصـل الطلب ، ولا يوجد هنـا تصرف فـي مـدلول             
اللفـظ أصلا حيث لم يخالف الدلالة الوضعية ، فالوجوب ليس مـستفادا مـن              
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اللفظ ، بل يستفاد الوجوب من حكم العقل ، وهنا لا يحكم العقل بالوجوب بـل                
  .قتران الأمر بالترخيص في الترك يحكم بالاستحباب لا

 يكون استعمال الأمر في الاستحباب استعمالا حقيقيـا         :على القول الثالث         
لأن الأمر موضوع لأصل الطلب ، ويستفاد الوجوب مـن الإطـلاق وعـدم              
القرينة ، ومع القرينة يستفاد الاستحباب ، وهنا لا يدل الأمر علـى الوجـوب               

ود قيد الترخيص في الترك ، فأقصى ما يلـزم هنـا            بسبب تقييد الإطلاق ووج   
تقييد الإطلاق لا استعمال الأمر في غير معناه وهو الطلب ، وتقييد الإطـلاق              
ـ مثل اعتِقْ رقبة مؤمنة ـ لا يلزم منه المجازية لأن إرادة المقيـد تحـصل    

ـ لا باستعمال المطلق فـي غيـر معنـاه ،    " مؤمنة " بدال آخر ـ مثل كلمة  
  " .مؤمنة " رقبة استعملت في طبيعي الرقبة ، واستفيد التقييد من كلمة فال
  

إذا وردت أوامر متعددة في سياق واحـد وعلِـم أن أكثرهـا     : الثمرة الثانية   
  :أوامر استحبابية 

اغْتَسِلْ ليـوم الجمعة وصلِّ صلاة الليل وادع عنـد رؤيـة            " :مثال    
 أن غسل يـوم الجمعـة وصـلاة الليـل       ، من المعلوم بأدلة أخرى    " الهـلال  

مستحبان ، فهل يكون الدعاء عند رؤية الهلال مستحبا أيـضا بقرينـة وحـدة         
  السياق أو يمكن أن يكون واجبا ولا نأخذ بوحدة السياق ؟

 يمكن التمسك بوحدة السياق فيختل ظهور الباقي فـي          :     على القول الأول    
إرادة المعنى الواحد من الجميـع      الوجوب لأنه خلاف ظهور وحدة السياق في        

وهـو المجاز ، فمع وحدة السياق لا يمكن تغاير مدلولات تلك الأوامـر بـأن           
تدل تارة على المعنى الحقيقي وتارة أخرى على المعنى المجازي ، فلا يمكـن            

  .التفكيك هنا بين الأوامر بقرينة وحدة السياق 
ة السياق فلا يختـل ظهـور        لا يمكن التمسك بوحـد    :على القول الثاني         

البـاقي في الوجوب بل يكون ثابتا فـي البـاقي لأن الوجـوب لـم يقتـرن                 
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بالترخيص ، ولا تنثلم وحدة المعنى في الجميع لعدم كون الوجوب دخيلا فـي              
مدلول اللفظ لأن الأمر يدل في الجميع على أصل الطلب ، فـإن لـم يقتـرن                 

 بـالترخيص حكـم العقـل       بالترخيص حكم العقل بـالوجوب ، وإن اقتـرن        
بالاستحباب ، فالتفكيك بين الأوامر ممكن لأن التفكيك واقع في حكم العقـل لا              
في المعنى المستعمل فيـه ، والجمل الثلاث استعملت في معنـى واحـد هـو        
الطلب ، وكان التفكيك في حكم العقل ، فالجملـة الأولـى والثانيـة اقترنتـا                

 ـ     تحباب ، والجملـة الثالثـة لـم تقتـرن      بالترخيص فحكم العقـل فيهما بالاس
  .بالترخيص فحكم العقل فيها بالوجوب 

 لا يمكن التمسك بوحدة السياق فـلا يختـل ظهـور            :على القول الثالث         
الباقي في الوجوب بل يكون ثابتا في الباقي لأن الوجوب يستفاد من الإطـلاق              

ممكن لأن التفكيك بينهـا     والاستحباب يستفاد من التقييد ، فالتفكيك بين الأوامر         
بالوجوب والاستحباب لا يعني تغاير مدلولاتها بل كلها استعملت فـي معنـى             
واحد هو أصل الطلب ، ولكن المراد الجدي في بعضها مطلق كما في الجملـة       

  .الثالثة ، وفي بعضها مقيد بدال آخر خارجي كما في الجملة الأولى والثانية 
 

 
  ما هو الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي ؟: سؤال 

 الأمر المولوي أو التكليفي هو الأمر الذي يترتـب علـى مخالفتـه              :الجواب  
استحقاق العقوبـة مثل صلِّ وصم ، والأمر الإرشادي هـو الأمـر الـذي لا               

  .يترتب على مخالفته استحقاق العقوبة 
  ما هو الأصل في دلالة الأمر ؟: سؤال 

 إن الأصل ومقتضى الظهور أن الأمر يدل علـى الأمـر المولـوي    :لجواب  ا
التكليفي والطلب الوجوبي ، ولكنه يستعمل أحيانا للإرشاد ، ولكن فـي حالـة              

  .الشك في أن الأمر مولوي أو إرشادي نحمله على المولوي لأنه هو الأصل 
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 ـ   "  وهو مثال شرعي ، فالأمر في         :١مثال     " ذبيحتك  استَقْبِلِ القبلـة ب
مدلوله التصوري هو النسبـة الإرسالية ، ولكن مفـاده ومدلولـه التـصديقي             
الجـدي ليس وجوب استقبال القبلة بالذبيحة حتى يكون مولويا لأنـه لـو لـم              
يستقبل القبلة بالذبيحة لا يكون آثما ولا يستحق العقاب ، وإنمـا تحـرم عليـه          

الاستقبال في التذكية ، والإرشاد     الذبيحة ، فمفاد الأمر هو الإرشاد إلى شرطية         
  .هنا إرشاد إلى حكم شرعي وضعي 

اغْـسِلْ ثوبـك مـن    "  وهو مثال شرعي أيضا ، فالأمر في          :٢مثال    
مدلوله التصوري هو النسبـة الإرسـالية ، ولكـن مفـاده ومدلولـه             " البول  

التصديقي الجدي ليس وجـوب غسل الثوب لأنه لو لم يغسل ثوبه من البـول              
ون آثما مستحقا للعقوبة ، بل هو إرشاد إلى نجاسة الثوب بـالبول وأنـه               لا يك 

  .يطهر بالماء ، والإرشاد هنا إرشاد إلى حكم شرعي وضعي 
 وهـو مثـال عرفي ، فأمـر الطبيـب للمـريض حينمـا             :٣مثال    
مدلوله التصوري هو النسبة الإرسالية ، ولكن مفـاده         " اشْربِ الدواء   " يقـول  

تصديقي الجدي ليس وجوب شرب الدواء ، بل هو إرشاد إلى مـا             ومدلولـه ال 
  .في الدواء من نفع وشفاء 

  :ملاحظـات 
باعتبـار أن   " الوجوب الـشرطي    " يعبر عن شرطية الشيء بـ       -١  

الشرط لازم في المشروط ، فاستقبال القبلة شرط لازم فـي حليـة الذبيحـة ،          
، واستعمال الـدواء شـرط لازم   واستعمال الماء شرط لازم في طهارة الثوب        

  .في الحصول على الشفاء 
في هـذه الأمثلة يحتفظ الأمـر ـ مـادة وصـيغة ـ بمدلولـه        -٢  

التصـوري الوضعي والمعنى الموضوع لــه وهـو الإرسـال أو النـسبة             
الإرسـالية ، فالمدلـول التصوري ثابت ، ولكن المدلـول التصديقي الجـدي           

  .بل يتغير ويختلف من مورد إلى آخر لا يطابق المدلـول التصوري 
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 
 
 

 
 

  
إذا قهقـه   " ويقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب مثـل             

  :، ويقع البحث في مرحلتين هما " المصلي أَعاد الصلاة 
 

 
كيف تدل الجملـة الخبريـة على الطلب مـع أن المقصـود منهـا           : سؤال  

  الإخبار ؟ ومـا هي العنايـة التي بها تدل على الطلب ؟
إن الجملة الخبرية مدلولها التصوري والمعنى الموضوع لـه هـو           : الجواب  

النسبة الصدورية أي نسبة صدور المادة من المكلَّف الفاعل ـ كنسبة صـدور   
ة من المصلي ـ وليست موضوعة للنـسبة الإرسـالية ، ومـدلولها     الإعـاد

التصديقي الجـدي والمقصود الواقعي هو قصد الحكاية والإخبار عن صـدور       
المـادة من الفاعل وليس المدلول التصديقي هو الطلب ، ولكنها تفيـد الطلـب      

  :لوجود عناية ، ويمكن تصوير العناية التي تفيد بها الطلب بثلاثة وجوه 
  :عناية في الشخص المخْبر عنه : الوجه الأول 

في هـذا الوجه يحافظ على المدلولين التـصوري والتـصديقي معـا              
حسب المعنى الموضوع له وهو النسبة الصدورية ، وتكون الجملة إخبارا عن            
وقوع الفعل من الفاعل ولا تكون للطلب ، ويكـون الاسـتعمال فـي الجملـة        

عنى الموضوع له ، ولكن تدل بالالتزام على الطلـب ،           استعمالا حقيقيا في الم   
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وتكون العناية في الشخص المخْبر عنه حيث يفترضه المولى شخـصا يطبـق        
عمله على الموازين الشرعية ، فالشخص الذي يقصد الحكاية عنه يقيـد بمـن          
كان يعمـل على طبق الموازين الشرعية ، ومثل هذا الشخص يفتـرض فيـه        

أخبـركم  : " تى بالفعل فعلا ثم أخبر الشارع عنه فكأن الشارع يقول           كأنه قد أ  
، ولا يلحـظ الـشخص      " أن مـن قهقه في صلاته قـد صدرت منه الإعادة          

الخارجي حتى يقال إن الخبر كاذب إذا لم يعِدِ الـصلاة ، وبعـد افتـراض أن     
 لأن دالة على طلب الإعـادة " أَعاد " الشخص يكون بهذه الصفة تكون جملـة       

الإعادة لو لم تكن مطلوبة شرعا فلا يصدق على الفاعل أنه يعمل على طبـق               
الموازين الشرعية ، وهذا التقييد بمن يعمـل على طبق المـوازين الـشرعية             
قرينته المتصلة الحالية أو المقامية هي كون المولى في مقـام التشريع لا فـي              

ظيفة الشارع هي بيـان     مقـام نقل الأخبار عن الأشخاص في الخـارج لأن و        
  .الأحكام لا بيان الموضوعات الخارجية 

  :عناية الكناية : الوجه الثاني 
والكناية تعني الإخبار عن اللازم وإرادة الملزوم ، وفي هـذا الوجـه               

يحافـظ على المدلول التصوري وهو النـسبة الـصدورية وعلـى المـدلول             
لكـن المقـصود حكايتـه      التصديقي وهو إفـادة قصد الحكاية والإخبـار ، و        

والإخبار عنه في المدلول التصديقي الجدي لـيس نفـس النـسبة الـصدورية          
المدلـولة تصورا ووضعـا ، بل المقصود أمـر ملزوم للنـسبة الـصدورية            
هـو سبب وعلة إعادة الصلاة وهو الطلب من قِبـلِ المـولى حيـث إن لازم          

بر عن الملزوم بلـسان     طلب المولى هو صدور الفعل من المكلفين خارجا فيخ        
  .الإخبار عن لازمه ، ويكون الاستعمال هنا استعمالا حقيقيا 

 مراده الاستعمالي نفس المعنى الموضوع له ، ولكـن          :بعبارة أخرى     
مراده الجدي هو ملزوم ذلك ، فاللازم هو إعادة الصلاة ، والملزوم هو طلـب            

زيـد  " لملزوم ـ بجملة  ـ وهو ا" كرم زيد " الإعادة ، وذلك مثل الإخبار عن 
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ـ وهـو اللازم ـ على نحو الكناية ، فلـيس المقـصود هـو     " كثير الرماد 
الإخبـار عن كثرة الرماد حقيقة بل المقصود هو الإخبار عن سـبب وعلـة              
كثرة الرماد وهو الكرم ، فالمقصود هو أن زيدا كريم ، ولكنه ذكـر معلـول                

 الإعادة ولكن غرضه هو سبب      الكرم وهـو كثرة الرماد ، فالشارع أخبر عن       
  .الإعادة وهو طلب المولى 

  :عناية المجاز : الوجه الثالث 
والمجـاز يعني استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التـصوري            

التي تدل على النـسبة     " يعِيد  " أو  " أَعاد  " الوضعي ، وذلك بأن تستعمل كلمة       
، والاستعمال في هـذا    " أَعِد  " مدلول  الصدورية في النسبة الإرسالية التي هي       

  .الوجه استعمال مجازي في غير المعنى الموضوع له لا حقيقي 
  

   :قدس سرهرأي الشهيد 
الأقرب هـو الوجه الأول لأنه لا يتضمن أي عناية في الظهـور لأن               

الظهـور محفوظ في الوجه الأول ، فالمفروض استعمال الجملة في المعنـى            
دة الإخبار عن نفس المعنى الموضوع له ، والتقييـد بمـن            الموضوع له وإرا  

يعمـل على طبق الموازين الشرعية بواسطة القرينـة المتـصلة الحاليـة أو             
المقامية بأن المتكلم مولى في مقام التشريع وبيان الأحكام ليس فيـه عنايـة ،               
ولكن الظهـور في الوجهين الآخرين كنائي أو مجازي ، وهـذان الوجهـان             

 إلى عناية لأن الكناية والمجاز مخالفان لظـاهر الكلمـة فـي معناهـا               بحاجة
  .الوضعي التصوري 

 
 

هل الطلب الذي تدل عليه الجملة الخبريـة هـو خـصوص الطلـب         : سؤال  
  الوجوبي أو الأعم من الوجوبي والاستحبابي ؟
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  :كون الجواب كالتالي  ي:الجواب 
 تدل الجمـلة الخبرية المستعملة فـي مقـام         :بناء على الوجه الأول       

الطلب على الطلب الوجـوبي لأن افتراض الطـلب الاستحبـابي يـستوجب          
تقييدا زائدا في الشخص المخْبر عنـه إذ لا يكفي في صدق الإخبـار فَرضـه      

ـ أي من دون أن يطبقه علـى  ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية فقط  
أفضـل الموازين الشرعية ـ لأنه لا يلزم منه صـدور الإعـادة إذا كانـت     
مستحبة ، بل لا بد من فرض أنه يطبقه على أفضل وأكمل الموازين الشرعية              
حتى يأتي بالواجبـات والمستحبات معـا ، أما استفــادة الطلـب الوجـوبي     

لقيد الزائد ، وهذا القيـد الزائـد ينفـى          فإنهـا بحاجة إلى تقييد واحـد دون ا      
  .بالإطلاق فيثبت الوجوب 

 تدل الجملة الخبرية المـستعملة فـي مقـام          :بناء على الوجه الثاني       
الطـلب على الطلب الوجوبي أيضـا لأن الملازمة بـين الطلـب ـ وهـو     
الملزوم ـ وبين النسبة الصدورية ـ وهو اللازم ـ هذه الملازمة المـصححة     

بار عن الملزوم ببيان اللازم إنما هي في الطلب الوجوبي الـذي يـلازم              للإخ
النسبـة الصدورية دائما ، وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمـة بينـه وبـين              
النسبة الصدورية لأن استحباب الإعادة لا يلازم صدورها ، أو هناك ملازمـة             

ضـعف لأن   بدرجة أضعف بحيث لا تكفي للاستعمال الكنائي ، وهي بدرجة أ          
الاستحباب يجوز تركه فلا يكون ملزوما دائما ، ولـو أراد المـولى الدرجـة               
الأضعف لنصب قرينة عليها ، وطالما أنه لم ينصب قرينة عليها فمعنى ذلـك              

  .أنه لا يريد الدرجة الأضعف بل يريد الدرجة الأشد وهي الوجوب 
لة فـي مقـام    لا تدل الجملة الخبرية المستعم:بناء على الوجه الثالث    

الطلب على الطلب الوجوبي لأنها يمكن أن تكون مستعملة مجازا في النـسبة             
الإرسالية الناشئة من داعٍ لزومي وفي النسبة الإرسالية الناشئة من داعٍ غيـر             

  .لزومي ، ولا يوجد مرجح لتعيين أحد المجازين على الآخر 
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 
  :التشابه بين الأمر والنهي 

نفس ما قيل في دلالة الأمر ـ مادة وهيئة ـ وفي الجملـة الخبريـة       
  :المستعملة في مقام الإنشاء والطلب يقال عن دلالة النهي كما يأتي 

مـا يدل على النهي مبـاشرة ودون عنـاية هو مــادة النهـي             -١  
  " .لا تَكْذِب " ، وهيئة النهي مثل " أَنْهاكُم عن الكذب " مثل 

يدل على النهي بعناية هـو الجملة الخبرية المـستعملة فـي         مـا   -٢  
  " .لا يعيد الصلاة " مقام النهي ، مثل 

كما توجد أوامر مولوية وإرشادية كـذلك توجـد نـواهٍ مولويـة              -٣  
وإرشـادية ، والنهي المولوي هـو النهي الذي تترتب على مخالفته العقوبـة            

، والنهي الإرشادي هو    " لا تَسرِقْ   " و  " خمر  لا تَشْربِ ال  " و  " لا تَكْذِب   " مثل  
النهي الـذي لا تترتب على مخـالفته العقـوبة بل يكون إرشادا إلى مطلـب             

  .من المطالب 
  :     ويكون المرشَد إليه في النهي أحد الأمور التالية 

لا تُـصلِّ   "  كالمانعية عن صحة الصلاة في       : ثبوت حكم شرعي     -أ    
، والحكم الشرعي فيه ليس حكما مولويا تكليفيـا ، فـإن            " لحمه  فيما لا يؤكل    

المكلف لا يرتكب ذنبا إذا صلى في ثوب مصنوع من جلد الحيـوان الـذي لا               
يؤكل لحمه ولا يعاقب عليه ، وإنما المقصود هو فساد وبطلان الصلاة فيـه ،               

  .والمانعية والبطلان والفساد أحكام وضعية لا تكليفية 
لا تعمل بخبـر غيـر      "  مثـل   :م ثبوت حكم شرعي      نفي وعد  -ب    
، فإنه إرشاد إلى عدم حكم الشارع بحجيته ، وليس المقصود حكمـا             " الثقـة  

مولويا تكليفيا لأن المكلف لا يرتكب ذنبا إذا عمل بخبر غير الثقة ولا يعاقـب               
على ذلك ، وإنما المقصود أن خبر غير الثقة ليس بحجة ، فهذا المثـال ينفـي       

  . الحكم بالحجية ثبوت
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 كنـواهي الطبيب للمريض عـن أكـل بعـض          : أمر تكويني    -ج    
لمن لديـه حـساسية     " لا تأكل الباذنجان    " الأطعمة إرشادا إلى ضررها ، مثل       

  .منه ، فلا تترتب على مخالفة نهي الطبيب عقوبة 
  :الاختلاف بين الأمر والنهي 

مر الإرسال وطلـب    ويوجد اختلاف بين الأمر والنهي هو أن مفاد الأ          
الفعل ، ومفاد النهي هو الإمساك والزجر عن الفعل لا طلب تـرك الفعـل ولا     
كف النفس عن الفعل لأنهما أمـران وجوديان ، والنهي أمر عـدمي ، وتـدل        
مادة النهي على الإمساك والزجر على نحو المعنى الاسمي ، وتـدل صـيغة              

النسبة الزجرية التي ينْتَـزع     النهي على معنى حرفي هـو النسبة الإمساكية و       
  .منها مفهوم الإمساك والزجر 

 
 

  هل الأمر يدل على الفور أو التراخي ؟: سؤال 
 إن الأمـر ـ المجـرد عن القرينـة ـ لا يدل علـى الفـور ولا     :الجواب 

ـاد من نفس الأمــر لـزوم الإسـراع         على التـراخي بمعنى أنـه لا يستف     
بالإتيـان بمتعلَّقه ولا لـزوم التبـاطؤ والتماهل ، فمن أتى بـالمتعلَّق فـورا             
صدق عليـه الإتيـان بالأمـر وامتثاله ، ومن أتى به متراخيا صـدق عليـه       

  .امتثال الأمر 
  هل الأمر يدل على المرة أو التكرار ؟: سؤال 

د عن القرينـة ـ لا يدل على المرة والدفعـة    إن الأمـر ـ المجر :الجواب 
الواحـدة ولا على التكرار والدفعـات المتعددة بمعنى أنه لا يستفاد من نفـس             
الأمـر لزوم الإتيان بفرد واحـد من متعلَّقه أو بأفراد كثيرة منه ، فمن أتـى               
بمتعلَّق الأمـر مرة واحـدة صدق عليـه امتثال الأمر ، ومن أتى به مـرات             

  .عددة في نفس الوقت صدق عليه الامتثال مت
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  ما هو الدليل على الجوابين السابقين ؟: سؤال 
 إن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلَّقه الذي هو مدلول مادة الأمـر              :الجواب  

، ومدلول المادة هو طبيعي الفعل الجـامع بـين        " أَكْرِم  " كالإكرام في الفعـل    
أ فيه وبين الفرد الواحد والأفراد الكثيـرة ، فيلـزم           الفرد الآني والفرد المتباط   

الإتيان بالطبيعة أو الكلي الطبيعي الذي يتحقق ويوجد بوجود فرد واحـد مـن           
أفـراده ، وبعد إجراء قرينة الحكمة في الطبيعة يثبـت إطلاقهـا البـدلي لا               
الشمولي ، والإطلاق البدلي يحصل بالمرة الواحدة التي تصدق على ما يـأتي             

 المكلف من وجود للطبيعة سواء كان وجودها على الفور أم على التراخـي              به
  .وسواء كان في ضمن فرد واحد أم أكثر 

، تتحقّـق طبيعـة     " تَصدقْ على الفقيـر     : "  لو قـال المولى     :مثال    
التصدق عـن طريق الامتثـال بصدقة واحـدة بإعطاء فقير واحد دينـارا ،            

 دينار في وقت واحد ، وأما إذا تـصدق المكلـف            أو بإعطاء فقيرين لكل فقير    
بصدقتين مترتبتين زمانـا فامتثـال الطبيعة يتحقّق بخـصوص الفـرد الأول           
ويسقط الأمر لأنه أتى بالطبيعة ، ولا يتحقّق الامتثال بـالفرد الثـاني لأنـه لا        

  .يوجد أمر به 
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 
 
 

 
 

  :معنى التقييد 
 ـ   و أن تتصور معنى ومفهـوما وتأخذ فيـه وصفا زائدا أو          التقييـد ه

  " .الإنسان الجالس " و " الإنسان العالم " حالة خاصة ، مثل 
  :معنى الإطلاق 

الإطـلاق هـو أن تتصور معنى ومفهوما ولا تأخذ فيه وصفا زائـدا              
  " .الإنسان " أو حالة خاصة ، مثل 

  ق ؟ما هي العلاقة بين التقييد والإطلا: سؤال 
 العلاقـة بينهما هي علاقة التقابل ، فالتقييد يقابل الإطلاق ، ويـأتي             :الجواب  

فيما بعد ـ إن شاء االله تعالى ـ التفصيل وأنه هل التقابل بينهما هو من بـاب    
  تقابل النقيضين أو الضدين أو الملكة وعدمها ؟

 
 

طـلاق فيكـون الإطـلاق      هـل اسم الجنس موضوع للمعنى بقيد الإ      : سؤال  
مأخـوذا في المدلول الوضعي لاسم الجنس ، أو لذات المعنى الـذي يطـرأ              

  عليه الإطلاق والتقييد ؟
موضوع للمعنى بقيد الإطلاق فيكـون      " الإنسـان  "  هـل لفظ    :مثال    

الإطـلاق جزءا مـن المعنى الموضوع له وبالتـالي يكون اسـتعماله فـي             
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 ونحتاج إلى القرينة الـصارفة ، أو موضـوع لـذات            المقيد استعمالا مجازيا  
المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق والتقييد فيكون استعماله في المطلق والمقيـد            

  استعمالا حقيقيا ونحتاج إلى القرينة المعينة التي تعين أحدهما ؟
 لا بد من ذكر مقدمة يتم فيها توضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبـار  :الجـواب   

اهية في الذهن لكي يحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ ، وسنأخذ كمثـال              الم
  " .العلم " وصفة " الإنسان " ماهية 

  :أنحـاء وجـود المـاهية : مقدمـة 
  :أنحـاء وجـود المـاهية في عـالم الخـارج : أولا 

  :      يتصور لوجود الماهية في الخارج حصتان فقط هما 
  " .الإنسان العالِم " وهو : صفة العلم الإنسان الواجد ل -١    
  " .الإنسان غير العالِم " وهو : الإنسان الفاقد لصفة العلم  -٢    

  :ملاحظـات 
لا يتصور لوجـود الماهية في الخـارج صفـة ثالثة ينتفي فيهـا            -أ  

وجـدان العلم وفقدان العلم معا لاستحـالة ارتفاع النقيضين ، أو يجتمع فيهـا             
والفقدان معـا لاستحالة اجتماع النقيضين ، فماهية الإنسان بقطـع          الوجـدان  

النظـر عن العلم وعدم العلم ليست حصة ثالثة ذات وجود خارجي في مقابـل      
الحصتين السـابقتين ، فالإنسـان الذي ينتفي عنـه العلـم وعـدم العلـم أو              

  .يجتمع فيـه العلم وعدم العـلم ليس له وجود خارجي 
الجـامع بين الحصة الواجدة للعلم والحـصة  "  الإنسان   "مفهـوم   -ب  

الفـاقدة للعلم ليس حصة ثـالثة ثابتة في الخـارج في عــرضِ الحـصتين             
موجود في الخـارج بوجود هـاتين الحـصتين   " الإنسـان " السـابقتين ، بل   

  .فقـط 
تتميز الحصتـان الخـارجيتان للمـاهية بخصوصيات خارجيـة        -ج  

، والخصوصية الخارجية الوجودية    " القيـود الأولية   " ما تسمى   وجـودا وعد 
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عـدم  : وجـود الصفة خارجا ، والخصوصية الخارجية العدمية هـي          : هي  
  .وجود الصفة خارجا 

  :أنحـاء وجـود المـاهية في عـالم الذهـن : ثانيا 
 المعقولات الأوليـة    : وجـود الماهية في وعاء المعقولات الأولية        -١      

فـي  " مصداق ما بـإزاء  " ي التي ينتزعها الذهـن من الخارج مباشرة ولها    ه
عالم الخـارج ، وتوجد هنا ثلاث حصص عرضِية لأن لحاظ ماهية الإنـسان             
في الذهـن على أنحاء ثلاثة ، وكل نحو يشكل صورة للماهيـة فـي الـذهن                

  :تختلف عن الصورتين الأخريين ، وهذه اللحاظات هي 
 تتصور ماهية الإنسان المقترنـة      :ظ الماهية بشرط شيء      لحا -أ      

بلحـاظ صفة العلم ، وهذا ما يسمى بالمقَيد وهي الماهية المقيدة ، والقيد هنـا               
  .أمر وجودي 

 تتصور ماهيـة الإنـسان المقترنـة    : لحاظ الماهية بشرط لا  -ب      
  .قيد هنا أمر عدمي بلحـاظ عدم صفة العلم ، وهذا نحو آخر من المقَيد ، وال

 لا  ) :الماهيـة المطلقـة     (  لحاظ الماهية لا بشرط القسمي       -    ج  
يقترن تصور مـاهية الإنسان بأي واحد من اللحـاظين ، فتتـصور ماهيـة              
الإنسـان مع عـدم لحـاظ اللحـاظين السـابقين ، أي تتصـوره مع عـدم           

 ما يسمى بـالمطلق ،      ، وهـذا ) لحاظ عدم العلم    ( ومع عـدم   ) لحاظ العلم   ( 
فالإطلاق هـو عدم لحاظ الصفة لا لحـاظ عدم الصفة ، فيكون الإطلاق أمرا             

  .سلبيا عدميا لا وجوديا 
  :ملاحظـات 

تتميز الحصص الثلاث للحاظ الماهية فـي الـذهن بخـصوصيات        -أ  
، والخـصوصيات الذهنيـة     " القيـود الثانويـة     " ذهنية وجودا وعدما تسمى     

لحاظ الصفة ، ولحاظ عدم الـصفة ، والخـصوصية الذهنيـة    : الوجودية هي  
  .عدم كلا اللحاظين السابقين : العدمية هي 
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مطـابق للحصة الخارجيـة    " بشـرط شيء   " لحـاظ المـاهية    -ب  
الأولى الواجـدة للعلم ، والقيـد الثانوي الأول المميز للحـاظ الماهية بـشرط        

قيد الأولي الأول ـ وهو وجـود   شيء ـ وهـو لحـاظ صفة العلم ـ مرآة لل  
صفـة العلم خـارجا والذي يميز الحصـة الخـارجية الأولى ـ ، والمرئـي   
والملحـوظ والمحكي هنا هو الحصة الخارجية المقَيدة بالصفة ، فلحاظ صـفة            

  .العـلم في الذهن يطابقه في الخارج وجود صفة العلم 
ة الخارجيـة الثانيـة     مطابق للحـص  " بشرط لا   " لحـاظ الماهية    -ج  

الفاقدة للعلم ، والقيد الثانوي الثاني المميز للحاظ الماهية بـشرط لا ـ وهـو     
لحاظ عدم صفة العلم ـ مرآة للقيد الأولي الثاني ـ وهو عـدم صـفة العلـم      
خـارجا والذي يميز الحصة الخارجيـة الثانيـة ـ ، والمرئـي والملحـوظ      

مطلقة من الصفة ، إن الماهية بـشرط لا         والمحكي هنا هو الحصة الخارجية ال     
من حيث المفهوم تكون مقَيدة بعدم الصفة ، ولكنها في الخارج مطلقـة غيـر               
مقيـدة ، فلحـاظ عدم صفة العلم في الذهن يطابقه في الخارج عـدم وجـود               

  .صفة العـلم 
ليس لـه مطابق ووجود مستقل فـي       " لا بشرط   " لحـاظ الماهية    -د  

، ومصداقه  " مصداق مـا بإزاء    " هو له مصداق ولكن ليس لـه       الخـارج ، ف  
ووجوده في الخـارج يكون بوجـود الحصتين الخارجيتين ، والقيد الثـانوي           
الثـالث المميز للحـاظ الماهية لا بشرط ـ وهو عدم كلا اللحاظين ـ لـيس    

 ـ        ي مـرآة لقيد أولي لأنه عدم اللحاظ والعدم ليس مرآة لشيء وجودي ولا يحك
عن شيء وجودي ولا يرِي شيئا وجوديا ، ولكن الماهية اللابشرط مفهوم وكل             
مفهوم لا بد أن يكون له محكي ومرئي ، ومرئيها هو ذات الماهية والطبيعـة               
المهملَة المحفوظة في ضمن مرئي المطلق والمقيد ، فيكون المرئي والمحكـي            

 المـرئيين والملحـوظين     والملحوظ بلحـاظ المـاهية اللابشرطي جامعا بين     
باللحـاظين السابقين لانحفـاظه فيهما ، فيكون مقسما لهما من حيث المرئـي            
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والمحكي والملحوظ ، ولا يكون قسما ثالثا في مقابلهما بدليل انحفاظه فيهمـا ،              
والقسـم لا يحفظ في القسم المقابل له ، لذلك فإن الماهية المهملة تكون ثابتـة               

سان ، فهي موجودة ضمن الإنسـان المطلق غير المقيـد  في جميع أفـراد الإن   
  .بصفـة العلم وضمن الإنسـان المقيد بصفة العلم 

اللحـاظ اللابشرطي بما هو لحاظ ورؤية ومفهوم وصورة ذهنيـة           -ذ  
يقـابل اللحاظين الآخرين ويباينهما ، فيكون قسما ثالثا مـن حيـث اللحـاظ               

بشرط شيء ولحـاظ الماهيـة بـشرط لا ،    والرؤيـة ، وقسيما للحاظ الماهية   
وهي من المعقولات الأوليـة التـي       " الماهية اللابشرط القِسمِي    " ولهذا يسمى   

ينتزعها الذهن من الخارج مباشرة ، ولكن بما هو ملحوظ ومرئي ومحكي فإنه             
جامع ومقْسم للملحوظين الآخرين لانحفاظه فيهما ، والمقْسم لا وجود مـستقلا            

سامه ، إن الماهية اللابشرط مطلق غير مقيد في مقابـل الملحـوظين   له عن أق  
  .والمرئيين ، ومقيد في مقابل اللحاظين والمفهومين

  
 المعقولات الثانويـة    : وجود الماهية في وعاء المعقولات الثانوية        -٢      

هي التي ينتزعها الذهن من اللحاظات والمعقولات الأوليـة وتكـون تـصورا        
مصداق ما  " لأولي ولحاظا للحاظ الأولي ، والمعقول الثانوي ليس له          للتصور ا 

" الإنـسان   " المنتزع من مفهوم    " الممكن  " في عـالم الخارج كمفهوم     " بإزاء  
ليس له وجود خارجي ، والـذهن  " الممكن " الذي هـو معقول أولي ، فمفهوم     

ثة للمـاهية فـي    في معقولاته الثـانوية ينتزع جـامعا بين اللحـاظات الثـلا       
من دون أن يقيـد     " لحـاظ الماهية   " المعقولات الأولية ، والجـامع هوعنوان      

هذا اللحـاظ بلحـاظ الصفـة ولا بلحـاظ عدمها ولا بعـدم اللحــاظين ،             
الماهيـة  " ويسمى هـذا الجـامع بين لحـاظات الماهية الثلاثة في الذهن بـ           

لحـاظ الماهية اللابشرط القـسمي الـذي       تمييزا له عن    " اللابشرط المقْسمِي   
هـو أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن ، وأما الماهية اللابشرط المقـسمي             
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فهي الجـامع بين تلك الأقسام الثلاثة وهي موجـودة بوجود الأقسام الثلاثـة            
  :في المعقولات الأولية ، وهنا توجد أربعة تصورات 

  ) .لحاظ العلم ( لاحظة مع م) صورة الإنسان ( تصور  -أ  
  ) .لحاظ عدم العلم ( مع ملاحظة ) صورة الإنسان ( تصور  -ب  
  ) .عدم اللحاظين ( مع ملاحظة ) صورة الإنسان ( تصور  -ج  
مع عـدم الملاحظات الثلاثة الـسابقة      ) صورة الإنسان   ( تصور   -د  

 بالمقـسمي   في أ و ب و ج ، وهذا هو الماهية اللابشرط المقْسمِي ، وقد سمي              
لأنـه مقسم للحصص الثلاث الذهنية وجامع للحاظات الثلاثة الأولية للماهيـة           
في الذهـن ، بخلاف الماهية اللابشرط القسمي ـ وهو لحاظ ماهية الإنـسان   

لحاظ العلم أو لحاظ عدم العلم ـ الـذي هـو الحـصة     : مع عـدم اللحاظين 
  .بشرط المقسمي الذهنية الثالثة فإنه قسم من لحاظ الماهية اللا

  :ملاحظـة 
بإمكان العقل أن ينتزع معقولات ثالثـة مـن المعقـولات الثانيـة ،                 

وهكذا ، وكلها تسمى معقـولات      . . . ومعقولات رابعة من المعقولات الثالثة      
  .ثانوية ، ومعنى الثانوية أنها ليست أولية 

  
  :رجوع إلى السؤال السابق 

م بقيد الإطـلاق أو لـذات       هل اسم الجنس موضوع للمعنى والمفهو       
  المعنى والمفهوم الذي يطرأ عليه الإطلاق والتقييد ؟

  :الجـواب 
ـ ليس موضـوعا  " إنسان " لا شك في أن اسم الجنس ـ مثـل   -١  

للماهية اللابشرط المقسمي لأن هذه الماهية جامع بين الحـصص واللحاظـات         
نـاس ليـست   الذهنيـة الثلاث لا بين الحـصص الخارجيـة ، وأسـماء الأج         

موضوعة للأمور الذهنية ، فغرض الواضع حينمـا يضع اللفظ هو أنه يريـد             
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من اللفـظ أن ينطبق على الخارج لا على الذهن ، لذلك فـإن مـدلول اسـم                 
  .الجنس هو الحصص الخارجية أو الجامع بينها لا الحصص الذهنية 

اسم الجنس ليس موضوعا للماهية بشرط شـيء ـ أي الماهيـة     -٢  
يدة بالعلم ـ ، ولا للماهية بشرط لا ـ أي الماهية المقيدة بعـدم العلـم ـ      المق

لأنه لو صار موضوعا لهما لكان الشرط الوجودي أو العدمي قيدا في معنـى              
اسم الجنس ومأخوذا في مفهومه ، وهذا يخالف الإطلاق المحفوظ في أسـماء             

حـاق المفهـوم ،     الأجنـاس لأن اللفـظ لا يدل على القيد غير الداخل فـي            
تدل على قيد الناطقية لدخولها في حاق المفهوم ، ولكنها لا           " الإنسان  " فكلمـة  

تدل على العالم ولا على غير العالم لعدم دخول العلم أو عدم العلم فـي حـاق            
  .المفهوم ، بل تدل على طبيعي الإنسان فقط من دون أي قيد 

بشرط القِـسمِي أي للماهيـة       إذن اسم الجنس موضوع للماهية اللا      :النتيجـة  
   :السؤال التاليبقطع النظر عن العلم وعدم العلم ، ولكن يأتي 

  :هل اسم الجنس موضوع للماهية اللابشرط القسمي 
 بما هي لحـاظ وصورة ذهنية ثالثـة فـي مقابـل الـصورتين              -أ  

  .الأخريين 
 أو بما هي ملحوظ ومرئي ومحكي أي لذات المفهـوم المرئـي             -ب  
  لصورة ، وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له ؟بتلك ا

  :الجواب 
 إذا كان اسـم الجنس موضوعا للماهية اللابشرط القسمي بما هـي          -أ  

لحـاظ وصورة ذهنية يكون الإطلاق داخلا في معنى اسم الجنس أي أن اسـم      
الجنس موضـوع للمعنى بقيد الإطلاق أي مع لحاظ عـدم القيـد ، فيكـون               

طـلاق مدلـولا وضعيا لاسم الجنس وجزءا من المعنى الموضوع له لأن           الإ
اللابشرط تعبير آخـر عن الإطلاق ، ويكون استعمال اسم الجنس في المقيـد             

  .استعمـالا مجازيا 
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إذا كان اسم الجنس موضوعا للماهية اللابشرط القسمي بما هـي            -ب  
 ، بل يكون المـدلول      ملحوظ ومرئي ومحكي لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا       

الوضعي هو ذات الطبيعة والماهية المهملة المحفوظة فـي ضـمن المطلـق             
والمقيـد ، فيكون اسم الجنس موضوعا لذات المفهـوم الـذي يطـرأ عليـه               
الإطلاق والتقييـد أي موضوعا لذات الطبيعـة من دون ملاحظة القيد وعـدم   

 جامع بين المـرئيين والملحـوظين       القيد ، ولهذا قلنا إن المرئي باللحاظ الثالث       
لأن " الماهيـة المهملـة   " باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما ، وقد سميت بـ        

اسم الجنس لا يأتي إلى الذهن بشكل مستقل ، بل يأتي ضمن إحـدى الـصور               
  .الذهنية الثلاث التي لكل واحدة منها حد ذهني مخصوص 

   :قدس سرهرأي الشهيد 
 فيكون الإطلاق عدم لحاظ القيد لا لحـاظ عـدم           ،" ب  " الصحيح هو     

  :هو وجهان " ب " القيد ، ويكون التقييد لحاظ القيد ، والدليل على صحة 
  : الدليل الوجداني -١      

الوجـدان العرفي حيث يتبـادر من اسم الجنس إلـى أذهـان            -   أ  
  .النـاس ذات الطبيعة 

بطبيعـي  " الإنسان  " ن  الوجـدان اللغوي حيث يفسـر اللغويو     -ب     
الإنسـان لا الطبيعي المقيـد بالإطلاق ، فإذا كـان هـو الطبيعـي المقيـد               
بالإطـلاق لزم كون استعمـال اسـم الجنس في المقيـد ـ كاستعمال كلمـة  

  . ـ استعمالا مجازيا وهو خلاف الوجـدان " الإنسان العالم " في " إنسان " 
  : الدليل البرهاني -٢      

الإطلاق ـ وهو المقيد بعدم اللحاظين في الصورتين الذهنيتين ـ         
أمـر ذهني وحد للصورة الذهنية الثالثة ونحو من أنحاء لحاظ الماهيـة فـي              
الذهـن ، فأخذه قيدا في المعنى الموضوع له معناه وضع اللفــظ للـصورة              

فيصير مـدلول   الذهنيـة المحددة بالقيـد وصيرورة معاني الألفـاظ ذهنية ،         
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اللفـظ أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج لأن المقيد بالأمر الـذهني             
أمـر ذهني ، وهذا خلف غرض الواضع لأن الواضع يريـد مـن اللفـظ أن                
ينطبق على الخـارج لا على الذهن ، ويترتب عليه عدم إمكان الامتثال كمـا              

ة الذهنية لا يمكن الإتيان بهـا       لأن الصـلا " آمرك بالصلاة   " لو قـال المولى    
  .في الخارج 
  :النتيجـة 
اسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق ولا على التقييد ، بل يـدل               -أ  

  .على الطبيعة والماهية المهملة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد 
بما أن اسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق ولا علـى التقييـد          -ب  

ة كل من التقييد والإطلاق تحتاج إلى دال وقرينة ، والدال علـى             لذلك فإن إفاد  
التقييد يكون عادة قرينة خاصة كالعلم ، أما الدال على الإطلاق فهـو قرينـة               

يتمسك بها لإثبات الإطلاق في كل مورد لم تقـم        " قرينة الحكمة   " عامة تسمى   
لم القيد فلا يريـد  لم يذكر المتك  " فيه قرينة خاصة على التقييد ، وخلاصتها أنه         

  .، وسيأتي التفصيل فيما بعد إن شاء االله تعالى " القيد 
  

 
لا شك في أن الإطـلاق والتقييد بينهما علاقة التقابل ، ولكـن وقـع                

: البحث بين الأصوليين في أن التقـابل بينهما من أي قسـم من أقسام التقابل              
  د أو الملكة وعدمها أو التناقض ؟هل هـو من قسم التضا

ويتم البحث عن عـلاقة التقابل بينهما تارة في عالم الثبـوت وتـارة               
  :أخرى في عالم الإثبات كما يأتي 

  :الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت : أولا 
إن الماهية يلاحظها الحاكم أو غيره تارة على نحو الإطـلاق وتـارة               

ذان الوصفان متقابلان ، والبحث هنا يقـع فـي          أخرى على نحـو التقييد ، وه     
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عالم الثبوت أي عالم اللحاظ في الذهن وفي واقع الحكم المـشرع مـع قطـع                
النظر عن الدليل الدال عليه ، فننظر إلى الصورة الذهنية المطلقـة والـصورة     

 فـي   قدس سرهم الذهنية المقيدة لنرى ما هي العلاقة بينهما ، وقد اختلف الأعلام            
  :ع التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت على ثلاثة أقوال نو

 التقابل بين الإطلاق والتقييد مـن قـسـم   :قدس سره القول الأول للسيد الخوئي  
 كتقـابل السواد والبياض ، فيكون الإطلاق أمرا وجوديا هو          )١(تقـابل التضاد   

، وفسـرهما بأنهمـا    ) قيد  لحاظ ال ( ، ويكون التقييد هـو     ) لحاظ عدم القيد    ( 
لحـاظان لأن اللحاظ عبارة عن الوجود الذهني ، ولم يقل بأن الإطلاق عـدم              

  .لحاظ لأن الضدين أمران وجوديان لا أن أحد الضدين وجود والآخر عدم 
 التقابل بين الإطلاق والتقييد من قـسم        :قدس سره   القول الثاني للمحقق النائيني     

ـابل البصر والعمى في الإنسان ، فيكون الإطـلاق         تقـابل الملكة وعدمها كتق   
، ) عدم لحاظ القيد في المورد الذي يمكن لحاظ القيـد فيـه             ( أمرا عدميا هو    

  ) .لحاظ القيد في المورد الذي يمكن لحاظ القيد فيه ( ويكون التقييد هو 
 التقابل بين الإطلاق والتقييد مـن قـسم تقابـل     :قدس سره   القول الثالث للشهيد    

التناقض كتقـابل وجـود الشيء وعدمـه ، فيكون الإطـلاق أمـرا عـدميا            
أي سواء كان المورد مما يمكن لحاظ القيد فيه         ) عدم لحاظ القيد    ( هـو مطلق   

أم لا يمكن ، وبعبارة أخرى سواء كان المورد قابلا للتقييد أم غير قابل لـه ،                 
  ) .لحاظ القيد ( ويكون التقييد هو 

                                                        
 همـا الوجـوديان المتعاقبان على موضوع واحـد ، ولا يتـصور اجتماعهمـا             :الضدان   )١(

  .فيـه ، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر 
 هما أمران وجودي وعدمي ، لا يجتمعان ، ويجوز أن يرتفعا في موضـع لا                :الملكة وعدمها   
  .تصح فيه الملكة 

 همـا أمران وجودي وعدمي أي عدم لذلك الوجود ، وهمـا لا يجتمعـان ولا                :ان  النقيض
   .)المنطق للشيخ المظفر قدس سره ( . يرتفعان ببديهة العقل ، ولا واسطة بينهما 
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  :وال الثلاثة الفارق بين الأق
  :يظهر الفرق بين الأقوال الثلاثة في موردين هما   

  هل يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد ؟: المورد الأول 
لا يمكن تصور حالـة ثالثـة فـي   :  بناء على القول بالتنـاقض   -١  

الذهن غير الإطلاق والتقييد لاستحـالة ارتفاع النقيضين ، فالصورة الذهنيـة           
  .ا أن تكون مطلَقة وإما أن تكون مقيدة إمـ

 يمكن تصور حالة ثالثة هـي       : بناء على القول بالملكة وعدمها       -٢  
حـالة الإهمال أي أن الحكم لا يكون مطلقا ولا مقيـدا ، وهـي تحـصل إذا                 
استحـال التقييد ، فاستحالة التقييد تؤدي إلى استحالة الإطلاق ، وذلـك فـي              

  . تقييد الحكم فيه مورد لا يمكن للمولى
 تحصل حـالة الإهمال أيـضا أي أن        : بناء على القول بالتضاد      -٣  

الحكم لا يكون مطلقـا ولا مقيدا ، وذلك إذا كان المولى في مقام الإهمـال أو                
  .الإجمـال 

هل يكون الإطلاق مستحيلا أو واجبا أو ممكنـا فـي حالـة             : المورد الثاني   
  استحالة التقييد ؟

 يرتبط إمكان الإطلاق بإمكـان  :على القول بالملكة وعدمها   بناء   -١  
التقييد في الموضع القـابل للقيد لأن الإطلاق هو عدم التقييد فـي الموضـع              
القـابل للقيد ، فحيث لا قابلية للتقييد لا قابلية للإطلاق ، فإذا استحال التقييـد                

  .لها استحـال الإطلاق لأنه إذا استحالت الملكة استحال ما يقاب
 استحالة تقييد الحكم بالعلم به ـ أي بالحكم ـ تؤدي إلـى    :مثال        

استحـالة الإطلاق بنـاء على القول بالملكة وعدمها لأن الحكم ليس موضـعا            
قـابلا للتقييد فلا يكون قابلا للإطلاق ، فالحكم هنا ليس مقيـدا ولا مطلقـا ،                

يستحيل فيه الإبـصار ، فـلا       وهـذا كاستحالة ثبوت العمى في الموضع الذي        
  .نقـول للحجر إنه أعمى أو بصير لأن الحجر ليس موضعا قابلا لهما 
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استحـالة أحدهما تؤدي إلى ثبـوت      :  بناء على القول بالتناقض      -٢  
الآخر بالضرورة لاستحالة ارتفاع النقيضين ، فـإذا اسـتحال التقييـد يثبـت              

  .ت التقييد بالضرورة الإطلاق بالضرورة ، وإذا استحال الإطلاق يثب
 يكون الإطلاق ممكنا لأن ارتفاع أحـد     : بناء على القول بالتضاد      -٣  

الضدين لا يؤدي إلى ضرورة ارتفاع الآخر ولا ضرورة ثبوته في حال وجود             
ضد ثالث لهما ، والضد الثالث هو حالة الإهمال ، فتقابل التـضاد بطبيعتـه لا     

رته بامتناع الآخر ، فإذا استحال أحـد        يفترض امتناع أحد المتقابلين ولا ضرو     
الضدين فإن وجود الضد الآخر ليس مستحيلا ولا واجبا ، بل يكون ممكنـا إذا        
كان لهمـا ضد ثالث ، كما في اللون الأبيض فإنه إذا استحال وجوده لم يكـن                
وجـود اللون الأسود واجبـا لإمكان وجـود لون آخر كالأخضر ، ولم يكـن     

 انتفت الألوان الأخرى ، فاستحالة التقييد لا تجعل وجـود           وجوده مستحيلا إذا  
  .الإطلاق مستحيلا ولا تجعله واجبا 

  
   :قدس سرهرأي الشهيد 

الصحيح هو القول الثالث ـ أي أن بين الإطلاق والتقييـد الثبـوتيين      
تقـابل التناقض ـ لأن المراد من الإطلاق هو الخصوصية الموجـودة فـي    

حية وقابلية المفهوم والصورة الذهنية للانطباق علـى        اللفظ والتي تقتضي صلا   
جميع أفراده ـ لا فعلية الانطباق لأن الفعلية تعينها قرينة الحكمة ـ ، فمعنـى    

مطلق هو أنه صالح وقابل للانطباق على جميـع أفـراد     " الإنسان  " أن مفهوم   
  .الإنسان 
م لحـاظ   ويكفي في هذه الخصوصية وفي تحقق هذه القابلية مجرد عد           

القيد مع الماهية لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على أفـراده ، وهـذه                
القـابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له إلى أفراده شـموليا أي ثبـوت            

ـ ، أو بـدليا أي ثبـوت   " أَكْرِم كلَّ فقير " الحكم لجميع الأفراد ـ كالفقير في  
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ـ كإكرام الفقير حيث يكفي فيه فرد واحد مـن  الحكم لفـرد واحد من الأفراد  
الإكرام ـ ، فبمجرد عدم لحاظ التقييد تكون تلك القابلية مقتضية لسريان حكـم   

  .المفهوم إلى جميع أفراد المفهوم 
وهذه القابلية لازمة للمفهوم لا تنفك عنه ـ كالزوجية للأربعة ـ مـا      

، فـإذا  ) لحاظ عدم القيد (  على   دام لم يلحظ التقييد ، ولا تتوقف هـذه القابلية        
كـان  ) عدم لحاظ القيد    ( وكان الإطلاق هـو    ) لحاظ القيد   ( كان التقييد هـو    

  .التقـابل بينهما تقـابل النقيضين كتقـابل وجود الشيء وعدمه 
  :إشـكال 
إذا كانت الصلاحية والقابلية الذاتية لازمة للمفهوم فكيف تنفك وتنتفـي            

في موارد التقييد مع أن اللازم لا ينفك عن ملزومه ، فعندما            هذه القـابلية عنه    
لا يشمل كل أفـراده     " الإنسان  " ، فإن مفهوم    " أَكْرِمِ الإنسان العالِم    : " نقـول  

  لأنه لا يشمل الإنسان الجاهل مع أن الإنسان الجاهل فرد من الإنسان ؟
   :الجـواب
لية ـ وملزومـه ـ وهـو     إن التقييد لا يفكك بين اللازم ـ وهو القاب   

المفهوم ـ ولا يسلب الصلاحية والقابلية الذاتية ، وإنما هـذا التقييـد يحـدث     
مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول وصورة جديدة مباينة للصورة الأولـى لأن            
المفـاهيم كلها متباينة في عالم الذهن وليس بينها تساوٍ أو عموم وخـصوص             

سـاواة والأخصية والأعمية تكون مـن حيـث        مطلق أو من وجه ، وإنما الم      
وإن كانـا   " الناطق  " ومفهوم  " الإنسان  " المصاديق في عالم الخارج ، فمفهوم       

في الخـارج متساويين إلا أنهما في الذهن متباينان ، فهنا تتبدل الصورة إلـى              
  .صورة جديدة أضيق من الصورة السابقة 

وإن كان بينهما في عالم     " عالِم  الإنسان ال " ومفهوم  " الإنسان  " فمفهوم    
الخارج نسبة العموم والخصوص المطلق إلا أنهما في عالم الذهن متباينـان ،             
فهـذا المفهوم الجديد ـ أي الإنسان العالِم ـ له قابلية ذاتية أضيق دائرة مـن    
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قـابلية المفهوم الأول ـ أي الإنسـان ـ لأنه توجد فيه نسبة اندماجية تـدمج    
علهما صـورة واحدة مباينة للصورة الأولى ، وهـذه الـصورة           الطرفين وتج 

الجديدة الضيقة لها قـابلية ذاتية للانطباق على أفرادها ، وهذه القابلية لازمـة             
  .للمفهـوم الجديد 

  :النتيجـة 
لحاظ ( ، ولا يحتاج إلى     ) عدم لحاظ القيد    ( يكفي في الإطلاق مجرد       

  ) .عدم القيد 
  

  :تقييد في عالم الإثبات الإطلاق وال: ثانيا 
ويقصد بعالم الإثبات عالم الدلالة والكشف حين النظر إلـى الأدلـة ،               

فإطـلاق الدليل كاشف عن إطلاق الحكم واقعا ، وتقييده كاشف عـن تقييـد              
الحكم واقعا ، وهنا يوجد قـول واحد باتفـاق الأصوليين ، وهـو أن تقابـل               

لكة وعدمها ، فإن ذكر القيد في الكـلام         الإطلاق والتقييد هو من باب تقابل الم      
يدل على التقييد وعدم ذكر القيد في الكلام كاشف عن الإطـلاق فـي الحكـم              

، ولكن عدم ذكـر القيـد       " ما لا يقوله لا يريده جدا       " بقرينة الحكمة وهي أن     
يكشف عن الإطـلاق لا مطلقا بل في حـالة يمكن للمتكلم فيها التقييد وذكـر              

ا إذا لم يمكن للمتكلم التقييد لأي سبب من الأسباب فلا يكون عـدم              القيد ، وأم  
التقييد دالا على إطلاق الحكم واقعا ، فإذا استحال التقييد يستحيل الإطـلاق ،              

  .والإطلاق هنا ليس دليلا وضعيا تصوريا بل تصديقيا يظهر من حال المتكلم 
 مثلا ، هنـا عـدم   ، وبدأ يسعل" أَكْرِمِ الفقير : "  شخص قـال    :مثال    

ذكر القيـد لا يدل على الإطـلاق ، فربما أراد التقييد ولكنه لم يستطع ذكـر               
القيد ، فهنا المتكلم ليس في حالة يمكن له ذكر القيد ، لذلك فإن عدم ذكر القيد                 
لا يدل على الإطـلاق لأن الإطلاق يكْشَفْ عنه في الحالة التي يمكن للمـتكلم           

  .أن يذكر فيها القيد 
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 
 
 

 
  

  :قاعدة احترازية القيود : أولا 
  " .أَكْرِمِ الفقير العادلَ : "  قول المولى :مثال التقييد   

  :وتوجد هنا الدلالات الثلاث وهي 
  : الدلالة التصورية -١

وهي الدلالـة الثابتـة في الذهـن للفـظ حتى لو صدر اللفـظ مـن               
لذهـن معنى اللفظ ويخطر فيه المعنى ، ومنشأ هذه الدلالـة           آلـة ، فيتصور ا   

هو الوضع ، ففي مرحلة المدلـول التصوري يخطر في الذهن صورة الحكـم            
" الفقير العـادل   " المقيد ، فيكون موضوع الحكم حصة خاصة من الفقير وهي           

لأن هـذه الحصة الخاصة هي التي تخطر في الذهن ولا يخطر كـل فقيـر ،           
لعدالة تخطر في الذهن عند سماع قول المولى ، وهو حصة خاصـة لأن        فقيد ا 

بين الفقيـر والعـادل نسبة اندماجية تدمـج بين الطرفين وتجعلهمـا بمنزلـة      
المفهـوم الواحد ، وهـذا المفهوم الواحـد هـو الحصة الخاصة ، والنـسبة            

رة أضيق هـي    من دائـرة واسعة إلى دائ    " الفقير  " الاندماجية تبـدل دائـرة    
  " .الفقير العادل " دائـرة 

  : الدلالة التصديقية الأولى -٢
وهي عبـارة عن الدلالـة التي توجد عنــد صـدور الكلمـة مـن          

المتلفـظ الملتفت حينما يريد إخطار المعنى في ذهن الـسامع ، ومنـشأ هـذه          
الدلالة هو ظهور حال المتكلم في أنه قاصد لإخطار معنى كلامه فـي ذهـن               
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سـامع ، وبهذه الدلالـة يثبت أن المتكلم قصد اسـتعمال الكـلام لإخطـار              ال
  .صورة حكم متعلّق بالحصة الخاصة ، وقصد إخطار قيد العدالة 

  : الدلالة التصديقية الثانية -٣
وهي عبـارة عن الدلالة على قصد الحكايـة والإخبار وعلى المـراد         
متكلم في أن ما قصد إخطـاره        ومنشأ هذه الدلالة هو ظهور حال ال       ،الجـدي  

بكلامه مراد له جدا ، وبهذه الدلالة نثبت أن المولى جاد في كلامه بمعنـى أن                
الحكم المتعلّق بالحصة الخاصة مجعول وثابت في نفسه حقيقة وليس هـازلا ،             
وهـو قاصد إخطار قيد العدالة بشكل جدي غير هزلي لأن القيد داخـل فـي               

  .اقعـا المـراد الجدي للمولى و
  

  :ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالتين التصديقيتين الأولى والثانية 
إن قـول المولى يدل بالدلالة التصديقية الثانية على أن قيـد العدالـة               

دخيل في المراد الجدي للمولى ، وسبب حصول الدلالة التصديقية الثانية هـو             
يقي الثاني لكلامه مع المـدلول      ظهور حـال المتكلم في تطابق المدلول التصد      

التصديقي الأول ، وبحكم هذا الظهور يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالـة             
التصديقية الثـانية متعلّق بالحصة الخاصة التي هي مدلول الدلالة التـصديقية           

كـل مـا    " الأولى ، ويثبت أن قيد العدالة دخيل في المراد الجدي للمولى فإن             
  " .راد له واقعا يقوله المتكلم م

  :النتيجـة 
عن طريق ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين الأولـى والثانيـة      

نستكشف أن أي قيد يؤخذ في مرحلة المدلول التصوري والمدلول التـصديقي            
الأول يكون قيـدا في موضوع الحكم المدلول عليه بالخطاب بـشكل جـدي ،      

 ، وهـذه القاعدة تقوم علـى       " القيود   قاعدة احترازية " وهـذا مـا يسمى بـ     
 ، فقاعـدة  "كل ما يقوله يريـده جـدا       " أسـاس ظهـور حال المتكلم في أن       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-٢٥٣-    

احترازية القيـود تقول إن ظاهر حال المتكلم أنه إذا أخذ في كلامه قيدا فـإن               
ذلك القيـد دخيل في مراده واقعا ، ففي المثال وجوب الإكرام مقيد بالعدالـة ،         

ن الفقير عـادلا وجب إكرامه ، وإذا لم يكن عـادلا لم يجب إكرامـه ،  فإذا كا 
  .فبقيـد العدالة يحترز عن إكرام الفقير غير العادل وهـو الفاسق 

  
  :قياس قاعدة احترازية القيود 

قاعدة احترازية القيود تعتمد على القياس التالي المتكون من صـغرى             
  :وكبرى 
تصورية والدلالـة التـصديقية الأولـى        الدلالة ال  :صغرى الظهور       

   ."القيد قاله المتكلم " : بمجموعهما تثبتـان ما يقوله المتكلم ، بعبارة أخرى 
 الكبرى هي مدلول لظهور التطابق بـين الـدلالتين          :كبرى الظهور       

التصديقيتين الأولى والثـانية فتنطبق الكبرى على ما يقوله المـتكلم ، بعبـارة       
   ."ا قاله المتكلم يريده جدا كل م" : أخرى 

  :فيكون القياس المكون من الصغرى والكبرى كالتالي 
  . القيد قاله المتكلم :الصغرى   
  . وكل ما قاله المتكلم يريده جدا :الكبرى   
 القيد يريده المتكلم جدا ، وبذلك يثبت أن العدالة مأخوذ قيـدا          :النتيجة    

 دخيل في وجوب الإكرام بحيث إذا لم تكـن          في موضوع الحكم ، فقيد العدالة     
  .العدالة ثابتة لم يكن وجوب الإكرام ثابتا 

  
  :انتفاء شخص الحكم 

قـاعدة احترازية القيود تقتضي انتفاء شخص الحكم المـدلول عليـه             
بالخطاب بانتفـاء القيد ، ولا يثبت المفهوم في القول السابق للمـولى لأنـه لا             

انتفـاء قيـد العدالـة بل ينتفـي شـخص الحكـم          ينتفي طبيعي الحكم عنـد     
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وهـو وجوب الإكرام المقيد بالعدالة بينما المفهوم يدل علـى انتفـاء طبيعـي        
الحكم ، كما في مفهوم الجملة الشرطية الذي يقتضي انتفـاء طبيعـي الحكـم               

فإنـه إذا انتفى القيد وهـو      " إذا جاءك زيد فأَكْرِمه     " بانتفـاء الشرط ، مثـل     
جيء زيد انتفى طبيعي الحكم وهو طبيعي الإكرام لا شخص الإكرام فقـط ،              م

  .وشخص الإكرام ينتفي حتما إذا انتفى المجيء 
 كل من قـاعدة احترازية القيود والمفهوم يدل على دخالة القيـد          :إذن    

في الحكم ، ولكن القـاعدة تدل على انتفـاء شخص الحكم عند انتفاء القيـد ،               
  . على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفـاء القيد والمفهـوم يدل

  
  :قاعدة قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة : ثانيا 

  " .أَكْرِمِ الفقير : "  قول المولى :مثال الإطلاق   
  :وتوجد هنا الدلالات الثلاث وهي 

  : الدلالة التصورية -١
أنيط حكم وجـوب الإكرام في مرحلـة المدلـول التصـوري بـذات     

فقير ، وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق ، بـل               ال
هـو موضوع للطبيعة المهملة الأعم من المقيدة والمطلقة ، والذي يخطر إلى             
الذهن هـو ذات الفقير ولا يخطـر الإطلاق معه لأن الإطلاق ليس مـدلولا             

  .وضعيـا لاسم الجنس 
  :ى  الدلالة التصديقية الأول-٢

بهـذه الدلالـة نثبت أن المتكلم استعمل الكلام لإخطار صورة حكـم             
متعلِّق بذات الفقيـر بالمدلول المطابقي ، وهو لم يبرز التقييد ولا الإطـلاق ،              
فلم يفِـد دخل قيد العدالة أو عـدم دخله في الحكم لا بالمدلول المطـابقي ولا               

لإطـلاق لأن الإطـلاق ليس دخيلا     بالمدلـول الالتزامي ، فهـو لم يتفـوه با      
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في مدلـول اللفظ وضعـا كمـا مر سابقـا ، فغـاية ما يمكن تقريره أنه لـم        
  .يذكر القيد 

  : الدلالة التصديقية الثانية -٣
بهـذه الدلالة نثبت أن المتكلم جاد في كلامه بمعنى أن الحكم المتعلِّق              

إذا قامت قرينة على أنـه لـيس   بذات الفقير مجعول وثابت في نفسه حقيقة إلا         
  .جـادا ، كما إذا كان في موقع الهزل أو التقية 

  
  :قياس قاعدة قرينة الحكمة 

قاعدة قرينة الحكمة تعتمد على القياس التالي المتكون مـن صـغرى              
  :وكبرى 
  . القيد لم يقله المتكلم :صغرى الظهور      
  . يريده جدا  وكل ما لم يقله المتكلم لا:كبرى الظهور      
 القيـد لا يريده المتكلم جـدا ، وبـذلك يثبـت أن            :نتيجة القياس        

قيـد العدالة غير مأخـوذ في موضوع الحكم ، وهذا هو معنى الإطـلاق لأن         
، وأما إذا قلنا بأن الإطلاق مدلول وضـعي أي  ) عدم لحاظ القيد ( معناه هـو   

الأولى وهي الصغرى كافيـة لإثبـات   لكانت المقدمـة ) لحاظ عدم القيد  ( أنه  
  .الإطلاق 
  :النتيجـة 
إن كبرى قاعدة قرينة الحكمة ظهور حالي سياقي وهو ظهـور حـال               

المتكلم في أنـه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه ، فيظهر من حالـه أن   
كل مـا لا يقوله من القيـود لا يريده في موضوع حكمـه بـشكل جـدي ،                 

 ، وهـذا مـا يـسمى      "كل مـا لا يقولـه لا يريده جدا        " : بعبـارة أخـرى   
 ، ولازم ذلـك أن      "مقدمات الحكمة   "  أو   "قرينة الحكمة   "  أو   "الإطلاق  " بـ  

  .قيد العدالة ليس جزءا من المراد الجدي للمولى 
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  :ملاحظـات 
الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود يختلف عن الظهور           -١      

  .ي يعتمد عليه الإطلاق وقاعدة مقدمات الحكمة ، فهما ظهوران مختلفان الذ
قـاعدة احترازية القيـود تعتمـد على ظهـور حـال المتكلم فـي          -٢      

 ، والإطـلاق يعتمـد على ظهـور حـال المتكلم فـي      "ما يقوله يريده    " أن  
بق بين المـدلول    ، والظهور الأول هو ظهور التطا     " ما لا يقوله لا يريده      " أن  

            اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي إيجابيا ، والظهور إيجابي لأنه ذُكِـر
، والظهور الثاني هو ظهور التطـابق       " ما يقوله   " في الكلام حيث يعتمد على      

بينهمـا سلبيـا ، والظهـور سلبي لأنـه لم يذْكَـر في الكلام حيـث يعتمـد              
ـاعدة احتـرازية القيـود تعتمـد على أصالــة  ، فق" مـا لا يقـوله  " على  

التطابق الإيجابي ، والإطـلاق يعتمـد علـى أصــالة التطـابق الـسلبي ،       
والمقصود من المدلول اللفـظي للكلام هـو المدلول المتحصل مـن الدلالـة            

  .التصورية والدلالـة التصديقية الأولى 
ي قاعدة احترازية القيـود     ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي ف       -٣      

أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي في الإطلاق ، لذلك يقَدم المقيد علـى     
المطلق لأن الأقوى ظهورا يقَدم عند التعارض على الأضعف ظهورا ، فمتـى       
ما تعارض المدلـول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر قُدم المدلول اللفظـي             

ا لقواعد الجمع العـرفي ، ولنفس النكتة يقدم العموم علـى    على الإطـلاق وفق  
  .الإطلاق عند التعـارض لأن العموم أقوى ظهورا من الإطلاق 

 "مقـدمات الحكمـة     " يتمثّل الإطلاق  في مجموع مقدمتين تسميان         -٤      
  :هما 

 هي عدم ذكر المتكلم للقيد في كلامه ، فتمام ما قيـل   : الصغرى   -   أ  
ولم يؤخـذ   " ذات الفقير   " ع للحكم بحسب المدلـول اللفظي للكلام هو        كموضو

  .فيه قيد العدالة 
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 هي ظهـور حال المتكلم في أن كل ما لـم يـذكره             : الكبرى   -ب     
إثباتا في المدلـول اللفظي لا يريده ثبوتا في المراد الجدي ، فلـو أراد القيـد                

، ومنشـأ هذه الكبرى هو ظهور      لذكره ، وطالما أنـه لم يذكره فهو لا يريده          
حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بكلامه ، فيظهـر      
من حـاله أن كل قيد لا يذكره في كلامه فهو لا يريده جدا وواقعا ، ولو كـان     

  .القيـد موجودا في مراده الجدي الواقعي لذكـره 
لالـة على الإطلاق وعدم    فإذا تمت هـاتان المقدمتان تكونت للكلام د        

  .دخالة أي قيد لم يذكر في الكلام 
في حـالة ذكر القيـد في الكلام تختل المقدمة الأولى التـي هـي              -٥      

الصغرى ، وبذلك لا توجد دلالـة على الإطلاق لأن القيد دخيل في موضوع             
ل عنـد   الحكم ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله ، فالدلالة على الإطلاق تزو             

  .ذكـر المتكلم للقيـد 
  

  :البحث حول حصول الدلالة على الإطلاق في حالتين 
قلنا إن الدلالة على الإطلاق لا توجد في حالة ذكر القيد في الكـلام ،                 

فالظهـور الإطلاقي يزول عند ذكر القيـد المتصل ، ولكن وقع البحث فـي              
 تحـصل ، وهاتـان   حـالتين بأنه تحصل فيهما الدلالة علـى الإطـلاق أو لا   

  :الحالتان هما 
  :ذكر القيد في كلام آخر منفصل : الحالة الأولى 

إذا تفوه المتكلم بكلام ثم بعد يوم تكلم بنفس الكلام ولكن مقيـدا بقيـد                 
معين ، هذا القيد في الكلام الثاني يسمى قيدا منفصلا لأنه ذُكِر في كلام آخـر                

اعتِـقْ  " ثم بعد يوم قال     " اعتِقْ رقبة   " قال  منفصل عن الكلام الأول ، كما إذا        
، فهل القيد المنفصل يزيل الإطلاق في الكلام الأول من أساسـه           " رقبة مؤمنة   

  كما يزيله القيد المتصل ، أو لا يزيله ؟
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  :الجـواب 
  :يوجد في هذه الحالة قولان      

   :قدس سرهالقول الأول للشيخ الأنصاري 
نع من انعقاد الإطلاق ، فلا ينعقد الإطلاق فـي          القيـد المنفصل يم  إن    

الكلام الأول كما هي الحالة في ذكر القيد المتصل ، فذكر القيد في كلام آخـر                
منفصل يؤدي إلى عـدم دلالـة الكلام الأول على الإطـلاق رأسـا ، فالقيد             

  .المنفصل يزيل الظهـور الإطلاقي في الكلام الأول من أساسه 
  :مشهور القول الثاني لل

القيـد المنفصل لا يمنع من انعقاد الإطلاق ، فينعقد الإطلاق فـي            إن    
الكلام الأول ، والقيد المنفصل يعارض الإطلاق ويقَدم عليه وفقا لقواعد الجمع            
العرفي ، فدلالـة الكلام الأول على الإطلاق تنعقد بعدم ذكر القيد المتـصل ،              

يعارض إطلاق الكـلام الأول وتُقـدم       ولكن ذكر القيـد في كلام آخر منفصل        
القرينة المنفصلة على الظهور الإطلاقي في الكلام الأول من باب تقديم أقـوى            
الحجتين لأن المقيد أقوى ظهـورا من المطلق فيقدم عليه عند التعارض غيـر     

  .المستقر بموجب قواعد الجمع العرفي 
  :أسس البحث في الحالة الأولى 

  : يتحدد على أحد أساسين       وهذا البحث
  :الأساس الأول 

الظهـور الحـالي الذي يشكّل الكبرى ـ وهي أن كل ما لا يقولـه لا     
يريده ـ يقتضي كون المتكلم في مقـام بيان تمام موضوع الحكـم بمجمـوع    
كلماته الصادرة منه خلال سني حياته ـ لا بشخص كلامه فقط  ـ ، وتكـون    

ا سـواء كان متصلا أم منفصلا ، فينهدم أصـل        صغراه عـدم ذكر القيد مطلق    
الظهـور الإطلاقي بمجيء القيد المنفصل ، فإذا ذكر القيد المنفصل ولو بعـد             

  .عشر سنوات انهدم الإطـلاق منذ بدايته ، وهذا هو أساس القول الأول 
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  :الأساس الثاني 
الظهـور الحالي الذي يشكّل الكبرى ـ وهي أن كل مـا لا يقولـه لا      

ده ـ يقتضي كون المتكلم في مقـام بيان تمام موضوع الحكـم بـشخص    يري
كلامـه ، وتكون صغراه عدم ذكر القيـد المتصل ، ويكون ظهور الكلام في             
الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص الكلام ، فإذا ذكر القيد المتصل لـم               

لك لا ينهـدم    ينعقد الإطـلاق ، وإذا لم يذكر القيد المتصل انعقد الإطلاق ، لذ           
الظهـور الإطلاقي بمجيء القيـد المنفصل في كلام آخر ، وهذا هو أسـاس             

  .القـول الثاني 
   :قدس سرهرأي الشهيد 

      الصحيح هو القول الثاني وهو انعقاد الإطلاق في الكلام الأول وحصول           
التعارض مع القيد المنفصل وتقديمه على الإطلاق ، فظاهر حال المتكلم أنـه             

  :مقـام بيان تمام مراده بشخص كلامه ، والدليل على ذلك أمران هما في 
الوجـدان العرفي يقضي بأن المتكلم يبين تمام مراده وموضـوع           -١  

حكمه بشخص كلامه ، فهو لا بد أن يبين كل ما هو دخيل في مراده بـشخص       
  .كلامه لا بمجموع كلماته 

بالإطلاق في مـوارد    يلزم من الأساس الأول عدم إمكان التمسك         -٢  
احتمال البيـان المنفصل لأنه لا يمكن إحـراز الظهور الإطلاقي مع احتمـال         
ورود القيد المنفصل إذا كان ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيـد              
مطلقا سـواء كان متصلا أم منفصلا ، وهـذا اللازم خلاف الوجـدان ، وإذا              

  .لملزوم هـو القول الأول انتفى اللازم انتفى الملزوم ، وا
  

  :وجود قدر متيقَّن في مقام التخاطب : الحالة الثانية 
هـل وجـود القدر المتيقَّن في مقـام التخاطب يمنع دلالـة          : سؤال    

  الكلام على الإطـلاق أم لا ؟
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إذا فهمنا الإطلاق من كلام المولى بقرينة الحكمـة فإنـه توجـد             : الجـواب  
  :لاث حالات هي للمطلق من حيث الحصص ث

  : تكافؤ الحصص في الاحتمال -١
وذلك بأن لا تكون إحـدى حصص المطلق أولى مـن غيرهـا عنـد        

، ولم يكن دفتـر معين أولى مـن        " اشْتَرِ لي دفترا    : " المتكلم ، كمـا إذا قال      
الدفاتر الأخرى عنده ، فهنـا يكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة            

كس أو شموله لهما معـا ، وهذا معناه عدم وجود قدر متـيقّن   دون تلك أو بالع   
في مقام التخاطب ، فتجري قرينة الحكمة بلا إشكال لإثبات الإطلاق لأنه لـم              
يذكر القيد فـلا يريد القيد ، فهو لم يذكر دفترا معينا بذكر قيد معين ، فمعنـى          

  .ذلك أنه لا يريد هـذا التقييد 
  :بالحكم من الحصة الأخرى  كون إحدى الحصص أولى -٢

وذلك بأن تكون إحـدى حصص المطلـق أولى عنـد المـتكلم مـن               
الحصص الأخـرى ، وهـذه الأولوية علمت من قرينـة مـن خارج الكـلام      

لا القدر المتيقن فـي     " القدر المتيقَّن من الخارج     " المطلق ، وهـذا يسمى بـ      
ن الخارج لا يمنع من جريـان      مقـام التخاطب ، والمشهور أن القدر المتيقن م       

قرينـة الحكمة والإطلاق في هـذه الحالة أيضا ، وهذا هو بحث الانـصراف           
حيث إن الارتباط بين اللفظ وإحدى الحصص أقوى من ارتباطـه بالحـصص            

  .الأخرى ، والارتبـاط الأقوى لم ينشأ من الوضع بل من القرائن الخارجية 
  : كون الحصة موردا للسؤال -٣

بأن تكون إحـدى حصص المطلق مـوردا لتطبيق الحكم فـي          وذلك    
الكلام بنحـو صريح ، فيكون نفس الكلام المطلق صـريحا في إرادة حـصة             
معينة مـن حصصه ، كما إذا كانت تلك الحصة هي مـورد السؤال ، ولكـن           

القدر المتيقَّن فـي مقـام   " جـاء الجواب على السؤال مطلقا ، وهذا يسمى بـ    
   ، فهل يمنع هذا القدر المتيقّن دلالة الكلام على الإطلاق أم لا ؟"التخاطب 
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 لـو سأل شخص الإمام عـن حكم إكرام الفقير العادل ، فقـال   :مثال    
من دون ذكر قيـد العدالـة ،       " أَكْرِمِ الفقير   : " المعصوم عليـه السلام مثـلا     

ر العـادل لا كـل   فهنـا الجواب مطلق إلا أن القدر المتيقّن هو خصوص الفقي       
فقير وإن لم يكن عـادلا ، وهـذا قـدر متيقن فـي مقــام التخاطـب لأن                

  .السـؤال كان عن حكم إكرام الفقيـر العادل 
   :قدس سره رأي صاحب الكفاية

القـدر المتيقَّن في مقـام التخـاطب يمنع من دلالة الكلام علـى           إن    
 لأنه من المحتمل أن يكون      الإطـلاق ، فلا يمكن التمسك بكبرى قرينة الحكمة       

لأن كلامـه   " الفقير العادل   " خصوص القدر المتيقن وهو     " الفقير  " مراده من   
وافٍ ببيـان هذا القدر فقط ، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد خالف ظهور حالـه                 
وأراد مـا لم يقله ، ولا يخِلّ المتكلم بمـراده لو كان مراده واقعا خـصوص               

  .قـد بين مراده القـدر المتيقن لأنه 
  :قدس سرهما رد الشهيد على رأي صاحب الكفاية 

مـا  " إن ظـاهر حال المتكلم في كبرى قرينة الحكمة ـ والكبرى هي    
ـ أنه في مقام بيان تمام كل ما هو دخيل من القيـود    " لا يقـوله لا يريده جدا      

ظر إلى في موضوع جعـله وحكمه الكلي الجدي بكلامه لأن خطاب الشارع نا          
عالم الجعل والحكم الكلي وليس من مهمة الشارع بيان تطبيقات الجعل ، فـإذا              
كانت العدالة جزءا من الموضوع ولم يبين هذا الجزء فمعنى ذلك أنه لم يبـين               

الفقيـر  " تمام مراده بكلامه لأنه لم يذكر ما يدل على قيد العدالة ، ومجرد أن               
الحكم المطلق بإكرام الفقيـر لا يعني أخذ قيـد  هو القدر المتيقّن في   " العـادل  

العدالـة في موضوع الجعـل والحكم الكلي ، نعـم المخاطب علم من نفـس             
الكلام أن المتكلم أراد هذه الحصة الخاصة كمصداق في مرحلة تطبيق الحكـم            
الكلي ، ولكن لا دليل على أنـه أراد تقييد الحكم بهذه الحصة الخاصة وعلـى             

 غيـرها من الحصص الأخرى في مرحلة الجعل ، وينتج من ذلـك      أنه لم يرد  
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أن قرينة الحكمـة تقتضي عدم دخـالة قيد العدالة حتى في هـذه الحالـة لأن     
المتكلم لم يبرز قيـد العدالة في كلامه فمعنى ذلك أنه لا يريد هذا القيـد فـي                 

           نه الشارع في   الجعل والحكم الكلي ، ولـو كان قيد العدالة دخيلا في الحكم لبي
  .كلامه ، ولأنه لم يبينه فمعنى ذلك عدم دخالته في مراده 

  :النتيجة النهائية 
قرينة الحكمة ـ أي ظهور الكلام في الإطلاق ـ لا تتوقف على عدم     

المقَيد المنفصل ولا على عدم القدر المتيقَّن ، فحتى مع وجود القيد المنفـصل              
  .ق ، بل تتوقف على عدم القيد المتصل والقدر المتيقن لا يتأثر الإطلا

  
 

كان البحث السـابق في أصل الإطـلاق وقرينـة الحكمة ، وتكمـيلا          
  :لنظريـة الإطلاق لا بد من الإشـارة إلى عدة تنبيهات كما يأتي 

  :قرينة الحكمة ناظرة إلى المدلول التصديقي الجدي : التنبيه الأول 
الإطلاق هو الظهور الحالي السياقي للمـتكلم       إن أسـاس الدلالة على       
، وهـذا الظهور دلالته تصديقية لأن الإطـلاق  " ما لا يقوله لا يريده   " في أن   

غير داخـل في تكوين المدلول الوضعي التصوري ، لذلك فإن قرينة الحكمـة         
الدالـة على الإطلاق ناظـرة إلى تحديد المدلـول التصديقي والمراد الجـدي         

 من دون المرور بالدلالة التصورية لأن الإطلاق يرتكز على ظهور           مبـاشرة
، فمـا لا يذكره من قيـود لا        " ما لا يقوله لا يريده جدا       " حال المتكلم في أن     

يريـده بشكل جدي ، وهـذا الظهور يحدد مراد المتكلم ومراد المـتكلم هـو              
 الذي قال بـأن     رهقدس س  للسيد الخوئي المدلـول التصديقي الجـدي ، خلافـا      

الدلالة على الإطلاق وضعية لأن الإطلاق ـ وهو لحاظ عدم القيد ـ مـأخوذ    
قيـدا في المعنى الموضوع له ، فعلى هـذا القول تدخل الدلالـة الإطلاقيـة             

  .في تكوين المدلول التصوري 
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  :قرينة الحكمة تنتج الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي : التنبيه الثاني 
ة الحكمة تقتضي تارة الإطلاق الشمولي وهو الذي يـستدعي          إن قرين   

تعـدد الحكم بتعدد ما لطرف الحكم من أفراد ، وتارة أخرى الإطلاق البـدلي              
  .وهـو الذي يستدعي وحدة الحكم 

الذي يـدل على وجـوب إكـرام العــالم ،      " أَكْرِمِ العـالم    " :مثال    
، إن جريـان قرينـة الحكمـة       " العـالم يجب إكرامـه    : " بعبـارة أخـرى   

ـ وهـو متعلَّق الحكم ـ يقتضي البدلية حيث يوجب إيجـاد   " الإكرام " فـي 
فـرد واحد من أفراد الإكرام ، فلا يتعدد الحكم في كل عـالم بتعـدد أفـراد                 
الإكـرام بل يكون الحكم مـن حيث الإكرام واحـدا وهو وجوب فرد واحـد             

اد الإكرام أمـر مستحيل أو غير مقـدور        من الإكرام لأن إيجـاد جميع أفـر     
على المكلف عـادة ، فيكفي الإتيـان بمصداق واحد من مصاديق الإكـرام ،             

  .وهذا هـو معنى البدلية 
ـ وهـو موضـوع    " العـالم  " وأمـا جريـان قرينـة الحكمـة في        

، " العـالم  " الحكم ـ فيقتضي الشموليـة حيث يوجب إكـرام جميـع أفـراد    
وجوب الإكرام بتعدد أفـراد العـالم ، والحكم ينحل إلى أحكام بعـدد     فيتعـدد  

الأفراد ، فلا يكفي إكـرام عـالم واحد ، بل يجب إكـرام جميـع العلمـاء ،                 
وهـذا هو معنى الشموليـة ، فإذا أكـرم بعض العلماء فإنه يكون ممتـثلا ،              

مهم علـى   وإذا لم يكرم البعض كان عاصيا إلا إذا كان المطلوب وجوب إكرا           
نحو المجموع ، فإذا أكرم جميع العلمـاء كان ممتثلا ، وإذا لم يكرم الـبعض               
كان عاصيـا حتى وإن أكـرم البعض الآخر ، مثل الاعتقـاد بالأئمة علـيهم            
السلام فإن المكلف إذا اعتقـد بهم جميعا كان ممتثلا ، وإذا اعتقـد بـالبعض               

  .دون البعض كان عاصيـا 
مة تقتضي الشمولية بالنسبة إلى موضوع الحكـم ،          قرينـة الحك  :إذن    

  .وتقتضي البدليـة بالنسبة إلى متعلَّق الحكم 
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   :اعتراض على التنبيه الثاني
إن قرينـة الحكمة شيء واحد فكيف تقتضي تارة الإطلاق الـشمولي             

  وتارة أخرى الإطلاق البدلي مع أن الشيء الواحد لا ينتج شيئين مختلفين ؟
 كيف يكون لقرينة الحكمة نتاجان مختلفان مـع أنهـا            :بعبارة أخرى   

شيء واحد ؟ ، والبحث هنا بحث في عالم الإثبات والدلالة لا في عالم الثبوت               
  .واللحاظ 

  :جواب الاعتراض 
  :     وأجيب على الاعتراض بعدة وجوه 

  :قدس سره الوجه الأول للسيد الخوئي 
 الاعتراض بل تثبت شـيئا      قرينة الحكمة لا تثبت شيئين حتى يأتي      إن    

واحدا وهو الإطلاق بمعنى عدم القيد ، فهي لا تقتضي إلا شيئا واحـدا وهـو                
عدم التقييد ولا تقتضي بنفسها البدلية والشمولية حتى يأتي ذلك الاعتـراض ،             
وأمـا البدلية والشمولية فتفهم بقرينة خارجية غير قرينة الحكمـة ، فالبدليـة             

بسبب قرينة خارجية هي استحالة الشمولية فـي بعـض   تثبت في متعلَّق الأمر     
  .الموارد لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة 

، يكفي الإتيـان بمصداق واحد لـصلاة       " صلِّ صلاة الظهر     " :مثال    
الظهـر لا أن يصلي مـرة بالثوب الأبيض وأخرى بالثوب الأخضر وثالثـة            

  . . . .لبيت وأخرى في المسجد وثالثة في ، ومرة با. . . بـالثوب 
وأمـا الشموليـة فإنها تثبت في متعلَّق النهي بسبب قرينـة خارجيـة              

هي استحـالة البدليـة في بعض المـوارد لأن ترك أحد أفـراد الطبيعــة            
على البـدل حـاصل بدون حاجـة إلى النهي ، وطلب تحصيل الحــاصل            

  .قبيـح أو محال 
يدل على شمول النهي لجميع مصاديق الكـذب ،  " كْذِب لا تَ " :مثـال     

ولأن الشخص لا يستطيع أن يأتي بجميع مصـاديق الكذب فعلى الأقل يكـون             
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تاركا لأحد المصاديق ، فيكون النهي عن المصداق المتروك لغوا لأنه تحصيل            
  .للحاصل إذ أن تركه متحقق ولا يحتاج إلى النهي عنه 

  :الوجه الأول على  قدس سرهرد الشهيد 
لا يصلح هذا الوجه لحل المشكلة إذ توجد حالات يمكن فيها الإطـلاق           

الشمـولي والبدلي معـا لأن كليهمـا معقـول ولا تقتضي القرينة الخارجيـة         
خصوص أحدهما ، ولكن مع هذا يتعين الإطلاق الشمولي بقرينة الحكمة كمـا             

تـصلح للإطـلاق    " العالم  " لمـة  ، فك " أكرم العالم   " في  " العالم  " في كلمـة   
الشمولي إذا قلنـا بوجوب إكرام كل عـالم ، وتصلح للإطلاق البدلي إذا قلنـا      
بوجـوب إكرام عـالم واحـد ، ولكن يتـعين الإطـلاق الشمولي بقرينــة           

فيفهـم منهـا الإطـلاق  " العـالم " الحكمـة لأنه لم يذكـر قيـدا في كلمـة   
 من وجود أسـاس آخر لتعيين الشمولية أو البدلية غيـر        الشمولي ، فلا بد إذن    

  .مجرد كون بديلهـا مستحيلا 
  :قدس سره الوجه الثاني للمحقق العراقي 

إن الأصل في قرينـة الحكمة هو الإطلاق البدلي ، والشمولية عنايـة              
إضافية بحـاجة إلى قرينة خارجية ، وتقتضي الإطـلاق البـدلي لأن قرينـة           

أن مصب الحكم ـ سـواء كان المصب موضـوع الحكـم أم    الحكمـة تثبت 
متعلَّق الحكم ـ هو ذات الطبيعة بدون دخالة القيد ، وذات الطبيعة بدون قيـد   
تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحـد والمتعدد ، ولكـن يكفـي الامتثـال            

هـا ،  بالإتيـان بفرد واحـد من الطبيعة لأن الطبيعة تتحقق بالفـرد الواحد من      
  .وهـذا هو معنى كون الإطلاق بدليـا 

، إذا جرت قرينـة الحكمة لإثبات الإطـلاق        " أَكْرِمِ العـالم    " :مثال    
عليـه ،   " العـالم   " يكفي في الامتثال إكرام عـالم واحد لانطباق ذات طبيعة          

وهـذا هو معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا دائما ، وأما الـشمولية              
 ملاحظة الطبيعة سـارية في جميع أفرادها ، وهي مؤونة زائـدة            فتحتاج إلى 
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تحتـاج في مقام الدلالة عليها إلى قرينة أخرى غير قرينة الحكمـة ، وهـذه               
القرينـة الأخرى ليس محل توضيحها هنا ، فقد تكون الألف والـلام أو عـدم    

  .معقولية الشمولية أو شيء آخر ، وينـاقش في محل آخر 
  .في الإطلاق البدلية ما لم تقم قرينة على الشمولية  الأصل :إذن   

  :قدس سره الوجه الثالث للمحقق الأصفهاني 
إن الأصل في قرينـة الحكمة هو الإطلاق الشمولي ، والبدلية عنايـة              

إضافية بحـاجة إلى قرينة خارجية ، وتقتضي الإطلاق الشمولي لأن قرينـة            
ة بدون دخالة القيد ، وطبيعة الماهية       الحكمة تدل على تعلق الحكم بذات الطبيع      

عندمـا تلحظ بدون قيد ينصب عليهـا الحكم بما هي مرآة للخارج ، فيـسري          
الحكم إلى كل فرد خارجي تنطبق عليها تلك المرآة الذهنية ، وهذا هو معنـى               
تعـدد الحكم وشموليته ، وأما البدلية ـ كما في متعلَّق الأمر ـ فتحتاج إلـى    

 وهي تقييد الماهية بالوجود الأول ، لذلك لا تجـب الوجـودات             عنـاية زائدة 
  .التـالية 
" صـلِّ   " يرجع إلى الأمـر بالوجود الأول لأن معنى        " صلِّ   " :مثال    

، لذلك لا يجب الوجـود      " يجب عليك الإتيـان بفرد واحد من الصلاة        " هـو  
  .الثاني 

  .نة على البدلية  الأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قري:إذن   
  :قدس سره رأي الشهيد 

إن التحقيق في المسألـة بتفاصيلها يكون في بحث أعلى إن شـاء االله               
  .تعالى 

  
  :من نتائج الشمولية والبدلية في قرينة الحكمة : التنبيه الثالث 

قرينة الحكمة تقتضي الشمولية ، ومن نتائج الشمولية فـي إطـلاق              -١     
  . الحكم بعدد أفراد المتعلَّق متعلَّق النهي تعدد
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، يشتمل الحكم على تحريمـات      " لا تَكْذِب   : "  قـول المولى    :مثال      
متعددة بعدد أفـراد الكذب وينحل الحكم إلى أحكام بهـذا العدد من الأفـراد ،          
فتكون لكل كذبـة حرمة تخصها ، فلـو كذب المكلف كذبتين فإنه يكون قـد              

  .ب ، لذلك فهـو يستحق عقابين عصى حكمين بتحريم الكذ
 قرينة الحكمة تقتضي البدلية ، ومن نتائج البدلية في إطـلاق متعلَّـق      -٢     

  .الأمر وحـدة الحكم 
، يشتمل الحكم علـى     " صلِّ صلاة الظهر    : "  قـول المولى    :مثال      

وجوب واحـد لأن الحكم لا ينحل إلى وجوبات متعددة ، فالوجوب في الأمـر            
ق وجوب واحد متعلق بصلاة واحـدة ، فلو خالف المكلف وترك هـذه             السـاب

الصـلاة فإنـه يكون قد عصى عصيانا واحـدا ، لذلك فهو يـستحق عقابـا              
  .واحدا فقط 

نعم بعض النواهي لا يتعدد فيها الحكم ولا يعبر النهي إلا عن تحريم              -٣     
  .لة للتكرار واحـد ، وذلك إذا كان متعلَّق النهي ماهيـة غير قاب

، لا يتعدد فيه الحكم ويوجد هنا       " لا تُحدِثْ   : "  قـول المولى    :مثال      
تحريم واحـد لأن الحدث واحـد غير قابل للتكرار ولا يتعدد بطبيعته ، فمـن        
بال مثلا صار محدثا ، وإذا بال مرة ثانية فإنه لا يصير محدثا مرة ثانية لأنـه              

  .باق على حدثه 
 ـ    صـلِّ  " الة يكون التحريم واحـدا كما أن الوجوب في         في هـذه الح

يجب الإتيان بفرد واحد من صـلاة       " وجوب واحـد لأن معناه     " صلاة الظهر   
ويكفي الامتثال بالإتيـان بفرد واحد منها ، ولكن مع هذا نلاحـظ أن             " الظهر  

  .هناك فارقا ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم 
رق هـو أن الوجوب الواحـد المتعلّق بالطبيعة يـستدعي         وهـذا الفا   

الإتيـان بفرد من أفرادها ، وأما التحريم الواحـد المتعلّق بالطبيعة فيـستدعي       
  .اجتنـاب كل أفرادها 
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وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق ، بل               
فرد واحـد ، ولكنهـا لا       مرده إلى أمـر عقلي وهو أن الطبيعة توجد بوجود          

تنعـدم إلا بانعدام جميع أفرادها ، وبما أن النهي عن الطبيعة يستدعي إعـدام              
الطبيعة فـلا بد من ترك جميع أفرادها حتى لا توجد الطبيعة ، وبما أن الأمر               
بالطبيعة يستدعي إيجـاد الطبيعة فيكفي إيجاد فرد من أفرادها حتـى توجـد             

  .الطبيعـة 
  

  :الشمولية تكون في مرحلة المجعول لا في مرحلة الجعل : بع التنبيه الرا
والبحث هنـا بحث في عالم الثبوت واللحاظ لا فـي عـالم الإثبـات                

والدلالـة ، إن سريان الحكم وتعدده الثابت بقرينة الحكمة ليس مـن شـؤون              
مدلـول الكلام لا تصورا ولا تصديقا ، بل هـو من شؤون عالم المجعـول ،               

  .مدلـول في عالم المجعول مدلولا تحليليا ويكون ال
في حالات الإطـلاق الشمولي يسري الحكم إلى كل أفراد الطبيعـة ،              

فيكون كل فـرد من الطبيعة موضوعا لفرد من الحكم ، كما فـي الإطـلاق               
، فهنا لا يتعدد الحكم فـي  " أَكْرِمِ العـالم  : " الشمولي للعـالم في قول المولى      

لكلام لأن مدلوله هـو الجعل والإنشاء ، فتعدد مصب الحكـم           مرتبـة مدلول ا  
ـ سواء كان مصب الحكم متعلَّقا أم موضوعا ـ في الإطلاق الشمولي لـيس   
في مرتبـة الجعل ولحاظ المولى عند جعله وإنشائه وتشريعه للحكم بوجـوب            
الإكرام على طبيعي العـالم لأن المـولى يجعل الحكم في الخطاب الـشرعي            

نحو القضية الحقيقية ، فنظره الجعلي له حكم واحد وموضوع واحد مقدر            على  
، فهو يلاحظ طبيعـي     " من صدق عليه أنه عالم فأَكْرِمه       : " الوجود فكأنه قال    

العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة ، ولكن تعدد الحكم وتكثّره وسريانه فـي               
 في الخارج لأن فعلية الحكـم       الأفـراد يكون في مرتبة المجعول وفعلية الحكم      

تابعة لفعلية وتحقق موضوع الحكم خارجا ، فيتكثّر وجوب الإكرام في المثـال       
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              ـبججِد عالم في الخارج وتبعـا لتكثّر أفـراد العالم في الخـارج ، فكلما و
  .إكرامه 
 الخطاب الشرعي مفـاده ومدلوله التصديقي الجدي هو الجعـل          :إذن    

 نحـو القضيـة الحقيقيـة ، ولا ينظر فيه إلـى المجعـول      والحكم الكلي على  
وفعليـة الحكم ، وهـذا معناه أن الشمولية وتكثـر الحكم في موارد الإطلاق            
الشمـولي يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفـاد الدليل ، فمفاد الـدليل              

تبـة هـو الجعل والحكم الكلي ، والشمولية وتكثر الحكم وتعدده يكون في مر           
  .المجعول وفعليـة الحكم 
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 
 
 

 
  

 
  :تعريف العمـوم 

العموم هـو شمول واستيعاب جميع الأفراد بحيث يكـون الاسـتيعاب      
  .مدلولا عليه باللفظ 

  ." كلّ " ، الاستيعاب هنا مدلول عليه بلفظ " أَكْرِم كلَّ عالِمٍ  " :مثال   
  

  :الفرق بين العمـوم والإطـلاق الشمولي 
" جميـع   " و" كل  " في العموم يوجد لفظ دال على الاستيعاب مثل          -١  

  .، وأما في الإطلاق فلا يوجد لفظ دال على الشمول والاستيعاب " كافة " و
في الإطلاق يكون الدال على الشمول هـو قرينـة الحكمـة لأن              -٢  

ولة للكلام ، وأما في العموم فنفس اللفـظ يـدل          الشمولية في المطلق ليست مدل    
  .على الشمول والاستيعاب 

، الدال على الشمول ليس لفـظا معينـا ،         " أَكْرِمِ العالم    " :مثال         
، " ما لا يقوله المتكلم لا يريـده جـدا          " بل الدال هو قرينة الحكمة التي تقول        

فيدل ذلك على عـدم إرادة أي قيـد        وفي المثـال لم يذكر المتكلم قيدا للعالم ،         
للعـالم في المراد الجدي ، ومعنى ذلك أنه لم يلاحظ أي قيد واقعـا ، وعـدم                 

  .لحاظ القيد هو الإطلاق 
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العمـوم يكون من شؤون عالم الجعل لأن تكثّـر الأفـراد فيـه              -٣  
ملحـوظ في نفس مدلـول الدليل والكلام حيث إن الكلام ينظـر إلـى عـالم               

طلاق وتعدد الحكم فيه يكون من شؤون عالم المجعـول وفعليـة            الجعل ، والإ  
  .الحكم 

العام الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق الشمولي ، لـذلك يقَـدم             -٤  
  .العموم على الإطلاق 

  
  :دلالة الكلام على الاستيعـاب 

      إن دلالة الكلام في عالم الجعل على الاستيعاب تحتاج إلى وجود دالّـين             
  :هما 

 وهي تـدل على نفـس الاستيعــاب ، مثــل    : أداة العمـوم  -أ    
  " .كل " كلمـة 
  . وهو يدل على المفهوم الذي يستوعِب أفراده : مدخول الأداة -ب    

، ومـدخول الأداة    " كل  " ، أداة العموم هي كلمة      " أَكْرِم كلّ عالم     " :مثال      
  " .عالم " هو كلمة 

  
  :أنواع أداة العمـوم 

وذلك حينما تكون الأداة اسـما ، وتـدل علـى           :  الأداة الاسميـة    -أ  
، " اسـتيعاب  " و " عموم " الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي أي تدل على معنى    

أَكْرِم عمـوم الفقـراءِ   : ، فيكون المعنى " كافة " و " جميع " و  " كل  " كما في   
 ا الفقراءعِبتَوسوم.  

حينمـا تكون الأداة حـرفا ، وتدل علـى         وذلك:  الأداة الحرفية    -ب  
لام " الاستيعاب بما هو نسبة استيعابية بين المستوعِب والمستوعب ، كما فـي             
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بناء على أن الجمع المعرف بالألف واللام يـدل علـى        " العلماء  " في  " الجمع  
حرف فإذا دلت على الاستيعاب فهي تدل عليه بمـا هـو            " أَلْ  " العموم ، فإن    

عنى حرفي أي النسبة الاستيعابية ، وسيأتي تصوير ذلك فيما بعـد إن             نسبة وم 
  .شاء االله تعالى 

  
  :أقسـام العمـوم 

إن الاستيعاب لكل مصاديق المفهوم يعني مجموعة تطبيقات المفهـوم            
  :على مصاديقه ، وينقسم العموم بحسب اختلاف اللحاظ إلى ثلاثة أقسام 

  : العمـوم الاستغراقي -١
ـه إذا لوحظت هـذه التطبيقات عرضِية أي في عـرض          نحصل علي   

واحـد ـ بمعنى أنها تلحظ جميعـا ـ بـدون عنايـة وحـدة التطبيقـات ،        
فالتطبيقات تكون مستقلـة متعددة ، فيلحظ التطبيق على كل فرد مستقلا عـن             

 ، وفيه يتعـدد   " أَكْرِم جميع العلماء    : " تطبيقه على الفـرد الآخر ، كأنه يقول        
الحكم بتعدد الأفـراد ، فكل فرد يكون موضـوعا لوجوب إكرام مستقل غير            
مرتبط بإكرام الفرد الآخر ، فإذا أكرم واحدا منهم حصل على ثواب واحـد ،               

  .وإذا لم يكرم واحدا حصل على عقاب واحد 
  : العمـوم المجموعي -٢

نحصل عليه إذا لوحظت هذه التطبيقات في عرض واحد مـع عنايـة               
ـدة تلك التطبيقات ، فتلحـظ التطبيقـات كأنهـا تطبيق واحــد ، كأنـه             وح

، والحكم واحـد منـصب علـى مجمـوع         " أَكْرِمِ مجموع العلماءِ    : " يقـول  
الأفـراد الذين لوحظوا بما هم واحـد ، فيجـب إكـرام العلمـاء بوصـفهم               

فلـو  مجموعة واحـدة حيث يتم فيه تنزيل الأفـراد منزلة الفـرد الواحـد ،              
أكرمهم إلا واحـدا منهم فكأنه لا إكرام أصلا ، كمـا فـي الإيمـان بالأئمـة         
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الاثني عشر عليهم السـلام ، فإنـه إذا لم يعتقـد بواحـد منهم فكأنه غيــر          
  .معتقد بالإمامة أصلا 

  : العمـوم البدلي -٣
نحصل عليـه إذا لوحظت هذه التطبيقات تبادلية ، فـيلحظ التطبيـق              

أَكْـرِم أَي  " أو " أَكْرِم أحد العلمـاءِ  : " د غير معين ، كأنه يقول  على فرد واح  
، فالحكم  " إلى آخره   . . . أَكْرِم العالم الأولَ أو الثاني أو الثالثَ أو         " أو  " عالِمٍ  

واحد منصب على فرد واحد غير معين ، فيجب إكرام عالم واحد غير معين ،               
  .التكليف ولا حاجة لإكرام عالم آخر فإذا أكرم واحدا فقط يسقط 

  
  :الخلاصـة 

  :تكون خلاصة أقسام العموم على النحو التالي   
  

  العموم
  هو الاستيعاب وهو مجموعة تطبيقات المفهوم على مصاديقه

                                        
  

  التطبيقات تبادلية                   التطبيقات عرضِية
   العموم البدلي 
  

                       لحاظ وحدة التطبيقات      عدم لحاظ وحدة التطبيقات
  العموم الاستغراقي            العموم المجموعي                      
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في أي مرحلة ينقسم العموم إلى الأقسام الثلاثة ؟ هل في مرحلـة             : سـؤال  
   مرحلة تعلّق الحكم بالموضوع ؟الموضوع أو في مرحلة الحكم أو في

  :الجـواب 
   :قدس سرهرأي صاحب الكفاية 

العموم له معنى واحد وهو الشمول والاسـتيعاب لجميـع الأفـراد ،               
والأقسام الثلاثة خارجة عن نفس معنى العموم ، فانقسام العمـوم إلـى هـذه               
 الأقسـام ليس في مرحلة الموضوع ولا في مرحلة الحكم وإنما فـي مرحلـة             
تعلّق الحكم بالموضـوع لأن الحكم إن كان متعـددا بتعـدد أفراد الموضوع           
فهـو استغراقي ، وإن كان الحكم واحدا ويقتضي الجمع بين أفراد الموضـوع     
فهـو مجموعي ، وإن كان الحكم واحدا ويكتفى في امتثاله بفرد واحـد مـن               

  .الموضوع فهـو بدلي 
  :ا قدس سرهمرد الشهيد على صاحب الكفاية 

الصحيح أن العموم بنفسه ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة بقطع النظـر              
عن تعلّق الحكم بالموضوع ، فالاستغراقية والمجموعية والبدليـة تعبـر عـن      
ثلاث صور ذهنية للعموم ، وهي أقسام للموضوع يخترعها ذهن المتكلم وفقـا             

 موضوع حكمه قبـل  لغرضه قبل إصدار حكمه عليها لا بعده ، فالحاكم يصور  
إصدار الحكم عليه ، ولا تحصل المفاهيم الثلاثة بعد إصدار الحكم كما يقـول              

، بل إن المفاهيم الثلاثة ثابتة قبـل الحكـم تمهيـدا            قدس سره    صاحب الكفاية به  
وتوطئة لإصدار الحكم عليها لا أنها تثبت بعد الحكم ، وتنوع الحكم يأتي مـن               

  .المنوع للحكم تنوع الموضوع ، فالموضوع هو 
وهـذا الفرق بين التصورات الثلاثة واضح وجـدانا ، فهنـاك فـرق            

جميـع العلمـاء ،     : " واضح بين التصـورات التي تعطيها الكلمات التاليـة         
حتى لو لوحظت بمـا هي كلمـات مفـردة         " مجموع العلمـاء ، أحد العلماء      

بين الكلمتـين نـسبة     وبقطع النظر عن تعلّق الحكم ، وقلنا كلمات مفردة لأن           
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اندماجية تنزلهما في الذهـن منزلة المفهوم الواحد ، فالمفهوم الأول يدل على            
مجمـوع العلماء بما هم أفراد متعددين ، والمفهوم الثاني  يدل على مجمـوع              
العلماء بما أنهم منزلون منزلة الفرد واحد ، والمفهوم الثالث يدل علـى فـرد               

  .واحـد 
وم على ثلاثة أقسام لا الحكـم المتعلِّـق بـه ـ أي      نفس العمـ:إذن   

  .بالعموم ـ 
 

 
  :ملاحظـة 

لا شك في وجـود أدوات تدل على العموم وعلى اسـتيعاب مـدخول            
الأداة لأفراده عن طريق الوضـع ، كالألفاظ الخاصة الدالة على الاسـتيعاب            

  ." كافة " و " جميع " و " كل " مثل 
  :ولكن يرِد السؤال التالي وهو  : سـؤال

" عـالم  "     كيف يتم إسـراء الحكم إلى جميع أفراد مدخول الأداة ـ مثـل   
  ـ ؟" أَكْرِم كلَّ عالمٍ " في 

  :يوجد وجهان : الجـواب 
  :الوجـه الأول 

يتوقف إسـراء الحكم إلى جميع أفراد المدخول على إجراء الإطـلاق             
على العموم ،   " كل  " المدخول أَولاً ، ثم بعد ذلك تدل كلمة         وقرينة الحكمة في    

على العموم تكون في طول إجراء قرينة الحكمة في المـدخول ،    " كل  " فدلالة  
أي تأتي في مرتبة ثانية بعـد مرتبة قرينـة الحكمـة ، فنجـري أَولا قرينـة          

، ثم نثبت بعـد     لإثبات أن المراد هو مطلق العالم       " العالم  " الحكمـة في كلمة    
  .تدل على العموم " كل " ذلك أن كلمة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-٢٧٦-    

تتوقـف علـى إجـراء قرينـة     " كل "  استفادة العموم من كلمة   :إذن    
  .الحكمة في المدخول 

  :الوجـه الثاني 
لا يتوقف إسـراء الحكم إلى جميع أفراد المدخول على إجراء قرينـة              

ها عن قرينـة الحكمـة   الحكمـة ، بل إن دخـول أداة العموم على الكلمة يغني        
وتتولى الأداة بنفسهـا الدلالـة على الاستيعـاب ، فلا توجـد حاجـة إلـى              
إجـراء قرينـة الحكمـة لإثبـات الاستيعـاب عن طريق الإطـلاق وعـدم      

  .ذكر القيود 
لا تتوقف على إجـراء قرينـة       " كل  "  استفادة العموم من كلمة      :إذن    

  .الحكمة في المدخول 
  

   :قدس سرهفاية رأي صاحب الك
  :      كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية في عالم الثبوت لأنه 

استيعاب مـا يـراد مـن       ( إذا كانت أداة العموم موضوعة لـ        -١    
ـ والمراد هو المدلول التصديقي الجدي ـ يتعين الوجـه الأول ؛   ) المدخول 

 مـن جهـة الأداة ،       لأن المراد من المدخول يعرف من جهة قرينة الحكمة لا         
مطلـق  " عالم " فالأداة لا تعين المراد من المدخول ، فإذا كان المراد من كلمة      

دالة على استيعاب جميع أفراد العالم ، وأما إذا كـان           " كل  " العالم كانت كلمة    
دالة علـى   " كل  " خصوص العالم العادل فلا تكون      " عالم  " المـراد من كلمة    

لعالم بل دالة على استيعاب جميع أفراد العالم العـادل ،           استيعاب جميع أفراد ا   
هو العموم ولكن استفادة العمـوم      " كل  " لذلك يقال إن المدلول الوضعي لكلمة       

  .تكون في طول إجراء مقدمات الحكمة في المدخول " كل " من 
اسـتيعاب مـا يـصلح      ( إذا كانت أداة العموم موضوعة لــ         -٢    

 يتعين الوجه الثاني ؛ لأن مفاد المدخول صالح بذاتـه        )لانطباق المدخول عليه    
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للانطباق على تمـام أفراده وشمول جميع مصاديقه بتوسـط الأداة مباشـرة ،         
على العموم بلا حاجة إلـى إجـراء        " كل  " ومع هـذه الصلاحية تثبت دلالة      

  .قرينة الحكمة في المدخول 
   :قدس سرهرأي الشهيد 

قـدس سـره   صاحب الكفايـة  ، وهو مختار    الصحيح هـو الوجه الثاني       

  .أيضا كما استظهره ، والظهور برهان لإثبات الوجه الثاني 
  

  :البرهان على بطلان الوجه الأول 
  :البرهان الأول 

موضوعة لاستيعاب ما يراد مـن المـدخول بحيـث          " كلّ  " لو كانت     
 للعموم مـن    "كلّ  " يحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة أَولا لزم منه لغوية وضع           

في العموم من قبل المـتكلم ؛       " كل  " قبل الواضع ، ولزم أيضا لغوية استعمال        
لأنـه لا توجد حاجة لإثبات الاستيعاب بواسطة أداة العموم بعد الفـراغ مـن              
إثباته بقرينة الحكمة ، ولا تؤدي الأداة دور التأكيد لأنه يـشترط فـي التأكيـد       

عرض الآخر ، وأما إذا كان أحد الـدالين   وجود دالين بحيث يكون أحدهما في       
  .يتوقف على دلالة الآخر بحيث يكون في طوله فلا يكون له دور التأكيد 

  : على البرهان الأول قدس سرهرد الشهيد 
إن هذا البرهان غير تام لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبـل        

قبل المتكلم ، وذلك لأن مفاد     الواضع ، ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من          
  :العموم والإطلاق من حيث المفهوم والتصور ليس شيئا واحدا لأن 

أداة العموم تدل على استيعاب الأفراد وإراءتهم في مرحلة الكـلام            -أ  
ومدلول الخطاب تصورا وفي عالم الجعل ، والملحوظ في العموم في المفهـوم       

 فأداة العموم بنفسها تدل على الاسـتيعاب  والدلالة التصورية هو تكثّر الأفراد ،    
  .وشمول جميع الأفراد ، فالاستيعاب يستفاد من نفس اللفظ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-٢٧٨-    

قرينة الحكمة لا تفيد الاستيعاب ولا تُري الأفـراد فـي مرحلـة              -ب  
مدلـول الخطاب تصورا ، بل تدل تصورا على لحاظ ذات الطبيعـة مجـردة             

لاق فـي المفهـوم والدلالـة       عن الخصوصيات والقيود ، والملحوظ في الإط      
التصورية هو ذات الطبيعة ، وتدل على استيعاب الأفراد وإراءتهم فـي عـالم     
المجعول والفعليـة تصديقا بعد إجراء قرينة الحكمة فيثبت أن المراد الجـدي            

  .هو الطبيعة من دون قيد ، وبذلك يثبت الاستيعاب وشمول جميع الأفراد 
 الوضع حتى لو لم تكن هنـاك ثمـرة          وهذان الأمران يكفيان لتصحيح     

عمليـة بالنسبة إلى الحكم الشرعي حيث لا يختلف الحكم ، وعـدم اخـتلاف              
الحكم الشرعي لا يعني اللغوية لأن نقاشنا في الوضع اللغوي لا فـي الحكـم               
الشرعي ، فقد يضع الواضع طرقا مختلفة لإفـادة الاسـتيعاب ـ كمـا فـي      

ا ـ ، والعموم والإطـلاق يفيـدان معنيـين      المترادفات التي تفيد معنى واحد
مختلفين لأن المعنى المستفاد من العموم يختلف عن المعنـى المـستفاد مـن              
الإطلاق ، فالعموم يفيد تكثّر الأفراد بـذكر لفـظ يـدل علـى الاسـتيعاب ،                 
والإطلاق يفيد نفي القيد بعدم ذكره وبعد إجراء قرينة الحكمة يدل عـدم ذكـر       

إمـا بـأداة    : اب ، فالاستيعاب يمكن استفادته بأحد طريقين        القيد على الاستيع  
  .العموم وإما بقرينة الحكمة 

إن فائدة الوضع هي إفادة المعنى الواحد بطرق مختلفة وإن أدت إلـى               
نتيجة واحدة حتى لو لم تظهر ثمرة عملية في الحكم الشرعي ، بل يمكـن أن                

ن استفادة الاسـتيعاب عـن      يقال إنه تظهر الثمرة في الحكم الشرعي أيضا لأ        
طريق ألفاظ العموم أقوى من الإطلاق وقرينة الحكمة عند التعارض ، وهـذه             
هي الثمرة الأولى في الحكم الشرعي ، والثمرة الثانية هي أنه عند الشك فـي               
أن المتكلم يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه لا يمكن التمـسك بـالإطلاق          

ستيعاب ، أما عند الشك في أن لفظ العمـوم فـي            وقرينـة الحكمة لإثبات الا   
  .مورد معين يفيد العموم أو لا فإننا نتمسك بالعموم لإثبات الاستيعاب 
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وهـذان الأمـران يكفيان أيضا لتـصحيح الاسـتعمال لأن غـرض             
المتكلم قد يكون إفادة العموم وتكثّر الأفراد عن طريق اللفظ ومدلول الخطـاب            

  .ا في ذلك من التأكيد وليس غرضه نفي القيود فقط لا بقرينة الحكمة لم
 لا يلزم من وضع الأداة للعموم لا اللغويـة فـي الوضـع ولا               :إذن    

  .اللغوية في الاستعمال 
  

  :البرهان الثاني 
قرينـة الحكمـة تدل على الاستيعاب بالدلالـة التـصديقية والمـراد             

لة التـصورية الوضـعية     الجـدي ، وأداة العمـوم تدل على الاستيعاب بالدلا       
للكلام ، فلـو قيل بأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب المراد مـن المـدخول             
الذي تعينه قرينة الحكمة وهو المـدلول التـصديقي الجـدي وأن دلالـة أداة               
العمـوم على الاستيعاب متوقفة على إجراء قرينة الحكمة في المدخول فـإن            

ي للأداة بالمـدلول التـصديقي الجـدي        ذلك يؤدي إلى ربط المدلول التصور     
وتوقّف الدلالة التصورية على الدلالة التصديقية مـع أن المـدلول التـصديقي     

  .يتوقف واقعا على المدلول التصوري 
وهذا واضح البطلان لأنه لا يمكن الربط بـين المـدلول التـصوري               

 ولا  والمدلـول التصديقي لأن لكل منهما مرتبة تختلف عن مرتبـة الآخـر ،            
يجوز الخلط بين المرتبتين لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكـلام فـي              
الجملة المركبة إنما يرتبط بالمدلولات التصورية للأجزاء الأخرى فـي نفـس            
الكلام ، وأيضا يوجد لأداة العموم مدلول تصوري ثابت حتى مع خلو الكـلام              

 ـ        وم حيـث لا يمكـن   عن المدلول التصديقي الجدي كما في حالات الهزل والن
إجراء قرينة الحكمة لمعرفة المراد الجدي للهازل لأن الهازل وإن كان عنـده             
مراد استعمالي ولكنه لا يوجد عنده مراد جدي ، ولا للنائم لأن النائم لا يوجـد        

  .عنده لا مراد جدي ولا حتى مراد استعمالي 
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 
" العموم الأفـرادي    " النكرة فإنها تدل على     على  " كل  " إذا دخلت    -١  

  .أي استيعاب أفراد مدلول النكرة 
  .، أي اقرأ جميع أفراد الكتاب " اقْرأْ كُلَّ كِتابٍ  " :مثال         
العمـوم  " على المعرفـة فإنهـا تـدل علـى         " كل  " إذا دخلت    -٢  

  .أي استيعاب أجزاء مدلول المعرفة " الأجزائي 
، أي اقـرأ جميع أجزاء وصـفحات       " اقْرأْ كُلَّ الكِتابِ    "  :مثال          

  .الكتـاب 
  :سـؤال 
هـل أداة العموم مشترك لفظـي أي لهـا وضـعان لنحـوين مـن                 

الاستيعـاب بحيث يفهم منها استيعاب الأفراد في مورد واستيعاب الأجـزاء           
  في مورد آخر لوجود قرينة معينة ؟

   :قدس سرهجواب المحقق العراقي 
موضوعة للعموم الأفـرادي فقـط ، فيكـون         " كل  " الأصل أن كلمة      

فـي  " كل  " هو العموم الأفرادي ، وأما استعمال       " كل  " المعنى الحقيقي لكلمة    
العموم الأجزائي في حالة كون المدخول معرفا بالألف واللام فيكون اسـتعمالا       

لألف والـلام أن  مجازيا لوجود قرينة صارفة هي الألف واللام ، فالأصل في ا        
تكون للعهد ، والعهد يعني تشخُّص وتعين الكتاب ، ومع التشخّص والفردية لا             

  .يوجد أفراد حتى يقال باستيعابهم ، لذلك فإن العموم يكون بلحاظ الأجزاء 
 الألف واللام العهدية تكون قرينـة عامـة علـى العمـوم             :النتيجة    

  .ف واللام الأجزائي كلما كان المدخول معرفا بالأل
  :قدس سره إشكال على جواب المحقق العراقي 

في العموم الأجزائي استعمالا    " كل  " لا يمكن قبـول كون استعمـال        
  .مجازيا في حالة كون المدخول معرفا بالألف واللام 
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 
ت العموم ، فـالجمع  عد الأصوليون الجمـع المعرف بالـلام من أدوا        

" العلمـاء  " المعرف بالـلام يدل على العمـوم بنحو المعنى الحـرفي مثـل          
التي تدل على العموم بنحـو المعنـى        " كل  " ، بخـلاف   " أَكْرِمِ العلماء   " في  

  :الاسمي ، ويوجـد هنا بحثـان 
  :م كيفية دلالة الجمع المعرف باللام على العمو: البحث الثبوتي : أولا 

  :سـؤال 
كيف يدل الجمع المعرف بالألف واللام على العموم ثبوتا ـ أي فـي     

  عالم الإمكان والمعقولية ـ ؟
  :الجواب 

  :توجد عدة تصويرات لهذه الدلالة ، منها     
ـ يتركّـب مـن ثلاثـة    " العلماء "         إن الجمـع المعرف باللام ـ مثل  

  :دوال 
، وتـدل علـى     " عـالم   " رد الجمع وهو    أي مف :  مادة الجمع    -١     

  .طبيعي العالم ، والمادة معنى اسمي ، وهي دالة على المستوعب 
تدل على مرتبة من العدد تحتوي علـى ثلاثـة          :  هيئة الجمع    -٢     

أفراد فأكثر من مادة الجمع ، ولا تدل على خصوص المرتبة العالية للجمـع ،               
تدل على تعدد وتكثّر أفـراد      " فُعلاَء  " زن  التي هي على و   " علَماء  " فإن كلمة   

  .المادة ، والهيئة معنى حرفي ، وهي دالة على المستوعِب 
 تدل على استيعاب هـذه المرتبـة مـن العـدد     : الألف واللام    -٣     

لجميع أفـراد المادة ، ويكون الاستيعاب مدلولا للام لا بما هو معنـى اسـمي    
عنى حرفي ونسبة استيعابية بين المـستوعِب       ، بل بما هـو م    " استيعاب  " أي  

ـ وهـو مدلول هيئة الجمع ـ والمستوعب ـ وهو مدلول مادة الجمـع ـ ،     
  .فالـلام تدل على استغراق هيئـة الجمع لجميع المراتب 
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  :النتيجـة 
الدال على العموم والاستغراق واستيعاب جميع الأفـراد هـو الألـف             
  .والـلام 

  
  :السبب في دلالة لام الجمع على العموم : اتي البحث الإثب: ثانيا 

  :سـؤال 
ما هـو السبب في دلالة الألف واللام الداخلة علـى الجمـع علـى                

  العموم إثباتا ـ أي في عالم الظهور والدلالة ـ ؟
  :الجـواب 

إثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم يتوقـف علـى إحـدى             
  :دعويين هما 

  :السبب هو وضع اللام للعموم : الدعوى الأولى 
السبب في دلالة لام الجمع على العموم هو وضع هذه الـلام للعمـوم                

والاستيعـاب ابتـداء ومباشرة بلا توسيط التعين كما سـيأتي فـي الـدعوى             
الثـانية ، ولكن ليست كل لام موضوعة للعمـوم لأن الـلام الداخلـة علـى              

 على العمـوم بالوضع وإنمـا بقرينـة   ـ لا تدل" العـالم " المفـرد ـ مثل  
الحكمـة ، فخصـوص الـلام الداخلـة علـى الجمـع موضـوعة للعمـوم        

  .والاستيعـاب ، وأما اللام العهديـة فغير موضوعة للعمـوم 
  :رد الدعوى الأولى 

هذه الدعوى لازمها كون استعمال اللام في موارد العهـد اسـتعمالا               
و الاشتراك اللفظي بين العمـوم والعهـد لأن   مجازيا وهـذا لا يمكن قبوله ، أ      

اللام الداخلة على الجمع تدل على العموم ، واللام الداخلة على المفـرد تـدل               
على العهد ، والاشتراك اللفظي بينهما بعيد لاستبعاد أن يكون للام وضـعان ،              

  .وهذا الرد مر في الحلقة الثانية 
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  :ين السبب هو وضع اللام للتع: الدعوى الثانية 
اللام الداخلة على الجمع لا تدل على العموم مباشرة ، بل إن الـسبب                

في دلالتها على العمـوم هو وضع اللام لمعنى واحد هو التعين في المـدخول             
سـواء دخلت على المفرد أم على الجمع بخلاف الدعوى الأولى فـإن الـلام              

 على العموم هي الـلام    الداخلـة على المفرد لا تدل على العموم ، وإنما الدالة         
  .الداخلـة على الجمع فقـط 

فإذا كان المدخول هو المفرد دلت اللام على تعين المفـرد ، وتعينـه                
يعني تشخّصه وأنه فـرد واحد بمواصفاته الخاصة التي تميزه عن غيره مـن             

  .الأفـراد 
وإذا كان المدخول هو اسم الجنس دلت اللام على تعين الجنس الـذي               

عين ذهني للطبيعة ، فكل طبيعة متميزة في الذهن بصفاتها الخاصة عـن             هو ت 
الطبـائع الأخرى ، فطبيعة الإنسان ـ مثلا ـ في الذهن تختلف عن طبيعـة    

  .الفرس ، فيتعين في الذهن الجنس الذي يتميز عن الأجناس الأخرى 
 ـ               ي وإذا كان المدخول هو الجمع دلت اللام على التعين ، ولكن لا يكف

التعين الذهني للطبيعـة المدلولة لمادة الجمع إذ لا يوجد فـرق بـين المفـرد               
والجمع ـ كعالم وعلماء ـ إذا قيل بتعين الطبيعة لأن الطبيعة واحدة فيهمـا ،    
بل تدل اللام على تَعين الجمع الذي يتحقق بتَحدد الأفراد الداخلة فـي دائـرة               

ع إرادة المرتبـة الأخيـرة مـن الجمـع     الجمع ، وهـذا التحدد يحصل فقط م  
المساوقة للعموم واستيعاب كل الأفراد ، فالمرتبة الأخيرة هي المرتبة الوحيـدة   
التي تحوي جميع الأفـراد ، وأما بقية المراتب فالفرد الداخل فيه غير متميـز              
ـ من ناحية اللفظ ـ عن الفرد الخارج ، فمرتبة الثلاثة ـ مـثلا ـ تحـوي      

د ، ولكن هؤلاء الأفراد الثلاثة غير معينين حيـث لا يمكـن تمييـز    ثلاثة أفرا 
الفـرد الداخل ضمن الثلاثـة عن الفـرد الخارج عنها ، فلا يعلم أن محمـدا              

  .ـ مثلا ـ داخل ضمن العلماء الثلاثة الذين يجب إكرامهم أو خارج عنهم 
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  
لنكرة في سياق النهي أو النفي مـن        ذكر بعض الأصوليين أن وقوع ا       

أدوات العموم ، فالنهي أوالنفي الداخل على النكرة يدل على العموم بالوضـع             
  .بنحو المعنى الحرفي 

  .، تنحلّ الحرمة بعدد الفساق " لا تُكْرِم فاسقًا  " :مثال النهي   
الإخبـار  ، ينحـلّ " لا عالم في الدار " ، " لم أَر عالما     " :مثال النفي     

  .بعدد العلمـاء 
  ما هو سبب هذه الدعوى التي ذكرها بعض الأصوليين ؟: سؤال 

في حالات اسم الجنس في الحلقة الثانيـة أن          قدس سره الشهيد  ذكـر  : الجواب  
ــ  " أَكْرِم عالما " في " عالم " النكـرة التي دخل عليها تنوين التنكير ـ مثل  

 بقرينة الحكمة لأن مفهوم النكرة يأبى عـن         يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها    
الإطلاق الشمولي حيث إن النكرة موضوعة لاسم الجنس مقيدا بقيد الوحـدة ،             
ومع دلالتها على الفـرد الواحد لا يمكن أن تدل على شمول جميع الأفـراد ،               
نعم النكـرة تدل على الإطلاق البدلي ولكن المطلوب في المقام هو الإطـلاق             

 ، ولكننا نجد أننـا نستفيد الشمولية عندما تقع النكـرة فـي سـياق             الشمـولي
النهي أو النفي ، والنكـرة بنفسها لا تدل على الإطلاق الشمولي فـلا بـد أن                
يكون الدال على الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها ، لذلك قالوا إن هـذا               

أدوات العموم فيكـون  السياق ـ أي وقوع النكرة متعلَّقا للنهي أو النفي ـ من   
السياق هـو الدال على العمـوم ، والسيـاق هو هيئة للجملة والهيئة معنـى             
حرفي ، ولم يقولوا إن النكرة تدل على العموم لأنها مقيدة بقيد الوحدة ، ومـع                

  .تقيدها بهذا القيد لا يمكن أن تنطبق على أكثر من فرد واحد 
  : على الدعوى قدس سرهرد الشهيد 

حقيق أن الشمولية المستفادة من وقوع النكرة في سـياق النهـي أو             الت  
النفي ـ سواء كانت على نحو شمولية العام من باب الوضع كمـا يقـول بـه     
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المشهـور أو على نحو شمولية المطلق من بـاب قرينة الحكمة كما يقول بـه      
ـ بحـاجة إلى وجود مفهوم اسمي قـابل لاستيعاب وشـمول      قدس سره الشهيد  

ميع أفـراده بصورة عرضِية ـ لا بنحو البدلية ـ وفي آن واحد لكي يـدل    ج
السيـاق حينئذ على استيعابه للأفراد ، والنكرة بنفـسها لا تقبـل الاسـتيعاب              
العرضِي الشمولي ـ سواء على نحو العموم أم على نحو الإطلاق ـ بـسبب    

ع الأفــراد علـى   أخـذ قيد الوحدة في معنـاها ، بل هي قابلة لشمـول جمي  
  .نحـو البدلية ، ولكن قبول الشمـول على نحو البدلية لا ينفعنا في المقـام 

  :سـؤال 
أداة : قلنا فيما سبق إن الدلالة على العموم تحتاج إلى وجـود دالـين                

العموم ، ومدخول الأداة وهو يدل على المفهوم الذي يستوعِب أفراده ، فيـأتي              
  :السؤال التالي 

أتي المفهوم الصالح لاستيعاب الأفراد لكي يدل السياق بعـد     من أين ي    
ذلك على العمـوم والشمـول حيث إن النكرة بنفسها لا تدل علـى العمـوم              

  بسبب أخـذ قيد الوحدة في معنـاها ؟
  :الجـواب 

نحتاج إلى تفسير الشمولية التي تُفهم من النكرة الواقعة في سياق النهي              
  : ذلك التفسير بأحد الوجهين التاليين أو النفي ، ويمكن أن يكون

   :قدس سرهالوجه الأول للشهيد 
إن النكـرة هي التي تدل على استيعاب الأفراد ، وذلك بـأن يكـون                

السياق ـ أي وقوع النكرة متعلَّقا للنهي أو النفي ـ قرينة على إخراج الكلمـة    
الطبيعة فقط ،   عن كونها نكرة ، فتتجرد بذلك من قيد الوحدة وتصير دالة على             

وبعد دلالتها على الطبيعة تصير صالحة لشمول جميع الأفراد ، فيكـون دور             
السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي بقرينة الحكمة لا إثبات الشمولية كما            
يقـول به المشهور حيث يقولون إن السياق يدل بالوضع على العموم ، وبعـد              
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لأفراد تأتي قرينة الحكمة وتثبت أنهـا       إثبات صلاحية النكرة لاستيعاب جميع ا     
شـاملة بالفعل لجميع الأفراد لأن قرينة الحكمة تثبت الإطلاق الشمولي حيـث          
لم يذكر المتكلم قيدا ، فمعنى ذلك أنه لا يريد القيد ، ومع عـدم إرادة أي قيـد            

  .فإن المتكلم يريد جميع الأفراد 
والصلاحية للـشمول إلـى      السياق حول النكرة من عدم القابلية        :إذن    

القابلية والصلاحية له ، فالسياق ليس دالا بالوضع على العموم بل هو مهيـئ              
للإطلاق الشمولي ، والدال الفعلي على الشمول والعموم هو قرينة الحكمـة ،             
فالشمـولية تثبت عن طريق إجـراء قرينـة الحكمة في النكرة التي تقع فـي             

  .سيـاق النهي أو النفي 
   :قدس سرهالثاني لصاحب الكفاية الوجه 

الشمولية ليست مدلولا لفظيا وضعيا حيث إن النهي والنفي لا يـدلان              
على العمـوم والشمول ، وإنما تكون الشمـولية بالدلالة العقلية ، فالدال علـى   
العمـوم هو العقل حيث إن العقل يحكم بأن الطبيعة لا تنعدم إلا بترك جميـع               

و النفي يستدعي إعدام متعلَّقه ، والنكرة لا تنعدم مـا دام            أفـرادها ، والنهي أ   
يوجد فـرد واحد لأن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولا تنتفـي إلا بانتفـاء               

  .جميع الأفـراد 
  : على الوجه الثاني قدس سرهرد الشهيد 

إن المطلوب هـو الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد الأفـراد             
ل ، وهذه الدلالة العقليـة لا تثبت الشمولية بهذا المعنى ، بـل             في مقـام الجع  

تثبت الشمولية في مقـام الامتثال بمعنى أنها تعين طريقة امتثـال النهـي وأن         
قـدس  صاحب الكفاية   امتثـاله لا يتحقّق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة ، فكلام           

  .ل والحكم يقع في مقـام الامتثال ، وبحثنا يقع في مقـام الجع سره
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 
 

 
  

W 
 في المصطلح الأصولي هو مدلول التزامـي للكـلام ـ لا    المفهـوم  

مدلـول مطابقي ولا تضمني ـ كما في علم المنطق ، ولكن ليس كل مـدلول   
التزامي يعتبر مفهـوما في علم الأصـول ، لذلك نحتـاج إلى تعريف يميـز             

لولات الالتزامية ، فـالمفهوم هـو كـل حكـم لازم            المفهـوم عن بقيـة المد   
  .للمنطوق ، ولكن المفهوم بالمصطلح الأصولي هو مدلول التزامي خاص 

، إن وجوب مقدمـة الواجـب       " مقدمـة الواجب واجبة     "  :١مثـال    
  .مدلول التزامي لوجوب ذي المقدمة وهو الواجب ، ولكنه ليس مفهوما 

، إن حرمة الـضد     "  حرمة ضده    وجوب الشيء يقتضي   "  :٢مثـال    
  .مدلول التزامي للأمر بوجوب الشيء ، ولكنها ليست مفهوما 

، إن فساد العبـادة     " النهي عن العبادة يدل على فسادها        "  :٣مثـال    
  .مدلول التزامي للنهي عنها ، ولكنه ليس مفهوما 

  
   :قدس سرهرأي المحقق النـائيني 

لقا سواء كان بالمعنى الأعم أم بـالمعنى   هو اللازم البين مط    المفهـوم  
  .الأخص ، أو اللازم البين بالمعنى الأخص فقط كما في علم المنطق 

  
                                                        

W          في اللغة المفهوم هو ما يفهم من الكلام وهو المعنى اللغوي ، وفي المنطق والفلسفة المفهوم يقابله المصداق ، وفي 
  .ول الفقه المفهوم يقابله المنطوق أص
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   :Wالتوضيـح 
  ) :الإيساغوجي ( في باب الكليات الخمسة   

  
  الشـيء

  
  
  

  ذاتـي                                                       عـرضي                            

 هو المحمول الذي تتقوم به ذات الموضوع غير خارج      هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لاحقا له بعد تقومه
  بجميع ذاتياته ، كالضاحك اللاحق للإنسان                        عنها ، ويشمل النوع والجنس والفصل

  
  
  

  لازم                                     مفـارق            
  هو ما يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه              عن موضوعه هو ما لا يمتنع انفكاكه عقلا

  وإن كان لا ينفك أبدا ، كأوصاف الإنسان مثل
      قائم وقاعد ، ووصف العين بالزرقاء

  
   

  غيـر بيـن                                                      بيـن                                              
  هو ما يحتاج اللزوم فيه إلى إقامة دليل ، كإثبات الحدوث للعالم               

  
  
  

  بيـن بالمعنى الأعم                                                     بيـن بالمعنى الأخص
زومه تصوره بلا حاجة       هو ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما             هو ما يلزم من تصور مل     

إلى توسط شيء آخر ، فتصور الملزوم كاف           الجزم بالملازمة ، فيتصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما ثـم   
زم يكون لهذا الملزوم دون الحاجة إلى إقامة للانتقال إلى لازمه ، مثل اجتماع النقيضين             يحكم بأن هذا اللا                 

  لازمه الاستحالة ، ومثل الأربعة لازمها الزوجية ،                        دليل ، مثل الأربعة نصف الثمانية
         ومثل النار لازمها الحرارة

  
  

                                                        
W للشيخ المظفر قدس سره " المنطق "  راجع.  
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  :قدس سرهما رد الشهيـد على المحقق النـائيني 
عض المفاهيم كمفهوم الشرط تثبـت      بعض الأدلـة التي تُذكر لإثبات ب       

المفهوم كلازم عقلي بحت دون أن يكون بينا لا بالمعنى الأخص ولا بـالمعنى              
الأعـم ، فمثل هـذا الدليل غير بين بل هـو دقيق جـدا لا يفهمـه إلا أهـل    
المعقول ، وهذا يكشف عن أن المفهوم لا يلزم فيه أن يكون لزومه للمنطـوق               

  .ي الأدلة فيما بعد بينـا ، وستأت
  :قدس سره رأي الشهيـد 

 هـو المدلول الالتزامي المستفـاد من الربط الخاص بـين          المفهـوم  
طرفي القضيـة لا من خصوصية أحد الطرفين ، ولكن بشرط معـين يـأتي              

  .ذِكْره بعد قليل ، ويكون المفهوم بذلك أخص مطلقا من المدلول الالتزامي 
  :التوضيـح 

  .ذا زارك ابن الكريم وجب عليك احترامه  إ:مثال   
  . وجوب احترامه :المحمول  ابن الكريم ، :الموضوع  الزيارة ، :الشرط 

  :إن المدلول الالتزامي لهذه الجملة على ثلاثة أنواع 
المدلول الالتزامي المتفرع على خصوصية الموضوع في منطوق         -١  

يزول المدلول الالتزامي باستبدال    القضيـة المدلولة للكلام بالمطابقة على نحو       
  .الموضوع بموضوع آخر 

ففي المثـال المدلول الالتزامي هو وجوب احترام الكريم نفـسه عنـد        
زيارته ، وهـذا ما يفهم بقاعدة الأولوية ، وهذا المدلول مـرتبط بالموضـوع              

، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم لـم يكـن لـه هـذا     " ابن الكريم " وهـو عنوان  
  .المدلـول لأن اليتيم ليس له أب 

المدلول الالتزامي المتفرع على خصوصية المحمول في منطـوق        -٢  
القضيـة المدلولة للكلام بالمطابقة على نحو يزول المدلول الالتزامي باستبدال          

  .المحمـول بمحمول آخر 
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ففي المثال المدلول الالتزامي هو وجوب تهيئة مقدمات احترام الابـن             
ـر لأن مقدمـة الواجب واجبـة ، وهذا المدلول مرتبط بالمحمول وهـو            الزائ

وجوب الاحترام ، فلـو بدلنا الوجوب بالاستحباب أو الإباحة لم يكن له هـذا              
  .المدلـول لأن مقدمة الاستحباب أو الإباحة ليست واجبة 

المدلـول الالتزامي المتفـرع على خصوصية الربط القائم بـين          -٣  
المحمول على نحـو يكون محفوظا حتى لو تبدل كلا الطـرفين ،            الموضوع و 

  .والربط القـائم بينهما نسبة ومعنى حرفي 
ففي المثـال المدلول الالتزامي هو عدم وجوب احترام الابن الزائـر             

في حالة عدم الزيارة ، وهذا المدلول متفرع على الربط الخاص بين الجـزاء              
الجزاء في الجملة الشرطية يظل هـذا المـدلول   والشرط ، فلـو بدلنا الشرط و 

بروحـه ثابتـا لأنه يعبر عن انتفـاء الجزاء بانتفــاء الـشرط ، والتغييـر             
يقـع في مفردات المدلـول أي في مصاديق الشـرط والجـزاء فقط تبعــا            

  .لتغيرها في المنطـوق 
  :شـرط المفهـوم 

متفرع على خـصوصية  المدلـول الالتزامي الثالث ـ وهو المدلول ال   
 ، ولكن بشرط أن يقتـضي انتفـاء   المفهومالربط بين طرفي القضيـة ـ هو  

طبيعي الحكم ـ لا شخص الحكم ـ المدلول عليه في منطوق الخطـاب عنـد     
 التي تقتضي انتفاء    "قاعدة احترازية القيود    " انتفـاء القيد تمييزا للمفهوم عن      

  .شخص الحكم بانتفـاء القيد 
في المثـال السابق وجوب الاحترام المقيد بـالمجيء ينتفـي        :مثـال    

بانتفـاء المجيء ، ولكن هذا ليس مفهوما لأنه انتفاء لشخص الحكم ، وانتفـاء              
شخص الحكم ثابت بمقتضى قـاعدة احترازية القيود لا بمقتـضى المفهـوم ،             

إذا لـم   فالمفهـوم يقتضي انتفـاء طبيعي الحكم بانتفاء قيد المجيء بمعنى أنه           
  . . . .يجىء لا يجب احترامه مطلقا حتى لو كان مريضا أو فقيرا أو 
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  :النتيجـة النهائيـة 
 هـو المدلول الالتزامي المتفرع على الربط الخـاص بـين    المفهـوم  

طرفي القضيـة لا على خصوصية أحد الطرفين ، ولكن بـشرط أن يكـون              
  .يه لا شخص الحـكم المنتفي عنـد انتفـاء القيد هـو طبيعي الحكم وكل

  
 

كيف يكـون الربـط الخـاص الذي يؤخـذ في المنطـوق حتـى          : سـؤال  
  يكـون منتجـا للمفهـوم ؟

  :الجـواب 
يوجد للجملـة الشرطية ـ على سبيل المثـال ـ مـدلول تـصوري        

  :ومدلـول تصديقي جدي ، لذلك فإن ضابط المفهـوم يكون على مستويين 
  :ضـابط المفهـوم على مستوى المدلـول التصـوري : أولا 

الضـابط الذي يثبت به المفهوم يكون داخلا في المـدلول التـصوري       
  :للجملة ، والضابط هنا له ركنان 

  :الـركن الأول 
أن يكون الربط المدلول عليه بأداة الشرط أو بهيئة الجملـة الـشرطية            

 انتفاء الـشرط لأن الـربط بـين    من النـوع الذي يستلزم انتفـاء الجزاء عند 
قضيـة أو حادثة وأخرى هو معنى حرفي ، ويمكن التعبير عن الربط الـذي              

  :هـو معنى حرفي بمعنى اسمي بشكلين 
، " زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجـد وجـوب إكرامـه             " -١  

الذي يعبـر عـن النـسبة الاسـتلزامية أو    " الاستلزام " وهنـا استعمل معنى   
ة الإيجادية ، ولكن هذا المعنى لا يدل بالدلالة الالتزاميـة علـى انتفـاء               النسب

وجـوب الإكرام عند انتفاء الزيارة ، فإذا انتفت الزيارة فإن انتفاء الزيـارة لا              
يعني انتفاء وجوب الإكرام لأن وجوب الإكرام قد يكون لازما لـسبب آخـر              
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ك فإن النار تستلزم الحرارة     كالفقر مثلا ، كما أن الشمس تستلزم الحرارة ، كذل         
أيضـا ، فاستلزام الشمس للحرارة لا ينفي استلزام النار للحرارة ، لذلك فـإن              
زيـارة الشخص تستلزم وجوب إكرامه ، ولكن عدم زيارته لا يستلزم عـدم              
وجوب إكرامه لأن وجوب إكرامه قد يكون لازما للفقر مثلا ، فتكون الجملـة              

 ، وفي هذه الحالة لا يثبـت المفهـوم للجملـة        الشرطيـة موضوعة للاستلزام  
  .الشرطيـة 

وجـوب إكرام شخص يتوقف على زيارتـه ، أو هـو معلَّـق             " -٢  
" التوقـف   " ، وهنا استعمل معنى     " على زيارتـه ، أو هـو ملتصق بزيارته        

الذي يعبـر عـن النـسبـة التوقفيـة أو النـسبة           " الالتصاق  " و" التعليق  " و
 النسبة الالتصاقية ، وهـذه التعابير تدل بالدلالة الالتزاميـة علـى            التعليقية أو 

انتفـاء وجوب الإكرام عند انتفـاء الزيارة أي على عدم الانفكاك بين الشرط            
والجـزاء ، فإذا وجـد الشرط وجـد الجزاء ، وإذا انتفـى الـشرط انتفـى               

الـة يثبـت    الجزاء ، فتكون الجملة الشرطية موضوعة للتوقف ، وفي هذه الح          
  .المفهـوم للجملة الشرطيـة 

الجملـة الشرطية التي تشتمل في مرحلـة المـدلول         : نتيجـة الركـن الأول    
التصوري على ضـابط إفادة المفهـوم لا بد أن تكون دالة على ربط الجـزاء    
بالشرط بما هو معنى حرفي موازٍ للمعنى الاسمي للتوقّف والالتصاق والتعليق           

ية والالتصاقية والتعليقية ، لا على الربط بما هو معنى حرفي           أي النسبة التوقف  
  .موازٍ للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء أي النسبة الاستلزامية 

  
  :الـركن الثـاني 

أن يكون المرتبط على نحو التوقّف والالتصاق والتعليق هـو طبيعـي       
الخاص يتحقّـق   الحكم كطبيعي الوجـوب لا وجوبا خاصا لأن انتفاء الوجوب          

  .حتى لو لم يوجد مفهوم للجملة " قاعدة احترازية القيود " بـ 
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  :النتيجـة النهائيـة 
إذا ثبتت دلالـة الجملـة في مرحلة المدلول التصوري على النـسبة             

التوقّفيـة والالتصاقيـة والتعليقيـة ثبت المفهـوم حتى لو لـم يثبـت كـون            
، بل حتى لو لم يثبت اللـزوم العقلـي      الشـرط علة تامة أو جزء علة للجزاء        

إذا جاء محمد جـاء     : " وكان التوقّف لمجـرد الصدفة والاتفاق كما في مثال         
، إن الصدفة لا تعني استحالة الانفكاك ، بل يمكن الانفكاك بين مجـيء       " علي  

  .عـلي ومجيء محمد لعدم وجود اللزوم العقـلي 
  

  :لـول التصـديقي ضـابط المفهـوم على مستوى المد: ثانيـا 
 إن ضـابط المفهـوم في المدلـول التصديقي قد يختلـف عـن            :ملاحظـة  

  .ضـابط المفهوم في المدلول التصوري 
إن الضابط الذي يثبت به المفهوم في المـدلول التـصديقي لا يكـون                

مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية ، وهنا من الممكن أن تكـشف              
 يبرهن على أن الشرط علة تامة منحـصرة أو جـزء علـة              الجملة عن معنى  

منحصرة للجـزاء ، وهذا المعنى هو أن ظـاهر الجملـة الـشرطية هـو أن         
المجيء يقتضي وجوب الإكرام حتى في حالة سبق المرض عليـه ، وبـذلك              
يثبت المفهوم ، وهذا من قبيل المحاولة ـ تأتي في الوجه الثالث فيما بعـد ـ    

  :ت المفهوم عن طريق الإطلاق الأحوالي للشرط التي تريد أن تثب
لإثبـات أن الشرط مؤثر مطلقا وعلى أي حال أي سواء سبقه            -أ      

  .شيء آخر أم لا 
ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من الإطلاق الأحـوالي إذ           -ب      

  .لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة 
المحاولة تهدف إلى انتزاع المفهوم من المدلول التـصديقي لأن          وهذه    

الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة التي لها مدلول تصديقي ـ هو  
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المراد الجدي ـ ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري كما جاء في التنبيـه   
مثلا عنـدما  ، فـإن الطبيعة لها حالات مختلفة ف    " الإطـلاق  " الأول في بحث    

فإنه يعني أكرمه في أي حالـة يكون فيها أي سواء كـان  " أَكْرِم زيدا   " يقـال  
  . . . . جالسا أم واقفا أم نائما أم مريضا أم صحيحا أم غنيا أم فقيرا أم 

  
  :رأي المشهـور 

  :حددوا الضـابط للمفهـوم في ركنين همـا   
  :اري استفـادة اللزوم العلي الانحص: الركـن الأول 

فيكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء ، ويمكن إثبـات أن الـشرط          
" إذا جاءك زيد فأَكْرِمـه      " علة منحصرة عن طريق قرينة الحكمة ، ففي مثال          

لو كان لوجوب الإكرام علة أخرى غير المجيء ـ كالمرض أو الفقر ـ فـلا    
ب الإكـرام بـسبب     يثبت المفهـوم لأنه لا يلزم من انتفاء المجيء انتفاء وجو         

جـواز قيام العلة الأخرى مقام المجيء ، وطالما أن المرض أو غيـره لـيس         
سببـا للإكرام فمعنى ذلك أن المرض أو غيره ليس علـة لوجـوب الإكـرام           
فيكون المجيء هو العلة الوحيدة المنحصرة لوجوب الإكـرام ، فالنتيجـة أن             

 القـضية هـو الـربط       المشهـور يقولون إن الربط الخـاص الذي تدل عليه       
  .اللزومي العلي الانحصاري 

  :كون المعلّق طبيعي الحكم : الركـن الثـاني 
فيكون المعـلَّق ـ وهو الجزاء في الجملة الشرطية ـ مطلق الحكـم      

  .وطبيعيـه لا شخص الحكم ، وطبيعي الحكم هو الإكرام بكل أنواعه وأسبابه 
  

  : على المشهـور قدس سرهرد الشهيـد 
 غير تام لأنـه     الركن الأول  صحيح ولا كلام فيه ، ولكن        ن الثاني الرك  

يكفي في إثبات المفهوم ـ كما تقدم ـ دلالة الجملة على الربط بنحو التوقّـف    
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إذا " والتعليق والالتصاق ولـو كان على سبيل الـصدفة والاتفـاق ، فجملـة            
لـى  تدل وضعـا على أن وجـوب الإكرام متوقف ع       " جـاءك زيـد فأكرمه    

المجيء ، وهـذا التوقف لا يكون على نحو المعنى الاسمي بـل علـى نحـو      
إذا لم يجـئ فـلا      " المعنى الحـرفي أي النسبة التوقفية ، ومعنى التوقف أنه          

بلا حاجة إلى إثبات أن المجيء علة تامة منحصرة للإكـرام ، وفـي             " تكرمه  
علي ، ولكـن    مجيء محمد ليس علة لمجيء      " إذا جاء محمد جاء علي      " مثل  

إذا لـم يجـىء     " مجيء علي متوقف على مجيء محمد ، وهـذا معنـاه أنه           
ولا نحتـاج إلى إثبات أن مجيء محمـد علـة تامـة            " محمد لم يجىء علي     

  .منحصرة لمجيء علي 
  

  :الخلاصـة 
 يقول إن ثبوت المفهوم يتوقّف على أن يكون الـربط بـين             المشهور  

 انحـصاريا ، وأن الوسـيلة لإثبـات أن          الشـرط والجزاء ربطا لزوميا عليا    
 فيقـول إن    قدس سره  الشهيـدالشرط علـة منحصرة هو قرينـة الحكمة ، أما         

الجملة الشرطية تـدل بالوضع على النسبة التوقّفية لا النـسبة الاسـتلزامية ،             
وهـذا مدلـول تصوري ، ولا نحتاج إلى إثبـات أن الـشـرط علـة تامـة              

  .حكمة التي تعطي مدلولا تصديقيـا منحصرة عن طريق قرينـة ال
  

 
هـل يوجـد خـلاف عنـد الأصوليين فـي ركنـي المفهـوم أو            : سـؤال  

  أنهمـا ثابتـان ومسلَّم بهمـا عنـدهم ؟
  :قدس سره  رأي المحـقّق العـراقي 

 ـ               ا لا يوجد خـلاف في أن جميع الجمل التي تكلّم العلماء عـن دلالته
 على المفهـوم تـدل على الربط الخـاص ـ العلّي الانحصاري علـى رأي  
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ـ الذي يـستدعي انتفـاء      قدس سره     الشهيـد  أو التوقّف على رأي     المشهـور  
الحكم عند انتفاء القيد ، فلا يوجد خلاف على الركن الأول لضابط المفهـوم ،               

  .بل هو مسلَّم عند جميع الأصوليين 
  :قدس سره اقي دليـل المحـقّق العـر

 لأنهم اتّفقـوا علـى انتفـاء        الركن الأول لا يوجد خـلاف بينهم على        
شخص الحكم بانتفاء القيد ـ سواء كان القيـد شـرطا أم وصـفا أم غايـة أم      

 أي انتفاء طبيعي الحكم بانتفـاء  الركن الثانياستثنـاء ـ ، ولكن اختلفوا في  
الربط الخاص ، فلـو كانـت    إن انتفاء شخص الحكم يدل على وجود        القيـد ،

هنـاك علة أخرى عند المجيء للزم عدم انتفـاء الحكـم ـ لا طبيعيـه ولا     
شخصه ـ لجواز قيام العلة الثانية مقام العلة الأولى للحكم فيلزم بقاء شـخص   
الحكم ، وجميـع الأصوليين متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيـد ،             

ء القيد ليس مفهوما للجملة لأن المفهوم هـو         ولكن انتفـاء شخص الحكم بانتفا    
  .انتفـاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد 

  :النتيجـة 
الـركن   متفق عليـه من الجميع ، ولكن الخلاف واقع في       الركن الأول   
 وهـو   الركن الثاني  ، لذلك فالبحث في إثبات المفهوم ينحصر في إثبات           الثاني

كون هذا الربط مستدعيا لانتفـاء      أن طرف الربط الخاص هو طبيعي الحكم لي       
  .طبيعي الحكم بانتفـاء القيد 

  ولكن كيف يمكن إثبات أن المنتفي هو طبيعي الحكم ؟: سـؤال 
 يمكن إثبـات ذلك بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئـة            :الجـواب  

  .الجـزاء ونحوها مما يدل على الحكم في القضيـة 
  : سره قدسمسـلك المحـقّق العـراقي 

إذا كـان  " يعـود البحث في ثبوت المفهـوم ـ لمثل الجملة الشرطية    
    هـ إلى أنـه    " أَكْرِمِ الإنسان العالم    " أو الجملة الوصفية    " الإنسان عالما فَأَكْرِم
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الدال على الحكـم فـي الجملتـين    " أَكْرِم " هـل يجري الإطـلاق في مفـاد  
وصف هو طبيعي الحكم أم لا يجـري ؟ ،          لإثبات أن المعلَّق على الشرط أو ال      

في إثبـات المفهوم ، ورأيـه  قدس سره      المحقق العـراقي ويسمى هـذا بمسلك    
أن الإطـلاق وقرينـة الحكمة يجريان في مفـاد هيئة الأمر لإثبـات           قدس سره   

أنه يمكن إجـراء    قدس سره   أن المعلّق هـو طبيعي الحكم ، وبذلك يكون رأيـه          
 الـشيخ الأنـصاري   د في المعـنى الحـرفي بخـلاف رأي       الإطـلاق والتقيي 

الذي مبنـاه هـو استحالة الإطلاق والتقييد في المعنى الحرفـي لأن      قدس سـره    
المعنى الحرفي جزئي حقيقي ، والإطلاق والتقييد من شؤون المفهوم الكلـي ،             

  .وقد مر هـذا سابقا في بحث المعنى الحرفي ، فراجع هناك 
  :النتيجـة 
هو أن الجملة الشرطية تدل علـى  قدس سـره    المحقق العراقيمبنى  إن    

انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمـة ، ولا              
تـدل على ذلك بالدلالة الوضعية ، فالجملـة الشرطية ليس لها مفهـوم على             

  .مستوى المدلـول التصوري 
  

 
 وهـو أن    الركن الثاني ن الأصوليين على طريقة إثبات      يوجد اتّفاق بي    

المنتفي عند انتفاء القيد هو طبيعي الحكم بالإطلاق وقرينة الحكمـة ، ولكـن              
هـل أن الشرط علـة تامـة منحـصرة         :  وهو   الركن الأول النقـاش يقع في    

للجزاء كما يقول به المشهور أو أن الجزاء متوقف على الشرط كما يقول بـه               
  ؟دس سره  ق الشهيد

  :رأي المشهـور 
ذهب المشهـور إلى أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم ، وأثبتـوا              

  :أن الشرط علة منحصرة للجزاء بخمسة وجوه هي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-٢٩٨-    

  .الوضـع  -١
  .الانصـراف  -٢  
  .الإطـلاق الأحـوالي  -٣  
  " .الواحـد لا يصدر إلا من واحـد " قـاعدة  -٤  
  . الإطـلاق الأوي -٥  

  
  :إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء عن طريق الوضع :  الأول الوجه

على مستوى المدلـول التصوري تـدل الجملـة الـشرطية بالدلالـة              
التصورية الوضعية على أن الشـرط علة تامة منحصرة للجـزاء ، فتكـون             
الجملة الشرطية موضوعة للانحصار بدليل التبادر والتبادر علامة الحقيقـة ،           

هـو أن المجيء علـة تامة منحصـرة لوجوب الإكرام كمـا فـي            فالمتبادر  
  " .إذا جاءك زيـد فأَكْرِمه " مثـل 

  : على الوجـه الأول قدس سرهرد الشهيـد 
لازم قولهم هـو أن استعمـال الجملـة الشرطيـة في موارد عـدم             

الانحصار استعمـال مجازي ، وهـو خـلاف الوجـدان لأننــا لا نحـس              
ي هـذه الموارد ، فالنوم علة تامة ولكنه ليس علـة منحـصرة             بالمجازيـة ف 

لأنـه توجــد علـل أخــرى     " إذا نمت فتوضأ " للوضـوء كما في مثـل    
  .كالحدث الأصغر 

  :      فهنا لدينا وجدانان لا بد من التوفيق بينهما هما 
وجدان التبادر المدعى في هذا الوجه وهو أن الشرط علة تامـة             -أ    

لجـزاء وأن الجملـة الشرطية موضوعة لحـالات الانحـصار ،          منحصرة ل 
  .وبعبـارة أخرى تبـادر انحصار الجـزاء بالشـرط 

وجدان عدم الإحساس بالمجازية عند استعمال الجملة الشرطية          -ب    
  .في حالات عدم الانحصـار 
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 فيما بعد طريقة التوفيق بينهما من أجـل إثبـات        قدس سره  الشهيد      وسيبين  
رجح الوجدان الثـاني    قدس سره    صاحب الكفاية المفهوم للجملة الشرطية ، ولكن      

  .بعدم ثبوت مفهوم للجملة الشرطية قدس سره وطرح الوجدان الأول ، لذلك قال 
  

  :إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء عن طريق الانصراف : الوجه الثاني 
  :      تدل الجملة الشرطية على أمرين 

لى مستوى المدلـول التصوري تدل الجملة الـشرطية علـى          ع -أ     
وجـود اللزوم بين الشـرط والجزاء عن طريق الدلالة التصورية الوضـعية           
بدليل التبـادر ، فالجملـة الشرطيـة موضوعة للدلالـة على الملازمة بـين           

  .الشـرط والجزاء بحيث لا يمكن أن يقع الانفكاك بينهمـا 
دلـول التصديقي تدل الجملة الشرطية علـى       على مستوى الم   -ب     

كون الملازمـة على نحـو العلية الانحصارية ـ لا مطلق الملازمة ـ عـن    
طريق الانصراف إلى الفـرد الأكمل لأن الملازمة بين العلة والمعلول حالـة            
كون العلة منحصرة أقوى وأكمل من الملازمة بينهما حالة وجود علـة ثانيـة              

ي المفهوم المشكِّك ينصرف إلى أكمـل الأفـراد ، وأكمـل            بديلة ، فالمطلق ف   
  .الأفـراد في مقامنا هو الملازمة على نحـو العلية الانحصارية 
  :     توجد لدينا هنا مقدمـة صغرى ومقدمـة كبرى ونتيجـة 

  . اللزوم العلي الانحصاري أكمل أفراد اللزوم :الصغـرى    
  .إليه الجملة الشرطية  أكمل أفراد اللزوم تنصرف :الكبـرى    
  . اللزوم العلي الانحصاري تنصرف إليه الجملة الشرطية :النتيجـة    

  : على الوجـه الثـاني قدس سرهرد الشهيـد 
  :      ناقش الشهيد في الصغرى والكبرى وبين عدم تماميتهما 

 اللـزوم العقلي معنـاه استحـالة الانفكاك سـواء        :نقاش الصغرى       
 العلي الانحصاري أم غيـر الانحصاري ، فالملازمة في حالـة           كان منشـؤه 
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الانحصار ليست أقوى من الملازمة في حالة عدم الانحصار لأن اللزوم مفهوم           
عقلي والمفهوم العقلي ليس فيه تشكيك وشدة وضعف ، بل هو إما موجود وإما              

  .غير موجود 
  الأكمليـة ليـست مـن أسـباب الانـصراف لأن           :نقاش الكبرى       

  :الانصراف يحصل من أحد سببين ، وهما 
 أي كثـرة استعمـال اللفـظ فـي أحـد          : كثرة الاستعمال    -أ         

  .الأفـراد ، والانصراف الحاصل من كثرة الاستعمال حجة 
 أي كثـرة وجـود الفـرد في الخـارج ،         : كثرة الوجود    -ب         

  .والانصراف الحاصل من كثرة الوجود ليس بحجة 
  

إثبـات أن الشرط علة منحصرة للجزاء عن طريق الإطـلاق          :  الثالث   الوجه
  :الأحـوالي 

  :لإثبات وجود مفهوم للجملة الشرطية لا بد من إثبات ثلاثة مدلولات   
  :اللـزوم : المدلـول الأول 

 وهـو أداة  الـدال الأول يستفـاد اللـزوم بين الشـرط والجزاء مـن      
 وتدل الأداة على الربط اللزومـي بـين     الشرط ، فالشـرط يستلزم الجـزاء ،     

الشـرط والجـزاء ، ويتم إثبـات هـذه الدلالة عن طريق الوضـع بـدليل             
التبادر ، فأداة الشرط موضوعة للدلالة على الملازمة بين الشرط والجـزاء ،             

  .فوجوب الإكرام ملازم للمجيء 
  :العليـة التامـة : المدلـول الثـاني 

ـ بأن يكون الشرط علة تامة وليس جـزء علـة   تستفاد العلية التامة    
 وهو تفريع وترتيب الجزاء على الشرط فـي مقـام   الدال الثانيللجزاء ـ من  

الإثبات والكلام ، فوجوب الإكرام متفرع على المجيء في الكلام والدال علـى       
، وهذا التفريع في الكـلام يـدل        " فَأَكْرِمه  " ذلك هـو فاء التفريع في الجزاء       
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 تفرع الجـزاء على الشرط في مقـام الثبوت والواقع والمراد الجـدي ،             على
فوجوب الإكرام متفرع على المجيء في الواقع ، والتفرع في الواقع لا معنـى           
له إلا أن يكون الشرط علـة تامة والجزاء معلولا لأصالة التطابق بين مقـام              

ي ، فيكون اللزوم لزومـا      الإثبـات والكلام ومقام الثبوت والواقع والمراد الجد      
بين العلـة التامة ومعلولها ، فيكون الشرط علة تامة للجزاء أي أن المجـيء              

  .علـة تامة لوجوب الإكرام 
  :الانحصـار : المدلـول الثـالث 

يستفاد الانحصار ـ بأن يكون الشرط علة منحصرة للجـزاء ولـيس      
وهـو الإطـلاق    الـدال الثالـث  للجزاء علة أخرى بديلة عن الشرط ـ من  

الأحـوالي في الشـرط ، فالمتكلم لم يبـرز قيـدا ليخـصص حــالا دون             
حـال ، فيكون مقتضى الإطلاق كون الشرط علة تامة للجـزاء فـي جميـع               
الحالات ـ كالمرض والفقر ـ ، والإطلاق الأحوالي في الشرط يدل علـى أن    

عدم وجـود علـة   الشرط علة تامة منحصرة للجزاء بالفعل دائما ، ولازم ذلك  
أخرى للجزاء ، فالمرض ليس علة بديلة للإكرام ، ولو وجدت علـة أخـرى               
بديلة بأن لم يكن الشرط علة منحصرة لكانت العلة التامة مجمـوع العلتـين لا      
الشرط بصورة مستقلة لأنه يستحيل اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد           

  .و خلاف الإطلاق الأحوالي وبالتالي يصبح الشرط جزءا للعلة التامة ، وه
  : على الوجـه الثـالث قدس سرهرد الشهيـد 

  :ترد عدة إشكالات على هذا الوجه هي   
  :الإشـكال الأول على الانحصـار 

      قيل إنـه عن طريق الإطلاق الأحوالي يمكن نفي وجود علـة أخـرى             
حالتـان لا   بديلة وبالتالي إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء ، ولكن توجد            

يمكن فيهما للإطلاق الأحوالي نفي العلة الأخرى البديلة ، فهذا الدليل لا ينفـي              
  :وجود علة أخرى بديلة للجزاء ، وذلك في حالتين 
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  :الحـالة الأولـى 
إذا احتمل أن العلـة الأخـرى البديلـة مـضادة بطبيعتهـا وذاتهـا              

نا الإطلاق الأحـوالي لا     للشرط بمعنى أنها لا يمكن أن تجتمع مع الشرط ، فه          
  .ينفي هذه العلـة البديلة 

:  يوجـد تضـاد ذاتي بين المجيء وانكسـار الرجل في قولنا           :مثال    
 "   هو " إذا جاءك زيد فَأَكْرِم ، " هلُ زيد فَأَكْرِمففـي حالـة   " إذا انكسرت رِج ،

 ـ              ع انكسـار الرجل لا يمكن لزيـد المجيء ، فانكسار الرجـل لا يجتمـع م
المجيء ، فهنـا الإطلاق الأحوالي لا ينفي علية انكسار الرجل لأن الإطـلاق             
الأحوالي ينفي العلـة التي يمكن أن تجتمع مع الشرط كالمجيء مع المـرض             
أو مع الفقـر ، ولا ينفي العلة التي يستحيل أن تجتمع مع الشرط لأنه يمكـن                

قييد والإطلاق مـن بـاب      إجـراء الإطلاق إذا أمكن التقييد حيث إن تقابل الت        
الملكة وعدمها ، فإذا استحـال التقييد استحال الإطلاق ، والإطلاق الأحـوالي            
ينفي مـا هو من أحوال الشرط ، ووجـود علـة أخرى لـيس مـن أحـوال        

  .الشرط حتى يقال بنفيه ، نظير قيام وقعود محمد فإنهما ليسا من أحوال علي 
  :الحـالة الثـانيـة 

 العلة البديلة لا تكون علة للجزاء إلا عند عدم الـشرط ،            إذا احتمل أن    
فيكون عدم الشـرط دخيلا في علية العلة الأخرى البديلة ، مثل عدم المجـيء        
الذي له الدخالة في علية المرض لوجوب الإكرام ، إن احتمال علـة أخـرى               

ل بديلة من هـذا القبيل لا ينافي الإطلاق الأحوالي للشرط لأن ليس من أحـوا             
الشـرط حالة اجتماعه ـ أي الشرط ـ مع تلك العلة الأخرى البديلـة ، نعـم     
العلة الأخرى ـ كالمرض ـ تجتمع مع المجيء ، ولكنها علة بديلة فقط فـي    

  .حـالة عدم المجيء 
، المرض علة بديلة في حالة عـدم        " إذا مرض زيد فأكرمه      " :مثال    

لمـرض حـين اجتماعـه مـع     المجيء ، إن الإطـلاق الأحوالي ينفي علية ا       
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المجيء ، ولا ينفي علية المرض حين عدم اجتماعه مع المجيء ، فـالإطلاق              
الأحوالي ناظر إلى حالة الاجتماع فينفي احتمال العلة الأخرى حالة الاجتماع ،            
وليس ناظـرا إلى حالة انفراد العلة الأخرى وحدها حتى يقال بـأن الإطـلاق      

   .الأحـوالي ينفي احتمال عليتها
 إن الإطلاق الأحوالي ينفي العلة الأخرى حين وجـود          :بعبارة أخرى     

المجيء ، ولا ينفيهـا حين عدم المجيء ، فإذا لم يوجد المجيء فـلا يمكـن                
  .تطبيق الإطلاق الأحوالي لأنه سالب بانتفاء الموضوع وموضوعه المجيء 

ديلة عـن   في هـاتين الحالتين لا يمكن نفي العلة الأخرى الب        :النتيجة    
طريق الإطـلاق الأحوالي لأن الإطلاق الأحوالي ناظر إلى حالة الاجتمـاع ،     

  .ولا ينفي وجود علة لا يمكن اجتماعها مع الشرط كما في هاتين الحالتين 
  :الإشـكال الثـاني على استفـادة العليـة من التفـريع 

لتفـرع  نعم إن التفرع الإثباتي الكلامي للجزاء على الشرط يدل على ا            
الثبوتي الواقعي ، ولكن التفريع الثبوتي الواقعي لا يختص بالعلية والمعلوليـة            
ولا يقتضي علية الشرط للجزاء فقط لأن التفريع الثبوتي كما يصح بين العلـة              

فإنه يصح أيضا بين الجزء والكـل   " إن جاءك زيد فأكرمه     " والمعلول كما في    
ع أن ليس أحدهما علة تامـة للآخـر    حيث إن الكل متفرع واقعا على الجزء م       

، ويصح أيضا بـين المتقـدم       " إن حصل الناطق فقد حصل الإنسان       " كما في   
زمانا والمتأخّر حيث إن المتأخر زمانا متفرع واقعا على المتقدم زمانا مع أنـه     

  " .إن أدركت الخميس فستدرك الجمعة  " ليس أحدهما علة للآخر كما في 
 استفـادة العليـة فقط من تفريـع الجـزاء علـى            لا يمكن  :النتيجة    

  .الشـرط ، فيكون الدليل هنا أخص من المدعى 
  :الإشـكال الثـالث على العليـة التامـة 

لو لم نقل بالإشكال الثاني وسلَّمنا أن التفرع الثبوتي الواقعي منحـصر              
تفريـع فـإن    ببـاب العلية والمعلولية وأننا نستفيد علية الشرط للجزاء مـن ال          
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التفريع غير منحصر بحالة كون الشرط علة تامة للجزاء لأنه يتناسـب أيـضا     
مع كون الشرط جزء علة للجزاء لأن المعلول كما يتفرع على علتـه التامـة               

  .كذلك فإنه يتفرع أيضا على جزء علته 
إن التفريع لا يثبت أن الشرط علة تامة للجزاء ، ولكن هناك طريـق                

يق تفرع الجزاء على الشرط ـ يمكن بواسـطته إثبـات أن    آخـر ـ غير طر
الشـرط علة تامة للجزاء وهـو عن طريق التمسك بالإطلاق الأحـوالي لأن            
مقتضى إطـلاق ترتب وتفـرع الجـزاء على الشرط أنه يترتّـب ويتفـرع            
عليـه في جميع الأحوال ، فمقتضى التفرع مثلا أنه كلمـا حـصل المجـيء               

رام مطلقا أي سواء اقترن بالمجيء شيء آخر كـالمرض           حصـل وجوب الإك  
أم لم يقترن ، ولو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتـب الجـزاء                
على الشـرط بحـالة وجـود الجزء الآخر ، فإطلاق ترتب الجـزاء علـى             
الشـرط في جميع الأحـوال يثبت كون الشرط علة تامة وينفي كونـه جـزء          

الجزئية بأحد معنييها ، فهو ينفي الجزئية والنقصان الـذاتي          علة ، ولكنه ينفي     
للشـرط ولا ينفي الجزئيـة والنقصـان العرضِي له لأن للجزئية والنقـصان           

  :ـ أي كون الشرط محتاجا إلى شيء آخر ـ معنيين 
  :النقصان الذاتي للشرط : المعنى الأول 

جزاء إلـى شـيء   معنـاه أن الشرط بطبيعته وذاته محتاج في إيجاد ال    
آخر ، مثلا المجيء لوحده لا يمكن أن يؤدي إلى وجوب الإكرام ، بل لا بـد                 
أن ينضم إليه المرض ، فيكون المجيء بذاته قاصرا عن التأثير منفـردا فـي               

  .وجوب الإكرام ، وهذا نقصان وقصور ذاتي 
  :النقصان العرضي للشرط : المعنى الثاني 

ـه قصـور للتـأثير وحــده فـي        معنـاه أن الشـرط ليس في ذات       
وجـوب الإكرام ، ولكنه بسبب اجتماعـه مع علة أخـرى مـستقلة يـصير              
الشـرط جزءا للعلـة التامـة ، فصـار جزء علّـةٍ لا بـسبب قـصـوره              
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الذاتي وإنمـا بسببٍ عارضٍ وهـو الاجتماع مع علــة أخـرى لأن العلـة              
قلة أخـرى علـى معلـول       التـامة المستقلـة إذا اجتمعت مع علـة تامة مست       

واحـد تَحول كل منهمـا إلى جـزء للعلـة التامـة ، ولولا الاجتماع لكـان             
  .كل منهما علـة تامـة 

  :النتيجـة 
إن الإطلاق الأحوالي الذي يثبت أن الشرط علة تامة للجـزاء وينفـي           

كونـه جـزء علـة إنما ينفي الجزئيـة والنقصان الذاتي للـشرط ـ فينفـي    
امية العلة أي يثبت تمامية العلة ـ ، ولا ينفـي النقـصان العرضـي      عدم تم

للشـرط ـ فلا ينفي عدم انحصارية العلة أي لا يثبت انحـصارية العلـة ـ     
بمعنى أن الإطلاق الأحوالي يقول إنـه كلما حصل المجيء حـصل وجـوب             
الإكرام مطلقا أي سواء انضم إليه شيء آخر أم لم ينضم ، فـالمجيء لوحـده                

وجد وجوب الإكرام ولا يحتاج إلى انضمام شيء آخر لأن المجيء ليس فيـه            ي
أي قصور ذاتي في إيجاد وجوب الإكرام ، ولكن الإطلاق الأحوالي لا يقـول              
إنـه في حالة اجتماع العلة التامة مع علـة تامة أخرى كالمرض لا يتحـول              

 بهذا المعنـى  المجيء إلى جـزء علة ، فالإطـلاق لا ينفي الجزئية والنقصان       
لأن النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتّب وتفرع الجزاء علـى الـشرط ،         
ولكي ننفي النقصـان العرضِي نحتاج إلى إثبـات إطـلاق مقـامي وهـو أن     

  .المولى في مقـام أنه لا توجد علـة أخرى تامة مستقلة 
  

القاعـدة  إثبـات أن الشرط علة منحصرة للجزاء عن طريق         : الوجه الرابع   
  " :الواحد لا يصدر إلا من واحد " الفلسفية 

يستفاد اللزوم والعلية على أساس سابق من الوضـع أو مـن تفريـع       -أ      
الجـزاء على الشـرط ، فالجملـة الشرطية تدل على اللـزوم العِلّـي بـين              

  .الشرط والجزاء ، فالجزاء يكون لازما ومعلولا للشرط 
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  :ر أي أن الشرط علة منحصرة للجزاء كما يلي يستفاد الانحصا -ب      
لـو كانت هناك علـة أخرى ـ كالمرض ـ لإكرام زيـد ،        

  :فأمامنا الافتراضان التاليان 
  :الافتراض الأول 

أن يكون سبب الحكم كل مـن العلتين بعنوانها الخاص ـ كـالمجيء     
  .والمرض ـ ، فيكون كل منهما علة تامة مستقلة للحكم 

  : الثاني الافتراض
أن يكون سبب الحكم هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخـصوصية              

  .أي منهما في العليـة ، فيكون الجامع بينهما هو العلة التامة المستقلة للحكم 
  :الـرد على الوجـه الرابـع 

  :الرد على الافتراض الأول 
هذا الافتراض غير صحيح لأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم             

شريع ، والموجود الواحـد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان مـستقلتان            الت
لأن الواحد لا يصدر إلا من الواحد ولا يصدر من المتعدد ، وهنـا المحـذور              

  .محذور ثبوتي 
  :الرد على الافتراض الثاني 

هـذا الافتراض ممكن ، ولكنـه خلاف ظـاهر الجملـة الـشرطية            
خاص دخيـلا في الجـزاء لا بمــا أنـه         مـن كـون الشـرط بعنوانـه ال    

مصداق للجـامع ، فالمجيء بعنوانه الخـاص علة للإكرام ، وهنا المحـذور            
  .محـذور إثبـاتي 

  :نتيجـة الـرد 
عدم وجـود علة أخرى للجـزاء وإلا لزم أحـد هذين المحـذورين ،     

 فتكون النتيجة هي استفادة الانحصار وأن الشرط علـة منحصرة للجــزاء ،           
  .فالمجيء علة منحصرة للإكرام ولا توجـد علة أخـرى كالمرض 
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  :على الـرد قدس سره  رد الشهيـد 
 بأن يكون كل واحد من العلتين بعنوانـه         الافتراض الأول يمكن اختيار     

الخـاص علـة تامة مستقلة للحكم ، ولا يلزم منه محذور تأثير المتعدد فـي               
وحكمين متعددين في عالم التـشريع      الواحد ، وذلك بأن نفترض وجود جعلين        

أي وجـود فردين من وجوب الإكرام بحيث يكون لكل فرد علـة مـستقلة ،               
  :وهـذان الحكمان همـا 

هـو مـا يكون معلـولا للشـرط بعنوانه الخـاص ،         : الحكم الأول     
يكون المجيء علـة لفـرد واحــد      " إذا جـاءك زيـد فأَكْرِمه     " ففي مثـل   

  .مـن الإكرام 
إذا " هـو ما يكون معلولا لعلة أخـرى ، ففـي مثـل         : الحكم الثاني     

 هيكون المرض علة لفرد آخر من الإكرام " مرض زيد فأَكْرِم.  
  :النتيجـة 
 يبرهن على عدم وجود علة أخرى لـشخص الحكـم لا            الوجه الرابع   

لشخص آخر مماثل ، فإذا انتفى المجيء لا ينتفي أصل وجوب الإكرام وإنمـا              
ينتفي الفـرد الأول من الإكرام ولا ينتفي الفرد الثاني الذي يوجد مـع تحقّـق           

  .علتـه وهو المرض 
  

إثبـات أن الشـرط علـة منحصرة للجـزاء عـن طريق        : الوجه الخامس   
  " :الإطـلاق الأَوِي " 

يستفاد اللزوم والعلية على أساس سابق من الوضـع أو مـن تفريـع       -أ      
  .ط الجزاء على الشر

  :يستفاد الانحصار أي أن الشرط علة منحصرة للجزاء كما يلي  -      ب
      إن الجـزاء متقيد بالشـرط ، وتقييد الجـزاء بالـشرط يكـون             

  :على أحد نحوين 
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  :النحـو الأول 
أن يكون تقييدا بعلـة واحـدة معينـة وهي الشرط فقـط ، فيكـون               

ا يؤدي إلى الانحصار وبالتالي ثبـوت       الشرط موجودا على نحو التعيين ، وهذ      
  .المفهـوم للجملة الشرطية 

  :النحـو الثاني 
أن يكون تقييدا بعلة غير معينة من علتين ، فيكـون الجـزاء مقيـدا                 

بالشـرط أو بِعِدلٍ لـه على نحو البدل ، وهذا يعني عدم الانحصار وبالتـالي              
  .عدم ثبوت المفهـوم للجملة الشرطية 

  :لى النحو الثاني التعليق ع
إن النحو الثاني ذو مؤونة في عالم الثبوت لأنه يوجد قيد إضافي فـي                

مـراده الجدي ، وهذا القيد الإضافي يحتاج في مقام التعبير عنه إلى عطـف              
، والقيد الإضافي لم يظهر في التعبير ، وهذا يعني أن القيـد             " أو  " العِدل بـ   

جدي ، فلو كان يوجد قيد إضافي في مراده         الإضافي ليس موجودا في مراده ال     
إذا جاءك زيد أو كان مريضا      : " الجدي لقـاله في الكلام ، وذلك بأن يقـول         

  هوقـوله يدل على وجود علـة أخرى بديلة وأن الشرط ليس علـة             " فأَكْرِم ،
منحصرة ، ولكن طالمـا أنه لم يذكره في كلامه فمعنى ذلك أنه لا يريد هـذا                

الإضافي في مراده الجـدي ، فلا يريد العلة الثانية البديلـة ، أي أنـه               القيـد  
يريد العلـة المعينة وهي الشرط فقط ، وهـذا يدل علـى أن الـشرط علـة                

  .منحصرة للجـزاء 
ينفـي النحـو    " أو  " إطـلاق الجملة الشرطية من العطف بـ       : إذن    

 ـ   المحقّـق  ين ، وسـماه  الثاني ويعين النحـو الأول أي الشرط على نحو التعي
، فـالإطلاق هنـا   " أو " أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بـ  قدس سـره   النائيني

 ، فالتقييـد    "الإطلاق الأوي   " ، ويمكن تسميته بـ     " أو  " معناه عدم التقييد بـ     
يعني تعدد العلـة وأن الشـرط ليس علــة منحـصرة للجـزاء ،       " أو  " بـ  
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 ـ    الإطـلاق  " ، وعن طـريق    " أو  " وف بـ   فتوجد علـة أخـرى هي المعط
ينفى تعـدد العلـة وعـدم وجـود علـة أخرى بديلــة وبالتـالي           " الأوي  

  .يثبت أن الشرط علة منحصرة للجـزاء 
  :الإطـلاق الـواوي 

، وهـو إطـلاق   " الإطلاق الـواوي  " يوجـد إطـلاق آخـر يسمى      
 ـ      ا معنـاه عدم التقييـد     للشـرط في مقـابل التقييـد بالـواو، فالإطـلاق هن

، وهـذا التقييد يعني كون الشرط جزء العلة وأن الـشرط لـيس         " الواو  " بـ  
علـة تامة للجـزاء ، والجـزء الآخـر للعلـة هـو المعطوف بالــواو ،            

تنفى جزئيـة الشـرط في العلـة التامـة       " الإطـلاق الواوي   " وعن طريق   
  . للجـزاء وبالتالي يثبت أن الشـرط نفسه علـة تامة

يدل على أن المجـيء     " إذا جاءك زيد وكان مريضا فأَكْرِمه        " :مثال    
جزء العلة وليس علة تامة ، والعلة التامة هي مجموع المجيء والمرض معا ،              

 ينفى القيـد الزائــد وبالتـالي يثبـت أن          "الإطلاق الواوي   " وعن طـريق   
  .الشـرط علة تامة للجـزاء 

  :النتيجـة 
إنه يمكن التمـسك بـالإطلاق الأوي        قدس سره  المحقّق النائيني يقـول    

لإثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء ، ولا يتمسك بالإطلاق الـواوي لأنـه       
يثبت أن الشـرط علـة تامة للجـزاء ولا يثبت أنه علة منحصرة للجـزاء ،              

  .ونحن نريد إثبـات أن الشرط علـة منحصرة لا علـة تامة فقـط 
  

  :لركـن الثـاني إثبـات ا
كل الوجوه الخمسة السابقة تشترك في إثبات الـركن الأول للمفهـوم              

وهو العلية الانحصارية ، ولكن كلها بحاجة إلى إثبات الركن الثاني وهـو أن              
المعلَّق على الشرط طبيعي الحكم لا شخص الحكم ، ويمكـن إثبـات الـركن               
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 ـ      ة فـي مفــاد هيئـة       الثـاني عن طريق الإطلاق بإجـراء قرينـة الحكم
بنـاء على القول بأن المعنـى الحرفـي قابـل للإطـلاق     " أَكْرِمه " الجـزاء  

والتقييد ، فالمتكلم لم يقيـد الإكرام بفـرد خاص من الإكرام ، فعـدم تقييـده               
  .دليـل على إطلاقه ، وبذلك يثبت أن مـراده الجدي هو طبيعي الحكم 

  
  :خـامس  على الوجـه القدس سرهرد الشهيـد 

التحقيـق أن الربـط بين الشـرط والجـزاء في الجملـة الـشرطية            
  :يكون على معنييـن 

  . توقّف الجـزاء على الشرط :المعنى الأول 
  . استلزام الشـرط واستتباعه للجـزاء :المعنى الثاني 

  
  :بنـاء على المعنى الأول 

 لأن الجـزاء  "الإطلاق الأوي  " يتم إثبـات المفهـوم بلا حاجـة إلى         
متوقّف على الشـرط ، وهذا التوقّف كافٍ لإثبات المفهوم ، فلو كان الجـزاء              
يوجـد بدون الشرط لما كان متوقّفا عليـه ، أي أن الإكـرام متوقّـف علـى         
المجيء ، ومعنى التوقّف أن الإكرام ينتفي عند انتفـاء المجيء ، ولا نحتـاج              

   .إلى إثبـات أن الشرط علة منحصرة للجـزاء
  :بنـاء على المعنى الثاني 

وبالتـالي لا  " الإطـلاق الأوي  " لا يمكن إثبات الانحصار عن طريق     
يمكن إثبات المفهوم لأن وجود علة أخرى لا يؤثر على دائرة الاستلزام بـين              

" أو  " الشـرط والجزاء حيث لا تتضيق هـذه الدائرة ، فلا يكون العطف بـ             
ينفى المعطوف عن طريق الإطلاق ، بـل إن         تقييدا لمدلـول الخطـاب حتى     

يفيد مطلبا إضافيا ، فهو تقييد ولكنه لا يوجب التـضييق فـي        " أو  " التقييد بـ   
يعطي علة أخـرى ولا يـؤثر علـى         " أو  " علية المجيء للإكرام ، إن وجود       
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الربـط بين العلـة الأولى والجزاء لأن وجود العلـة الثانية لا يضيق دائـرة             
بين العلة الأولى والجزاء ، لذلك لا يمكن التمسك بـالإطلاق الأوي            الاستلزام  

لنفي العلة الثانية ، إن استلزام الشرط للجزاء لا يتضيق بوجود شرط آخـر ،               
فإن كل شـرط له استلزام خاص ولا علاقة له باستلزام الشرط الآخر ، لذلك               

يتمسك به لنفـي    لا يمكن نفي العلـة الثانيـة بالإطلاق الأوي لأن الإطـلاق          
لـو وجـدت لكانـت     " أو  " التقييـد إذا كان التقييـد موجبـا للتضييق ، إن         

العلـة علـة أخـرى غير العلـة الأولى ، ولا يمكـن نفـي العلـة الثانيـة                
  .بالإطـلاق الأوي 
  :ملاحظـة هامـة 

وهنـا لا بد من ذكر ملاحظـة هامـة وهي أنه إذا سكت المتكلم عن               
 يمكن نفيـه بالإطلاق ما لم يكن المطلب المسكوت عنـه           مطلب إضـافي فلا  

  .مؤديا إلى تضييق وتقييـد في دائرة مدلـول الكلام 
 إنـه لو كانت هناك علـة ثانية للزم على المولى بيانها ،            :قد يقـال     

  .فسكوته عنها وعدم ذكرها يدل على عدم إرادتها 
كون المـولى فـي      أنه في الإطلاق المقامي يشترط أن ي       : والجـواب  

مقام بيـان تمام مراده بكلامه ، وهنا المولى ليس في مقام بيان تمـام مـراده                
بكلامه لأنـه يريد أن يبين استلزام العلة الأولى للجزاء ، وأما استلزام العلـة              
الثانية للجـزاء فلم يقـع تحت لحـاظه حتى يقـال إنـه لم يذكــره فــلا         

ه الجدي بيان أو عدم بيان الاسـتلزام بـين          يريـده ، فهـو لم يكن في مـراد      
العلة الثانية والجـزاء ، فسكوتـه عن العلـة الثانيـة وعدم ذكرها لا يـدل              
على عـدم إرادتها لأن المولى ليس في مقـام بيان كل علة تـستلزم الجـزاء      
وكل علة لا تستلزم الجزاء ، ولـو كان في هذا المقـام لكان الإطلاق وعـدم             

لتي لا تستلزم الجـزاء دليلا على عدم إرادتها ، وهـذا الإطـلاق            ذكر العلة ا  
  " .الإطلاق المقـامي " هو المسمى بـ 
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  :في المسألـة قدس سره  رأي الشهيـد 
  :     يمكن إثبات المفهوم للجملة الشرطية كما يلي 

  الأولى من كل الوجوه الخمسة السابقة أن يستظهر عرفا كون الجملة             
عة للربـط بمعنى التوقّف والالتصاق والتعليـق علـى نحـو      الشرطية موضو 

المعنى الحرفي أي النسبـة التوقفية بين الجزاء والشرط ، فوجـوب الإكـرام             
متوقّف على المجيء ، وبذلك يثبت المفهـوم لأنه بانتفــاء الـشرط ينتفـي              
الجزاء ، ولكن من الواضح أنـه لا بد من إثبات الركن الثاني أيضا وهـو أن                

  .منتفي عند انتفـاء الشرط هـو طبيعي الحكم ال
  :قدس سره  إشـكال على رأي الشهيـد 

لو كانت الجملة الشرطية موضوعة للتوقّف فمعنى ذلك أن اسـتعمالها             
في موارد وجود العلة البديلة استعمال مجازي لعدم استعمالها في التوقف فـي             

ي الوجـه الأول ـ بـأن    سابقا ـ ف قدس سـره    الشهيدتلك المـوارد ، وقد قال 
استعمـال الجملة الشرطية في موارد عدم انحصار الجزاء بالشرط لا يوجـد            

  .فيه مجـاز بدليل الوجدان وعدم الإحساس بالمجـازية 
  :جـواب الإشـكال 

إن مـا نحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحـصار يمكـن أن           
  :يفسر بتفسير آخر هو 

تعني عـدم استعمـال الجملـة الشرطية فـي       إن هـذه الحـالات لا       
التوقّف والالتصـاق والتعليق ، فالجملـة الشرطية في موارد العلـة البديلـة            
مستعملـة أيضـا في التوقف ، ولكن لا تـدل على المفهــوم لأن الـركن              
الثـاني غير متوفّر ، وهـذا يعني عـدم إرادة المطلق من مفاد الجــزاء ،              

ق وقرينـة الحكمـة ولا يعني استعمــال اللفــظ فـي       وبذلك يثلم الإطـلا  
غيـر المعنى الحقيـقي حتى يكون مجـازا ، فـلا يكون المنتفـي طبيعـي             

  .الحـكم بل شخص الحـكم 
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 الجملة الشرطية استُعمِلَت في المعنى الحقيقي وهو        :بعبـارة أخـرى     
 الحكـم   التوقّف ، ولكن المتوقّف على الشـرط ليس طبيعي الحكم بل شخص          

وتكون العلـة الثانية علـة لشخص آخـر من الحكم ، لـذلك عنـدما ينتفـي       
الشرط ينتفي شخص الجزاء لا طبيعي الجزاء ، فلا يوجد المفهـوم لا بـسبب         
اختلال الركن الأول وهـو أن الجزاء متوقف على الـشرط ، وإنمـا بـسبب            

لذي ينتفـي هـو     اختـلال الركن الثـاني لأن طبيعي الحكم لا ينتفي ، وإنما ا          
استعملت في شخص الحكـم ،      " أَكْرِم  " شخص الحكم حيث إن هيئـة الأمـر       

  .وهـذا تقييـد لإطلاق مفـاد الهيئة ، وتقييد الإطلاق لا يعني المجـازية 
  :بين الوجـدانين التـاليين قدس سره   الشهيـد     وبذلك وفّق 

  .وجدان تبـادر توقف الجـزاء على الشرط  -أ    
وجـدان عدم المجازية عنـد استعمـال الجملة الشرطية فـي          -ب    

  .مـوارد العلـة البديلـة 
  

  :قدس سره خلاصة رأي الشهيد 
  :      يثبت المفهوم للجملة الشرطية كما يلي 

بالدلالة التصورية نثبت النسبة التوقفية بين الشرط والجـزاء ،           -١    
  .ت الركن الأول فيثبت الانتفاء عند الانتفاء ، وبذلك يثب

بالدلالـة التصديقية نثبت انتفـاء طبيعي الحكـم عنـد انتفـاء            -٢    
الشرط عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة حيث إنه لم يذكر قيدا للحكم حتـى              
يكون الحكم شخصيا ، فمعنى ذلك أنـه لا يريد القيد أي أنـه يريـد طبيعـي                 

  .وبذلك يثبت الركن الثـاني الحكم ، فإذا انتفى الشرط انتفى طبيعي الحكم ، 
  :النتيجـة 
الجملـة الشرطية تدل على المفهـوم الذي يعبر عن انتفـاء طبيعـي             

.الحكم عند انتفـاء الشرط  
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 
  :عنـاصر الجملـة الشرطيـة 

ـ توجد ثلاثـة  " إذا جاءك زيد فأَكْرِمه " في كل جملة شرطية ـ مثل    
  :عناصـر 

  " .وجوب الإكرام " مثل :  الحكم -١  
  " .زيد " مثل :  الموضوع -٢  
  " .المجيء "  مثل : الشرط -٣  

  
  :تقييـدات الجملـة الشرطيـة 

  :    ويوجد في الجملـة الشرطية تقييـدان 
  : تقييد بين الحكم وموضوعه -أ  
     وهـذا التقييد موجـود في الجملة الشرطية وفي الجملة الحمليـة            

يضـا ، والحكم لا يوجد إلا إذا تحقّق موضوعه ، فوجوب الإكرام لا يتحقّـق   أ
  .إلا إذا كان زيد متحقِّقا في الخارج 

  : تقييد بين الحكم وشرطه -ب  
      فالحكم لا يوجد إلا إذا تحقّق شرطه أيضا ، فوجـوب الإكـرام               

ي طـول التقييـد     المقيد بزيـد مقيد بالمجيء أيضـا ، والتقييد الثاني يكون ف         
الأول ، وفي طوله بمعنى أنه يأتي بعده ، فلا بد أن يتحقق الموضـوع أولا ،                 

  .ثم يتحقق الشرط ثانيا ، وبعد ذلك يتحقق الحكم ثالثا 
  

  :حـالات العلاقـة بين الشـرط والموضـوع 
  :الشرط مغاير للموضوع : الحالة الأولى 

  .جود الموضوع       إن الشرط في هذه الحالة ليس محقّقا لو
  " .إذا جاء زيد فأَكْرِمه  " :مثال   
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المجيء ، وهما متغايران فإن مجيء      : زيد ، وشرط الحكم     : موضـوع الحكم   
  .زيـد يختلف عن زيد 

  :الشرط محقّق للموضوع : الحالة الثانية 
      إن الشـرط في هـذه الحالـة طريق لتحقّـق ووجـود الموضـوع ،             

  .هما عين الآخر في الخارج والشرط والموضوع أحد
  " .إذا رزِقْتَ ولدا فاخْتِنْه  " :مثال   

رزق الولد ، والـشرط هنـا لـيس         : الولد ، وشرط الحكم     : موضوع الحكم   
مغايرا للموضوع ، بل هو عبارة عن تحقّقه ووجوده ، فرزق الولد ليس أمـرا           

يء واحد فـي    مختلفا عن الولد ، فرزق الولد هو طريق لوجود الولد ، فهما ش            
الخـارج حيث لا يوجد في الخارج شيئان الولد ورزق الولد ، فأحـدهما هـو         

  .عين الآخـر في الخارج 
  في أي الحالتين يثبت مفهوم الشرط ؟: سـؤال 

  :الجـواب 
  : في الحالـة الأولـى

يثبت مفهوم الشرط ، فكلما كان الشرط مغـايرا للموضـوع وانتفـى               
 على انتفاء الحكم عن موضوعه بـسبب انتفـاء          الشرط دلّت الجملة الشرطية   

الشرط ، فالشرط في هذه الحالة لا يكون مسوقا لتحقّق الموضوع ، بل يكـون               
  .مسوقا لتحقّق المحمول وهو الحكم 

  : في الحالـة الثانيـة
لا يثبت مفهـوم الشرط لأن الشرط يحقّق ويوجِد الموضـوع ، فـإذا               

انتفى رزق الولد فإنه لا يوجد ولد حتـى         انتفى الشرط انتفى الموضوع ، فإذا       
يقـال بختنه أو عدم ختنه ، فلا يوجد موضوع أصلا لكي يحمل عليه الخـتن               

متى ما رزقت ولدا فاختنه ، ولا يـدل         : أو عدم الختن ، فالمثال يدل على أنه         
  .إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه : على أنه 
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  : في الحالـة الثانيـة قدس سرهتفصيل الشهيـد 
قسم لا يثبـت فيـه      : يوجد لحالات الشرط المحقِّق للموضوع قسمان         

  :المفهوم ، وقسم آخر يثبت فيه المفهوم ، وهما 
  :الشرط علة منحصرة لوجود الموضوع : القسم الأول 

هنا يكون الشرط المحقّق لوجود الموضوع هو الأسـلوب والطريـق             
  .الوحيـد لتحقيق الموضوع 

  " .دا فَاخْتِنْه إذا رزقت ول " :مثال   
رزق الولد ، ورزق الولـد هـو الطريـق          : الولد ، الشرط    : موضوع الحكم   

  .الوحيد لتحقّق وجود الولد ولا يوجد طريق آخر 
  :الشرط ليس علة منحصرة لوجود الموضوع : القسم الثاني 

هنا يكون الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع ، فـيمكن أن يتحقّـق               
  .ريق ، ويكون الشرط واحدا من هذه الطرق الموضوع بأكثر من ط

  " .إن جاءكم فاسق بنبأ فَتَبينُوا  " :مثال   
مجيء الفاسق بالنبأ ، ومجيء الفاسـق       : النبأ ، والشـرط    : موضـوع الحكم   

بالنبـأ عبارة أخرى عن إيجـاد وتحقّق النبـأ ، ولكنه لـيس هـو الأسـلوب      
 ـ  وهو النبـأ ـ يمكـن أن يوجـد     والطريق الوحيد لإيجـاده لأن الموضوع 

ويتحقّق بطريق آخـر هـو طريق العادل أيضا ، فكمـا أن الخبـر يوجِـده               
  .الفاسق ، كذلك فإن الخبر يوجِده العادل أيضا 

  في أي القسمين يثبت المفهوم ؟: سـؤال 
  :الجـواب 

  :في القسـم الأول 
 ربـط   لا يثبت مفهوم الشرط في هذا القسم لأن مفهوم الشرط ينتج من             

الحكم وتقييده بالشرط على وجه مخصوص ـ على وجه العلية الانحـصارية   
ــ ، ولا ينـتج       قدس سـره   الشهيد ، وعلى وجه التوقف عند       المشهورعنـد  
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المفهوم من ربط الحكم وتقييده بالموضوع ، فإذا كان الشرط عين الموضـوع             
وضـوعه ،   ومساويا له فلا يوجد في الواقع ربط للحكم بالشرط غير ربطه بم           

فربط الحكم بالشـرط لا يختلف عن ربطه بموضوعه ، فإذا انتفـى الـشرط              
ينتفي الموضوع ، وإذا انتفى الموضوع لا يبقى موضوع حتـى ينتفـي عنـه            

  .الحكم ، لذلك لا يثبت المفهوم 
هو فـي   " إذا رزقت ولدا فاخْتِنْه     "  قولنـا في الجملة الشرطية      :مثال    

، والجملة الحمليـة لـيس لهـا        " ولدك اخْتِنْه   " حملية  قـوة قولنا في الجملة ال    
مفهـوم ، وبالتالي فالجملة الشرطية في هذا القسم ليس لها مفهوم لأن الحكـم              
ليس متقيدا بالشـرط ، بل هـو متقيد بالموضوع حيث إن الشرط هـو عـين           
الموضوع ، فوجوب الختان مرتبط بالموضوع وهو الولد ، وفي حالة ارتبـاط           
الحكم بالموضوع لا يكون للقضية مفهوم ، وإنما المفهوم ينـتج مـن ارتبـاط            

  .الحكم بالشـرط 
  :في القسـم الثاني 

يثبت المفهـوم في هـذا القسم لأن ربط الحكم بالشرط يختلـف عـن        
ربطـه بموضوعه ، فالحكم مرتبط بالموضوع من جهـة ومرتبط بالـشـرط      

حقيقـي حيـث إن الحكـم متقيـد     من جهـة أخرى ، فهـو تقييـد وتعليـق       
بالشـرط لا بالموضـوع ، فـلا ترجع الجملـة الشرطيـة إلـى قـضيـة            

  .حمليـة 
النبـأَ  " ليس في قـوة قولنـا       " إن جاءكم فاسق بنبـأ فتبينوا       " :مثال    
لأن القـول الثاني لا يختص بنبأ الفاسق ، بينما القول الأول يخـتص             " تَبينُوه  

صاص ينشأ من ربط الحكم بشرطه فيكون للجملة مفهـوم ،           به ، وهـذا الاخت   
الأول هـو ارتباط الحكـم     : ففي القـول الأول يوجـد ارتباطـان مختلفـان       

بالموضوع أي ارتباط وجوب التبين بالنبـأ ، والثاني هـو ارتبــاط الحكـم             
  .بالشرط أي ارتباط وجوب التبين بمجيء الفـاسق 
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، " تبينوا النبأ إذا كان الجـائي فاسـقا         " والقـول الأول في قوة قولنا        
لا " وهذا القول له مفهوم لأنه بانتفاء الشرط ينتفي الحكـم ، والمفهـوم هـو                

لا تتبينـوا النبـأ إذا   : " ، وبعبارة أخرى " تتبينوا النبأ إذا لم يكن الجائي فاسقا        
  " .كان الجائي عادلا 

  :الخلاصـة 
  : حالات للشرط بالنسبة للموضوع       في الجملة الشرطية توجد ثلاث

  .فيثبت المفهـوم : أن يكون الشـرط مغايرا للموضوع  -١
فــلا  : أن يكون الشـرطُ الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع         -٢     

  .يثبت المفهـوم 
فيثبـت  : أن يكون الشـرطُ أحـد أساليب تحقيق الموضـوع         -٣     

  .المفهـوم 
 

 
  :صف في علم الأصول معنى الو
ليس المقصود من الوصف في علم الأصول الوصف في علم النحـو              

أي النعت ، بل المقصود من الوصف كل وصف معنوي وإن لم يكـن وصـفا     
نحويـا ، فيكون الوصف الأصولي أعـم من الوصف النحوي ، فمـثلا فـي              

كنه داخـل فـي   حال وليس نعتا ، ول" عادلا " كلمة " أكرم الفقير عادلا   " قولنا  
  .الوصف الأصولي لأنه وصف من حيث المعنى 

  
  :عنـاصر الجملـة الوصفيـة 

ــ توجـد ثلاثـة    " أَكْرِمِ الفقير العادلَ " في كل جملة وصفية ـ مثل    
  :عناصـر 
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  " .وجوب الإكرام " مثل :  الحكم -١  
  " .الفقير " مثل :  الموضوع -٢  
  " .العادل "  مثل : الوصف -٣  

      
هل هذه الجملة الوصفية في قوة الجملـة        : نـا نسأل هـذا السؤال     وه  

؟ ، فــإذا كـان      " إذا كان الفقيـر عـادلا فَأَكْرِمـه       : " الشـرطية التاليـة   
لا تُكْـرِمِ الفقيـر   " فإن الجملة الوصفية تدل على المفهوم وهو    " نعم  " الجواب  

فإنهـا لا   " لا  " وإذا كان الجواب    ،  " لا تُكْرِمِ الفقير الفاسق     " أي  " غير العادل   
  .تدل على المفهوم 

إن الحكم إذا تعلَّق بموضوع وأنيط هذا الحكم وارتبط بوصـف فـي               
الموضوع كإناطة وجـوب الإكرام بوصف العدالة في المثال السابق ، فتـأتي            

  :هنا عدة أسئلـة 
هل يدل تقييد الفقير بوصف العادل علـى انتفـاء شـخص      : السـؤال الأول   

  الحكم عن الفقير غير العادل عند انتفاء الوصف ؟
  :الجـواب 

نعم ينتفي شخص الحكم عند انتفاء الوصف تطبيقا لقاعـدة احترازيـة              
ما يقولـه   " القيود التي مفادها أن ما يقوله المتكلم فهو يريده بشكل جدي ، أي              

م المقيـد   ، فهو ذكر قيد العدالة في كلامه لذلك فهو يريد وجوب الإكرا           " يريده  
بالعدالة ، وإذا انتفى القيد ينتفي المقَيد ، أي إذا انتفت العدالة انتفـى شـخص                
وجوب الإكرام ، ولكن هذا ليس مفهوما لأن المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكـم              

  .بكل أسبابه وأشكاله عند انتفاء القيد 
  

 ـ: السـؤال الثاني  وم ـ أي  هـل يدل تقييد الفقير بوصف العادل على المفه
  انتفاء طبيعي الحكم عن الفقير غير العادل ـ عند انتفاء الوصف ؟
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  :الجـواب 
   :قدس سرهبنـاء على مسلك المحقّـق العـراقي 

 مـن  الركن الأولـ كما مر سابقا ـ إن   قدس سره المحقق العراقيقال   
 بأن يكـون الوصـف   المشهورركني المفهـوم ـ أي العلية الانحصارية عند  

بأن يكون الحكم متوقفـا   قدس سـره  الشهيدحصرة للحكم ، والتوقّف عند    علة من 
على الوصف ـ لا يوجد شك في ثبوتـه فإن الجملـة الوصفية تـدل علـى    
الربط المخصوص المستدعي لانتفـاء الحكم بانتفـاء الوصـف لأن الحكـم            

 فـي أن المعلَّـق   الركن الثانيمتوقف على الوصف ، وإنما الخـلاف يقع في    
 هـو طبيعي الحـكم أم شخص الحكم ؟ فهل يمكن أن نثبت أن الحكـم               هـل

المربوط بالوصف هو طبيعي الحكم عن طريق الإطـلاق وقرينـة الحكمـة             
  وبالتـالي ينتفي طبيعي الحكم عند انتفـاء الوصف أم لا يمكن ذلك ؟

  :الجـواب 
الصحيح أنه لا يمكن إثبات أن المنتفي هو طبيعي الحكم لأنه لإجـراء               

الإطلاق يشترط عدم وجـود القيد في الحكم ، وهنـا يوجد قيــد لأن مفـاد           
تدل على النسبة الوجوبية بين الإكـرام والمخاطَـب ، والنـسبة     " أَكْرِم  " هيئة  

الوجوبية مقيدة بمدلول المادة أي الإكرام ، فإن مدلول المادة طـرف ومتعلَّـق           
ضوع وهـو الفقيـر لأن المطلـوب       لمفـاد الهيئة ، ومدلول المادة مقيد بالمو      

إكرام الفقيـر ، والموضوع مقيد بالوصف وهو العدالـة لأن الـشيء يتقيـد              
بوصفـه ، فالوجوب مقيد بالإكرام ، والإكرام مقيد بـالفقير ، والفقيـر مقيـد              
بالعدالـة ، وبالتـالي يكون الوجوب مقيدا بالعدالة ، لذلك لا يكون الوجـوب             

  .ه مقيـد ، ويشترط في الإطلاق عدم وجود القيد مطلقـا لأن
وهو الحكـم لـيس طبيعـي    " أكْرِم " وينتج من ذلك أن مفـاد هيئـة       

وجوب الإكرام وإنما هو حصة خاصة وفرد واحد من وجوب الإكرام ، وهي              
الحصـة المقيدة بوصف العدالة ، فغاية ما يقتضيه الربط المخـصوص بـين             
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والوصف انتفـاء تلك الحصة الخاصة من الحكم عند انتفـاء          " أَكْرِم  " مفـاد  
العدالـة ، وهـذا ليس انتفـاء لطبيعي الحكم ، هذا كله بنـاء علـى مـسلك                

  .قدس سره المحقّق العراقي 
  :قدس سره بنـاء على مسلك الشهيـد 

فإننا نحتـاج إلـى      قدس سره المحقّق العراقي   وأمـا إذا لم نأخذ بمسلك        
  .ي المفهوم ، وكلاهما لا يمكن إثباته إثبات كلا ركن
   :الركن الثاني

  .لا يمكن إثبات أن المعلَّق طبيعي الحكم لما تقدم قبل قليل   
  . الركن الثاني غير متحقِّق :     إذن 

  :الركن الأول 
وإضافة إلى عدم إمكان إثبـات الركن الثاني فإنـه لا يمكـن إثبـات                

الوصفية لا تدل على الربـط المخـصوص     الركن الأول أيضـا لأن الجملـة      
ـ وهو توقف الحكم على الوصف ـ الذي يستدعي الانتفاء عنـد الانتفـاء ،    

  :وذلك لأنه يوجد في الجملة الوصفية ثلاثة أشياء ، وهي 
  : ارتباط وتقيد الحكم بمدلول مادة الفعل -١

 ـ              ن أن  فالوجوب متقيد بالإكرام ، وهذا التقيد ذاتي بمعنى أنـه لا يمك
يوجد الوجوب لوحده بدون أن يتقيد بشيء ، فالوجوب مرتبط بذاتـه بمـدلول              
مـادة الفعل ـ أي الإكرام ـ ، وإذا كان ذاتيا فلا يحتاج إلى دال علـى هـذا     

  .التقيـد 
  : ارتباط وتقيد مدلول مادة الفعل بالموضوع -٢

بة ناقـصة   فالإكرام متقيد بالفقيـر ، والنسبة بين الإكرام والفقير نـس           
تقييدية ، ناقصة لأنه لا يصح السكوت عليها ، وتقييدية لأنهـا تقيـد الإكـرام             

، " إكرام الفقيـر    " بالفقير ، فإكرام الفقير مكون من مضاف ومضاف إليه أي           
  .والنسبة بين المضاف والمضاف إليه نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها 
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  : ارتباط وتقيد الموضوع بالوصف -٣
فقيـر متقيد بالعادل ، والنسبة بين الفقير والعـادل نـسبة ناقـصة             فال  

تقييدية ، فالفقير العادل مكون من موصوف وصفة ، والنسبة بين الموصـوف             
  .والصفة نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها 

  
وبعد اتضاح هـذه الأشياء الثلاثة نقول إن ارتباط وتقيد مفـاد هيئـة               
وهو الوجوب ـ بالإكرام يكون ارتباطـا ذاتيـا ، وأمـا     ـ " أَكْرِم " الأمـر 

ارتباط الحكم بالوصف فيكون بتوسط هاتين النسبتين الناقصتين التقييـديتين ،           
ولا يوجد شيء من هذه الأشياء الثلاثة يدل على التوقّف والالتصاق لا بنحـو              

ذ لا ، ولا بنحو المعنـى الحرفـي إ      " توقّف  " المعنى الاسمي إذ لا توجد كلمة       
توجد هيئة تدل على النسبة التوقّفية ، ولا بد مـن الالتفـات إلـى أن النـسبة              
التوقفية نسبة تامة لا ناقصة ، والنسب الموجودة في الجملة الوصـفية نـسب              
ناقصة ، فالربط في الجملة الوصفية بين الحكم والوصف لا يكون على نحـو              

 لا يكون للجملة الوصـفية      التوقف وإنمـا يكون على نحو الاستلزام ، وبالتالي       
  .مفهـوم 

  . الركن الأول وهو توقف الحكم على الوصف غير متحقِّق :إذن      
   :قدس سرهالنتيجـة النهائيـة لرأي الشهيـد 

  .الصحيح أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم لاختلال كلا الركنين   
  :إشـكال 
 الداعي إلـى التقييـد   قد يقال إنه إذا لم يكن للجملة الوصفية مفهوم فما    

أَكْـرِمِ  " بالوصف لأن تقييد الحكم بالوصف سيكون لغوا حيث إننا لا نفهم من             
أي أنه يمكن لـك أن تكـرم        " لا تكرم الفقير غير العادل      " أنه  " الفقير العادل   

الفقير غير العادل ؟ ، فإذا لم يكن قيد العادل للاحتراز عن إكرام غير العـادل                
  .ون لغـوا فإن ذكر القيـد يك
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  :الجـواب 
إن دفع محذور اللغوية في الجملة الوصفية لا يتوقـف علـى وجـود                

المفهوم أي على انتفاء وجوب الإكرام عن كل أفراد الفقير غير العادل ، ولكن              
الجملة الوصفية تدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الوصف علـى نحـو             

صونًا لكلام المولى من اللغوية كما مـر  السالبة الجزئية ـ لا السالبة الكلية ـ   
، والقسم الآخـر    " لا تكرم الفقير الفاسق غير الهاشمي       " في الحلقة الثانية مثل     

، فلو كان وجوب الإكـرام      " أكرم الفقير الفاسق الهاشمي     " يجب إكرامه وهو    
لعدالة شاملا لجميع حالات انتفاء العدالة لكان ذكر قيد العدالة لغوا ، فذكر قيد ا             

يدل على انتفاء طبيعي الإكرام في بعض الحالات عند انتفاء العدالة حتـى لا              
يكون ذكر قيد العدالة لغوا ، والتقييد بوصف العدالة يدفع توهم شمول الحكـم              

مـن دون   " أكـرم الفقيـر     " بوجوب الإكرام للفاسق غير الهاشمي ، فلو قيل         
تى غير الهاشمي ، لذلك فإن      لتوهم شمول الحكم لكل فقير ح     " العادل  " وصف  

عدم وجوب إكرام بعض أفـراد    " التقييد بالوصف يدل على السلب الجزئي أي        
عدم " وهو غير الهاشمي ، ولا يدل على السلب الكلي أي           " الفقير غير العادل    

بما فيهم الهاشمي ، والسلب الكلـي  " وجوب إكرام كل أفراد الفقير غير العادل       
يدل على السلب الكلي لقلنا بوجـود المفهـوم للجملـة           هو المفهوم ، فلو كان      

  .الوصفيـة 
  

 
  . صم إلى الغروب :مثال   
  الغاية هنا غاية لأي شيء ؟: سـؤال 

 الغايـة قد تكون غاية للحكم كالوجوب ، وقد تكون غاية لمتعلَّـق             :الجـواب  
 الغاية غاية للحكـم     الحكم كالصوم ، وقد تكون غايـة للموضوع ، وفي المقام         

  .وهـو وجوب الصوم ، ويكون وجوب الصوم مقيدا بما قبل الغاية 
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  هل الحكم الشخصي ينتفي بعد تحقّق الغاية ؟: سـؤال 
  :الجـواب 

لا شك في أن الحـكم الشخصي المقيد بكونه إلى الغروب ثابت بمـا               
 أسـاس قاعـدة     قبل الغاية ، وينتفي هذا الحكم الشخصي بعد تحقّق الغاية على          

  .احترازية القيود 
  هل يوجد لجملة الغاية مفهـوم أم لا ؟: سـؤال 

  :الجـواب 
  : يأتي البحث في ركني المفهوم   

  هل تدل جملة الغاية على الربط المخصوص ؟: الركـن الأول 
لا شك في أن جملة الغاية تدل على الربط المخصوص ـ على وجـه     

 الـشهيد ، وعلى وجـه التوقّف عنــد     ر  المشهوالعليـة الانحصارية عنـد    
ـ الذي يستدعي انتفـاء الحكم عند انتفاء القيـد لأن معنـى الغايـة              قدس سره   

يستبطن ذلك ، وانتفـاء القيد في الغاية يعني أن الصوم ينتهي بمجرد دخـول              
  .الغروب ، فوجوب الصوم متوقّف على عدم دخول الغروب 

  :قدس سره على مسلك المحقّق العراقي 
الركن الأول ـ وهو التوقّف ـ ثابت جزما لأن جملة الغاية تدل بـلا      

شك على توقّف الحـكم على مـا قبل تحقّق الغايـة ، فالغايـة تـدل علـى               
  .الربط المخصوص الذي يدل على انتفـاء الحكم عند بلوغ الغايـة 

  
  هل ينتفي طبيعي الحكم بتحقّق الغاية أم لا ؟: الركـن الثـاني 

  :قدس سره لك المحقّق العراقي على مس
يتّجه البحث إلى أن المغَيى هل هو طبيعي الحكم والمدلول للإطـلاق              

وقرينة الحكمة حتى يثبت المفهوم ، أو هو شخص الحكم المجعول والمـدلول             
  للخطاب والكلام فلا يثبت المفهـوم ؟
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  :الجـواب 
 نحول الغايـة    لكي نرى أن المغَيى هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم           

إلى مفهوم اسـمي مـوازي      " إلى  " أو  " حتى  " من مفهـوم حرفي مفاد بمثل      
  :، ويمكن ذلك على نحوين " الغاية " لتلك النسبة مفاد بنفس لفـظ 

  :القول الأول 
مبتـدأ ،   : ، وجـوب الـصوم      " وجـوب الصـوم مغيى بالغروب     "   

  . نسبة تامـة خبر ، والنسبة بين المبتدأ والخبر: مغَيى 
  :القول الثاني 

: ، وجوبـا    " جعل الشـارع وجـوبا للـصوم مغَيـى بـالغروب          "   
  .صفة ، والنسبة بين الصفة والموصوف نسبة ناقصة : موصوف ، مغَيى 

  
  :المقـارنة بين القولـين 

  :القـول الأول 
يدل عرفـا على أن المغيى بالغاية ـ أي بالغروب ـ هـو طبيعـي       

م ـ أي طبيعي الوجوب ـ لأن هذا هو مقتضى الإطـلاق فـي وجـوب     الحك
وجـوب  " الصـوم ، فقرينة الحكمة تجري في الموضوع أي المبتـدأ وهـو             

، فنقول إن المولى لم يقيد وجوب الصوم بقيد فهو يريـد الإطـلاق ،    " الصوم  
وهـذا يعني أنه يريد طبيعي وجوب الصوم غير المقيد بـأي قيـد ، فيكـون                

عي وجوب الصـوم مغيى بالغروب ، وطبيعي وجـوب الـصوم ينتفـي             طبي
  .بتحقق الغاية ، فيكون لجملة الغاية مفهـوم ، وبالتالي يثبت المفهـوم 

حيث يدل بقرينة الحكمـة علـى أن        " الربا ممنوع   " وهـذا مثل قولنا      
طبيعي الربـا ومطلقه ـ لا بعض أفراده فقط ـ ممنوع ، فيكـون كـلّ ربـا      

، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد في الربا وفي وجوب الـصوم             ممنوعا  
  .لإثبات إطلاقهما ، وبذلك يثبت أن المراد هو مطلق الصوم وطبيعيه 
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  :القـول الثـاني 
لا يمكن التمسك فيه بالإطلاق وقرينة الحكمة لأن الإطلاق يجري في             

 ـ          ة لأن  الموضوع الذي لـه محمـول ولا يجري في الموصوف الذي له صف
الصفة قيـد ، فلا يـدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغَيى بالغروب ، بـل               
يدل على إصدار وجوب خـاص شخصي مغَيى بالغروب بدليل وجود تنـوين            

والذي يدل على قيد الوحدة ، ولا يتحـدث عـن عـدم             " وجوبا  " التنكير في   
الثاني لا يثبـت    إمكانية صـدور وجوب آخـر غير مغَيى بالغروب ، فالقول          

أكثـر من كون الغروب غايـة لشخص الوجوب الذي تحدث عنه ، وهـو لا              
ينافي جعـل وجوب آخر غير مغيى بالغروب ، فهو يـدل عرفـا علـى أن                
المغيى بالغايـة حصـة خاصـة من وجوب الصوم ، فـإذا تحقّقـت الغايـة           

 يثبـت   انتفت تلك الحصـة الخاصـة لا طبيـعي الوجــوب ، وبالتـالي لا           
  .المفهـوم 
حيث لا يدل على أن كـل     " لا تتعامل بالربا الممنوع     " وهذا مثل قولنا      

ربا ممنوع ، بل يدل على حرمة التعامل بالربا الممنوع ولا تتعرض للحـديث              
عن الربا غير الممنوع ، فهذا القول ساكت عن الربا غير الممنوع ، وكـذلك               

جـوب آخــر غيـر مغَيـى       القـول الثـاني فإنـه سـاكت عن وجـود و      
بالغـروب ، فلا تقـول إنه يوجد وجوب صوم آخر غير مغَيى بـالغروب أو              

  .لا يوجـد 
  :النتيجـة 
جعلت وجوبـا للـصوم   " جملة الغاية السابقة تكون عرفا في قوة قولنا    

لأنـه  " وجوب الصوم مغَيى بالغروب     " ، لا في قـوة قولنا      " مغَيى بالغروب   
 منهـا عرفا أن الشارع جعل وجوبا للصوم فعلا فـي مقـام الثبـوت ،                يفهم

وأبرزه بذلك الخطاب والكلام في مقام الإثبات ، لا أن الشارع يريد أن يخبـر               
  .عن وجوب الصوم 
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   :قدس سرهالنتيجـة النهائيـة لرأي الشهيـد 
لا يوجد مفهوم للغاية ، وإنما تدل الغاية على انتفاء شـخص الحكـم ،      

ن تدل على انتفاء طبيعي الحكم على نحو السالبة الجزئية لا الكليـة كمـا               ولك
ورد في مفهوم الوصف حتى ننفي اللغوية عن كلام المولى وننفي أن الـصوم              
ثابت لما بعد الغروب أيضا ، ولإثبات أن الصوم ثابت لما بعد الغروب أيـضا               

روب ، فلدفع اللغويـة     بدون تقييده بكونه إلى الغ    " صم  " يكفي أن يقول المولى     
يكفي أن نفترض أن قسما مما بعد الغروب يجب الصوم فيه وقـسما آخـر لا                
يجب الصـوم فيه ، فيكون ذكر الغاية لدفع توهم ثبوت وجوب الصوم للقـسم              
الآخـر الذي لا يجب الصوم فيـه ، فيكون المفهـوم ثابتا على نحو الـسالبة              

، " روب لا يجب الـصـوم فيهـا        بعض ساعات ما بعد الغ    " الجزئية وهو أن    
كل ساعات مـا بعـد   " ولا يكون المفهوم ثابتا على نحو السالبة الكلية وهو أن   

  " .الغروب لا يجب الصوم فيها 
  

 
  . أَكْرِمِ الفقراء إلا الفُساقَ :مثال   

كـرام        تدل جملة الاستثناء على نفي حكم المستَثْنَى منه ـ أي وجـوب إ  
الفقراء ـ عن المستَثْنَى ـ أي عن الفساق ـ ، فالحكم مقيد بغير المـستثنَى ،     

  .فوجوب الإكرام غير ثابت للفساق من الفقراء 
  هل يوجد مفهوم لجملة الاستثناء ؟: سـؤال 

  :الجـواب 
  :نـأتي إلى الركنيـن   

  :الركـن الأول 
المخـصوص ـ أي   لا شك في أن جملة الاستثناء تدل علـى الـربط     

  .التوقّف ـ ، فوجوب إكرام الفقير متوقّف على عدم فسقه 
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  :الركـن الثـاني 
هل المنفي عن المستَثْنَى بدلالة أداة الاستثناء طبيعي الحكـم ـ أي أن     

وجـوب الإكرام منتفٍ عن الفقراء الفسـاق بجميع ملاكاته وأسبابه وأنواعـه           
لا ـ فيثبت المفهـوم ، أو شـخص   حتى لـو كانوا مرضى أو هاشميين مثـ

الحـكم ـ أي أن وجـوب الإكرام منتفٍ عن الفقراء الفساق بملاك الفقر فقط  
  وأما الملاكات الأخرى كالمرض مثلا فمسكوت عنها ـ فلا يثبت المفهوم ؟

  :الجـواب 
مـن  " يجب إكرام الفقراء إلا الفساق     " يمكن تحويل الاستثناء في قولنا        

  : مفهوم اسمي موازي لتلك النسبة ، وذلك على نحوين مفهوم حرفي إلى
  :القـول الأول 

، وجــوب إكـرام     " وجـوب إكرام الفقراء يستَثْنَى منه الفـساق        "   
  .خبر ، والنسبة بين المبتدأ والخبر نسبة تامة : مبتدأ ، يستَثْنَى : الفقراء 

  :القـول الثـاني 
: ، وجوبـا   " اء مستَثْنًى منه الفساق     جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقر    "   

  .صفة ، والنسبة بين الصفة والموصوف نسبة ناقصة : موصوف ، مستَثْنًى 
  :المقـارنة بين القـولين 

  :القـول الأول 
يدل على أن الوجوب المستثنَى عن الفساق هو طبيعي وجوب الإكرام             

الحكم بقيد ، ومعنى ذلـك أنـه   بتطبيق قرينة الحكمة على الحكم ، فهو لم يقيد         
يريد الإطلاق ، فيريد طبيعي الحكم ومطلقه غير المقيد بقيد ، فـإن رجعـت               

  .جملة الاستثناء إلى مفاد هذا القول كان لها مفهوم 
  :القـول الثاني 

يـدل على أن الوجوب المستثنَى عن الفساق هـو شـخص وجـوب               
تطبيق قرينة الحكمة علـى الحكـم   الإكرام المقيد بغيـر الفاسق حيث لا يمكن  
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لأن الحكم مقيد بغير الفاسق ، فإن رجعت جملة الاستثناء إلى مفاد هذا القـول               
  .لم يكن لها مفهـوم 

   :قدس سرهالنتيجـة النهائيـة لرأي الشهيـد 
الأصح هو القول الثاني أي الاستثناء من شخص الحكم ، وبالتـالي لا               

 لها مفهوم على نحو الـسالبة الجزئيـة ـ لا    يوجد مفهـوم للاستثناء ، ولكن
بعـض الفقيـر   " الكليـة ـ دفعا لمحذور اللغوية عن كلام المـولى ، أي أن   

كـل فقيـر    " كالفقير الفاسق الكوفي مثلا ، لا أن        " الفـاسق لا يجب إكرامهم     
لتـوهم  " أكرم الفقـراء    " ، فلو لم يستثنِ الفساق وقال       " فاسق لا يجب إكرامه     

حـكم لجميع الفقـراء بمـا فيهم الفقيـر الفـاسق الكوفي ، فـذكر         شمـول ال 
  .لدفع هذا التوهم لا لإفادة انتفاء الوجوب عن جميع الفساق " الفساق " قيد 

  
 

 :مثال    
 )١(.   

  هل يوجد مفهوم لجمل الحصر أم لا ؟: سـؤال 
  :الجـواب 

  :نـأتي إلى الركنيـن   
  :الركـن الأول 

تدل جملـة الحصر على الربـط المخصوص ـ أي التوقّـف ـ لأن      
صـلى االله  وله  ولرستعـالى الحصر يستبطن التوقف ، فإن وجوب التَّولِّي ثابت الله  

 ومتوقّفة علـيهم ،  عليه السلام ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب      عليه وآله وسلم  
  .فالتولّي يتوقف تحققّه عليهم 

                                                        
  .٥٥:  المائدة )١(
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  :الركـن الثاني 
إذا كانت الجملة تدل على حصر حكم بموضوع فإن الحصر يـستبطن          

انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور بهذا الحكـم ، فيكـون             
لحصر بنفسه قرينة على أن المحصور هو طبيعي الحكم لأن شخص الحكـم             ا

محصور بموضوعه دائما ولا يحتاج إلى أداة الحصر ، وطالما أننا اسـتعملنا             
أداة الحصر فالغرض منه حصر طبيعي وجوب التولّي في هـؤلاء الثلاثـة ،              

  .وغيرهم لا يتّصف بالولاية ، وهذا هو المفهوم 
  :النتيجـة 
  .لمفهوم لجملـة الحصر لتوفّر الركنين يثبت ا  

  :أدوات الحصـر 
لم يقـع النزاع بين الأصوليين في أنه يوجد مفهوم لجمل الحـصر ،               

  :وإنما وقع النزاع والكلام في تعيين أدوات الحصر ، فمن جملة أدواته 
  : إنمـا -١

  .       تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفي 
زيد ، يفهم منه أن العلم محصور بزيد ، فزيد هـو   إنما العالم :مثال      

  .العالم فقط ولا يوجد عالم غيره ، فالعلم يتوقف تحققه على زيد 
  : جعل العام موضوعا مع كونه معرفة والخاص محمولا -٢

، " محمد هو ابنك    " بدلا مـن أن نقول     " ابنُك هـو محمد     " :مثال      
وأنه لا يوجد مصداق لهـذا العـام إلا   فإنه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد    

هذا الخاص ، والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يـصدق بحـسب ظـاهر        
الجملة على كل أفراد الموضوع ، ولا يمكن ذلك في فرض حمل الخــاص               
على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص ، فلا بد من فـرض أن كـل                

لمحمول صادقا على كـل أفـراد       أفراد الابن منحصرة في محمد حتى يكون ا       
  .الموضـوع 
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 
 
 

 
  

٢- 
  
  

  :     الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على 
عليـه   هو الموقف العملي الذي يتّخذه المعصوم        : فعل المعصوم    -أ     
  . فعلا أو تركا السلام

كوت الدال على الرضا عـن فعـل         هو الس  : تقرير المعصوم    -ب     
 ـ كما إذا مـسح   عليه السلامصادر أمامه ، فإذا قام شخص بفعلٍ أمام المعصوم 

قدميه في الوضوء منكوسا ـ وسكت المعصوم فإن سكوته وعدم ردعه يـدل   
 لو لم يكن راضـيا عـن   عليه السلامعلى رضاه عن هـذا الفعل لأن المعصوم        

  .نه لم ينهه فمعنى ذلك أنه راضٍ عنه هذا الفعل لنهاه عنه ، وطالما أ
 

 
 أو تركه بقرينة مقالية أو حاليـة        عليه السلام إذا اقترن فعل المعصوم      -١      

أو مقامية تدل على الوجوب أو الاستحباب فإن مدلوله يتحدد على أساس تلـك              
  .القرينـة 
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 أو تركـه مجردا عـن القرينـة      معليه السلا إذا وقع فعـل المعصوم      -٢      
كان له بعض الدلالات العامة لأن مجرد الفعـل لا يـدل علـى الوجـوب أو              
الاستحباب ، ومجرد الترك لا يدل على الحرمة أو الكراهة ، وهذه الـدلالات              

  :العامة هي 
 يدل على عـدم حرمتـه       عليه السلام صدور الفعل من المعصوم      -أ     

  .هو القدر المتيقّن على أقل التقادير ، وهذا 
 يدل على عدم وجوبه على      عليه السلام ترك الفعل من المعصوم      -ب     

  .أقل التقادير ، وهذا هو القدر المتيقّن 
 علـى وجـه     عليه الـسلام  الإتيـان بالفعـل مـن المعصـوم      -ج     

عبـادي ـ كالصلاة ـ يدل على مطلوبيته ورجحانه شـرعا ، والمطلوبيـة     
  . الوجوب والاستحباب والرجحان أعم من

  
  :ملاحظـة هامـة 

لا يمكن تعميم الحكم المستكشف مـن الفعل لكل الحالات لعدم وجـود       
الإطـلاق في دلالة الفعل لأن الإطلاق يطبق على الألفاظ حيث إن الإطـلاق             

، " ما لم يقله لا يريـده       " يثبت عن طريق قرينـة الحكمـة التي مفادهـا هو         
ي مقام الكلام حتى نطبق الإطلاق على كلامه ، وأما الفعـل            فلا بد أن يكون ف    

فإنه دليل لُبي لا يمكن أن يتجاوز عن مورده ويقْتَصر فيه على القدر المتـيقَّن               
ولا يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة فيه لأنه دليل صامت غير لفظـي ،              

 تُحتمل مـدخليتها    والقدر المتيقَّن هو صورة الاتحاد في جميع الخصائص التي        
في الحكم ، فمثـلا في الدليل اللفظي لـو شككنا في شرطية شيء فإننا ننفيـه               

 يبين جميع قيود الحكـم فـي        عليه السلام بقرينـة الحكمـة حيث إن المعصوم      
كلامه ، فإذا لم يبين قيـدا فمعنى ذلك أنه لا يريد هذا القيد ، ولكن في الـدليل         

 قيود الحكم لأنـه من ظاهر حالـه لا         عليه السلام لمعصوم  غير اللفظي لا يبين ا    
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نستطيع أن نعرف أي القيود لها دخالة في الحكم وأيها ليس لها الدخالة ، فمثلا               
لـو شككنا في شرطية شيء أو عدم شرطيته فلا يمكن أن ننفيه بل لا بد مـن           

 لحالـة   إحرازه ، لذلك فإن الحكم المستنبط من الفعل يثبت في صورة المماثلة           
 مـن كل الجهـات والخصائص التي تُحتمل دخالتها فـي          عليه السلام المعصوم  

  .ثبوت ذلك الحـكم 
يستدل البعض على جواز خروج المرأة أمام الرجال الأجانـب          : مثال    

 أمـام المهـاجرين     عليها السلام وأن تخطب في الرجال بخطبة فاطمة الزهراء        
عل دليل لبي يقتصر فيه علـى القـدر   والأنصار ، وهذا استدلال خاطئ لأن الف 

المتيقن ولا يوجد إطلاق في الفعل حتى يقال بشموله لجميع الحـالات ، لـذلك        
فإن خـروج المرأة أمـام الرجال الأجانب يقتصر فيـه على الظروف التـي            

  . حينما خطبت في المهاجرين والأنصـار عليها السلامأحاطت بالزهراء 
  

 
 عن عمل أو موقف يواجهـه أو يقـع          عليه السلام وت المعصوم   إن سك   

أمامه يدل على إمضائه وقبوله ورضاه عن هذا العمل ، ونكتة دلالة سـكوت              
  : على الإمضاء تأتي من أحد أساسين عليه السلامالمعصوم 

  :الأسـاس العقـلي : الأسـاس الأول 
وم حيث يوجد تلازم بـين            سمي عقليا لأنه ينتقل فيه من اللازم إلى الملز        

 وبين رضاه عن هذا العمل ، ويكون هذا الأسـاس           عليه السلام سكوت المعصوم   
  :على أساس أحد اعتبارين 

  : باعتبار أن المعصوم شارع وهادف -١
 له غرض وهدف هو تبليغ أحكـام االله تعـالى           عليه السلام إن المعصوم     

ضه لكـان سـكوته نقـضا       إلى الناس ، فلـو لم يكن هذا العمل متّفقا مع غر          
للغرض ، ونقض الغرض من العاقل الملتفت قبيح عقلا ، فإذا سكت عن مسح              
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القدمين في الوضوء منكوسـا دل ذلك على جواز مسحهما بهذه الكيفية ، فـإن   
  .لم يكن ذلك جائزا وسكت ولم يردع عنه كان سكوته نقضا لغرضه 

  : باعتبار أن المعصوم مكلّف -٢
 عليه الـسلام  العمل جائزا شرعا لوجب على المعصوم       لـو لم يكن هذا       

التنبيه إليـه والردع عنه لأن إرشاد الجاهل إلى الأحكام واجب عقلا وكـذلك             
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهنا يلزم توفّر شروط الأمر بالمعروف            
والنهي عن المنكر ، فإذا سكت عن مسح القدمين منكوسا دل ذلك على جـواز           

ما بهـذه الكيفيـة ، ولو لم يكن ذلك جائزا لكان واجبا على المعـصوم              مسحه
 إمـا إرشـاد الجاهل إلى الحكم الصحيح إذا لم يكن عالما بـالحكم             عليه السلام 

  .وإمـا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إذا كان عالمـا بالحكم 
  :الأسـاس الاستظهـاري : الأسـاس الثـاني 

 أنه بـصدد    عليه السلام  لأن ظاهر حال المعصوم      يتمسك هنا بالظهـور    
تبليغ الأحكام والمراقبة والتوجيه والحفاظ عليها ، وظهور الحال حجـة فـي              
تعيين المراد كما في ظهور اللفظ فإن ظاهر اللفظ يـدل علـى إرادة المـتكلم                

 كـان   عليه السلام للمعنى فيكون حجـة في تعيين المراد ، فإذا سكت المعصوم           
  .دم ردعه دالا على جواز الفعل سكوته وع

  
   :عليه السلامأقسـام الموقف الذي يواجهه المعصـوم 

  : سلوك فردي -١
وذلك بأن يقوم شخص بعمل معين كـأن يتوضـأ منكوسـا ويـسكت            

  .عليه السلام المعصـوم 
  : سلوك جماعي -٢

بناء " وذلك بأن يقوم مجموع العقلاء بعمل معين ، وهو ما يسمى بـ               
، كالسيرة على الملكية بالحيـازة ، والـسيرة         " السيرة العقلائية   " أو  " قلاء  الع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-٣٣٥-    

العقلائية دليـل على الحكم الشرعي ولكن لا بـذاتها ، بـل باعتبـار تقريـر           
 وعـدم ردعـه ،      عليه السلام الشارع وإمضائه المكتشف من سكوت المعصوم       

  .تبر دليلا شرعيا  لا تععليه السلامفالسيرة العقلائية بدون إمضاء المعصوم 
  

  :أنـواع السيرة العقلائيـة 
  :السيرة العقلائية بلحاظ الحكم الواقعي : النوع الأول 

يقصد بهـا سيرة العقلاء على تصرف معين باعتباره الموقف الـذي             
ينبغي اتخـاذه واقعـا في نظـر العقـلاء ، فهـذا التصرف يحقّق غرضـهم    

 دالا  عليه الـسلام  اقع ، فيكون سكوت المعصوم      ويتعاملون معه كتعاملهم مع الو    
  :على الحكم الواقعي ، ويرتبط بكلا قسمي الحكم الشرعي 

 مثل السيرة على جواز التصرف في مال الغيـر          : الحكم التكليفي    -أ  
  .بطيب نفسه ورضا قلبه ولو لم يتلفّظ بالإذن 

 مثل السيـرة علـى الملكيـة الحاصـلة فـي           : الحكم الوضعي    -ب  
  .نقولات بسبب حيازتها الم

  :السيرة العقلائية بلحاظ الحكم الظاهري : النوع الثاني 
يقصد بها سيرة العقلاء على تصرف معين في حالة الشك فـي أمـر                

واقعي اكتفـاء بالظن أو الاحتمال ، وهي سيرة قائمة على الظن أو الاحتمـال         
أُخِذَ في موضـوعه    كطريق للتوصل إلى الغـرض ، والحكم الظاهري هو ما          

  .الشك في حكم واقعي 
  :أمثلـة 
السيرة على الرجوع إلى قول اللغوي عند الشك في معنى الكلمـة             -أ  

  .والاعتماد على قوله وإن لم يكن مفيدا إلا الظن ، فيكون قول اللغوي حجة 
السيرة على رجوع المأمور للتعرف على أمر مولاه إلـى خبـر             -ب  

  .، فيكون خبر الثقة حجة الثقة والعمل على وفقه 
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  بأي النوعين يستدل على الأحكام الشرعية ؟: سـؤال 
  :الجـواب 

  :السيرة العقلائية بلحاظ الحكم الواقعي : النـوع الأول 
يستدل بهذه السيرة على أحكام شرعية واقعية سواء كان حكما تكليفيـا              

رضا قلبـه  كحكم الشـارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه و     
أم كان حكما وضعيا كحكم الشارع بالتمليك في المنقولات بـسبب الحيـازة ،              

 يدل على إمضائه لهذا العمل لأن الشارع        عليه السلام وهنـا سكوت المعصـوم    
لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو حكم وضعي يتعلّق بذلك التصرف والـسلوك               

 ـ        ة ، فلو لم يكن حكم الـشارع  العقـلائي حيث إن الله تعالى حكما في كل واقع
 أن يردعهم عـن  عليه السلام مطابقا لمـا يقوم به العقلاء لكان على المعصـوم         

ذلك ، وطالما أنـه لم يردعهم فسكوته يدل على الإمضاء ، فالسيرة العقلائيـة            
  .بلحاظ الحكم الواقعي حجة بالمعنى الأصولي أي منجزة ومعذِّرة 

  :عقلائية بلحاظ الحكم الظاهري السيرة ال: النـوع الثـاني 
يستدل به على أحكام شرعية ظاهرية ، كحكم الشارع بحجيـة قـول               

  .اللغوي وحجية خبر الثقة 
  :إشكال على النوع الثاني 

يستشكل في استكشاف حكم الشارع من سكوت المعصوم لأن التعويل            
  :على الأمارات الظنية ـ كقول اللغوي وخبر الثقة ـ له مقامان 

  :مقام الأول ال
الاعتمـاد على الأمـارات الظنيـة لتحـصيل الـشخص أغراضـه            

  .الشخصية ، ويطلق على الأغراض الشخصية مصطلح الأغراض التكوينية 
 الرجوع إلى قول اللغوي في فهم معنى كلمة معينة لاسـتعمالها      :مثال    

 من قبل مصنِّف في كتابه في الموضع المناسب ، ويكتفي فـي هـذا المجـال               
  .بالظن الحاصل من قول اللغوي 
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  :المقام الثاني 
الاعتمـاد على الأمـارات الظنيـة لتحصيل الأغراض التـشريعية ،           

كتحصيل المأمور لمعذِّر أمام الآمر ، أو تحصيل الآمر لمنجز للتكليف علـى             
  .مأموره 
، وقول الآمر حكـم تـشريعي   " أَكْرِمِ العالم : "  قـول الآمر :مثـال     
تـشمل مـن زال     " العالم  " ر من العقلاء ، ولا يدري المأمور أن كلمة          صـاد

علمه حتى يجب إكرامه أو لا تشمله حتى لا يجب إكرامه ، فيرجع إلى قـول                
اللغوي لتكون شهادتُه بالشمول منجزة وحجة للمولى على مكلفه وإن لم يكـن             

مأمور على مولاه   إكرامه واجبا واقعا ، وشهادتُه بعدم الشمول معذِّرة وحجة لل         
  .وإن كان إكرامه واجبا واقعا 

  
  في أي المقامين تعتبر السيرة العقلائية على العمل بالظن حجة ؟: سـؤال 

  :الجـواب 
  :في المقام الأول 

السيرة العقلائية على العمل بالظن في مجال الأغراض الشخـصية لا             
 فقـط فـي     تكون حجـة بالمعنى الأصولي لأن التنجيـز والتعـذير يكونـان          

الأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور ، ولا تكون حجة في الأغـراض             
الشخصية لأنهـا قضايا خاصة بالعقلاء ، فلا يمكن أن يستدل بالـسيرة فـي              
المقـام الأول على الحجيـة شرعا لأن تحصيل الغرض الشخصي لا علاقـة            

  .لـه بالمولوية 
" دم وجوب تقليـد الأعلـم       ع"  من الاستدلالات الخاطئة على      :مثال    

الاستدلال بالسيـرة العقلائية بأن الناس حينما يمرضـون يرجعـون إلـى أي        
طبيب من الأطباء ولا يرجعون إلى الأعلم ، ويرد هذا الاستدلال بأن الـسيرة              
في هذه الحالة سيرة لتحصيل الأغراض الشخصية ولا علاقة لهـا بالمنجزيـة       
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تدلال بكل سيرة عقلائية ، بـل يمكـن أن       والمعذرية ، فليس من الصحيح الاس     
وجـوب  " يقال على العكس من ذلك بأننا يمكن الاستدلال بالسيرة هنا لإثبـات      

، وذلك برجوع الناس إلى الأعلم من الأطباء حينمـا يـصابون            " تقليد الأعلم   
بمرض خطير ، وعـدم الالتزام بقول الأعلم من الفقهاء قد يؤدي إلى نتيجـة              

 إصابة الواقع لأن قول الأعلم أقرب إلى إصـابة الواقـع ،    وخيمة وهي عـدم  
وهذا كالمرض الخطير لأنه تترتب عليه السعادة الأبدية بالابتعاد عـن النـار             
ودخول الجنة ، فكما أن الناس يسعون للحصول على العـلاج مـن الطبيـب               
الأعلم في حالـة المرض الخطير فبطريق أولى عليهم أن يـسعوا للحـصول             

ج من الفقيه الأعلم في قضايا دينهم وآخرتهم وسـعادتهم الأبديـة ،             على العلا 
ولكن الناس عادة لا يهتمون بأمور آخرتهم التي تؤدي بهم إلى الخلـود كمـا               

  .يهتمون بأمور دنياهم التي تؤدي بهم إلى الفناء 
  :في المقام الثاني 

لا على العمل بالظن في مجال الأغراض التـشريعية          السيرة العقلائية   
يكون حجة أيضا لأن جعل شيء منجزا أو معذِّرا هو مـن شـؤون المـولى                
والحاكم لا من شؤون المأمور ، فبنـاء العقلاء على جعل قول اللغوي حجـة              
إنما هو أمر يخص هؤلاء العقلاء وهو تشريع بين الآمرين والمـأمورين مـن          

تفـوت عليـه    العقلاء ، والشارع لا يهمه الأغراض التشريعية للآخـرين ولا           
غرضه ولا تضره في شيء ، فلا يردعهم عنها لأنهـا أمـر خـاص بهـم ،                
فسكوته عنها لا يدل على الإمضاء والرضا ، وهناك فرق بين سيرة العقـلاء              
على ملكية الحائز وبين سيرتهم على حجية قول اللغوي لأن الـسيرة الأولـى              

ـازة سـببا للملـك ،   تقتضي سلـوكا لا يقـره الشـارع إذا كان لا يرى الحي       
وهـذا بخلافـه في السيرة الثانية ، فما تقتضيه السيرة الثانية مـن سـلوك لا             
              يتجـاوز الالتزام بأن قـول اللغوي حجة في علاقـات العقـلاء ولا يـضر

  .الشارع ذلك في شيء 
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  :إشكال في المقام الثاني 
قد يقـال إن سيـرة العقلاء على حجية قول اللغوي يكـون عنـدهم               

بلحاظ أن هذه الحجية تكون في كل أمر وحكم وعند كل آمر وحاكم بما فـيهم                
الشارع ، فهم يتخيلون أن سيرتهم في أحكامهم يرضى الشارع بتطبيقها علـى             
أحكامه ، فتكون هذه السيرة مضِرة بتشريعات الشارع إذا لم يكـن قـد جعـل      

 حجيـة قـول     الحجية لقـول اللغوي ، فلا بد أن يردعهم عن الاعتماد علـى           
  .اللغوي في أحكامه 

  :جواب الإشكال 
إن كون قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى حكم إنما يجعله              

جـاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلَّفه ، كما يجعل الأب أمارة معينـة          
حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها مـنهم ولا يجعـل      

 الأمارة حجة بالنسبة إلى الآباء الآخرين مع أبنائهم ، فالحجية المتبـانَى             هـذه
عليهـا عقلائيا إنمـا هي في حـدود الأغراض التشريعية لأصـحاب البنـاء         

  .أنفسهم ، فلا يضر الشارع ذلك ولا يمتد إلى تشريعاته 
  

  :تصحيح الاستـدلال بالسيـرة العقلائيـة 
سيرة العقلائية على العمـل بالأمـارات       يمكن تصحيح الاستـدلال بال     

الظنية على حجيتها بالمعنى الأصولي لوجود نكتة إضافية ، وذلك بـأن يقـال            
إنها تمس الشارع وتضره لأن هذه السيرة بسبب عادة العقلاء سـوف يجـرى             
على طبقها حتى في مجـال الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تكـوين             

لعقلاء ولو بارتكاز ذهني خاطئ أن مؤداها مورد اتفـاق          تلك السيرة ، ويظن ا    
الجميع بما فيهم الشارع ، لذلك فلو لم يرض الشارع عن تلك الـسيرة لوجـب     
عليه الردع عنها ، وطالما أنه لم يردع عنها فمعنى ذلك أنـه راضٍ عنهـا ،                 

  .فيكون السكوت حينئذ كاشفا عن الإمضاء 
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  :ـة شـرط الاستـدلال بالسيـرة العقلائي
وبهـذا نعـرف أن شـرط الاستـدلال بالـسيـرة العقلائيـة علـى           

الحجيـة بالمعـنى الأصـولي ـ أي المنجزيـة والمعذريــة ـ أن تكـون     
السيـرة العقلائية في مجـال التطبيق قـد افترضت ارتكازا ذهنيـا خاطئـا            
اتفـاق الشارع مع غيره في الحجية وجرت في علاقتها مـع الـشارع علـى           

 هذا الافتراض ، أو أن تكون السيرة على الأقل بنحو يعرضـها لهـذا     أسـاس
الافتراض والجري حيث مـن الممكن أن تسري عـادة العقلاء على العمـل            
بالأمارات الظنيـة إلى مجـال الأغراض التشريعية ، وهـذا الأمـر يـشكِّل             

  .خطرا على الشـرع 
 ـ    أي فـي الأغـراض   وهذا التعرض قد يثبت في المقام الأول أيضا 

الشخصية ـ لأن السيرة كثيرا ما تُولِّد عادةً وذوقًـا فـي الـسلوك يعـرض      
المتشرعة مـن حيث عقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك فـي الـشرعيات             
أيضا ، فلا يتوقّف إثبـات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة حجـة فـي                

ن الأخـذ بقـول اللغـوي فـي         المقام الثاني فقط ، فلا بد أن ينهى الشارع ع         
تشريعاته وإلا لامتـد الأخـذ بقول اللغوي إلى تشريعاته بسبب عادة العقـلاء            
في الرجـوع إلى قـول اللغـوي في أغراضـهم الشخـصية ، وطالمـا أن              
الشـارع لم ينـه عن ذلك فمعنـاه أنـه راضٍ عنه ، فيكون السكوت حينئـذ              

  .كاشفا عن الإمضـاء 
  

  : عليه السلامالسيرة العقلائية لعصر المعصـوم اشتـراط معاصرة 
 علـيهم الـسلام   إن معاصـرة السيـرة العقلائية لعصر المعـصومين          

شـرط في الاستدلال بهـا على الحكم الشرعي لأن حجيـة الـسيرة ليـست              
بلحـاظ ذاتهـا بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من السكوت والتقريـر           

  .وعـدم الردع 
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لتفـات إلى أن اشتراط المعاصرة يكون فقط في الـسيرة    ولا بد من الا     
التي يراد بهـا إثبـات حكم شرعي كلي والكشف بهـا عن دليــل شـرعي      
على ذلك الحكم الشرعي الكلي كالسيرة على أن الملكية تحـصل بالحيـازة ،              

  .وبشـرط المعاصرة يكون السكوت دالا على الإمضـاء 
غيبة الكبرى فلا يدل السكوت وعـدم  وأما السيرة المتأخرة في عصر ال     

فـي  عجل االله تعالى فرجه       الردع عنها على الإمضاء لا على الأساس العقلي لأنه          
حـال الغيبة غير مكلف بتعليم الجاهل ولا بالنهي عن المنكر وليس الغـرض             
بدرجـة تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعي الذي سبب النـاس إلـى     

إلى غيبته ، ولا على الأسـاس الاستظهاري لأن الاسـتظهار          سـده بالتسبيب   
مناطـه حـال المعصوم والغيبـة لا تسـاعد على معرفة حـال المعـصوم            

  .لاستظهار الإمضـاء من السكوت عجل االله تعالى فرجه 
كيف يمكن إثبات أن السيرة العقلائية معاصرة لعصر المعـصومين          : سـؤال  

   ؟عليهم السلام
  :الجـواب 

مكن إثبات أن السيرة العقلائيـة كانـت قائمـة فعـلا فـي عـصر              ي  
 بواسطة الطـرق الخمسة التي ذكـرت فـي الحلقـة           عليهم السلام المعصومين  

  : عليها ، وهي قدس سره الشهيدالثانية فراجعها هناك مع رد 
  . الاستدلال على الماضي بالحاضر :الطريق الأول   
  . النقل التاريخي :الطريق الثاني   
 إثبـات السيرة عن طريق انتفاء الـسيرة المخالفـة          :لطريق الثالث   ا  

  .بانتفاء لازمها 
 إثبات السلوك عن طريق انتفاء السلوك البديل الـذي          :الطريق الرابع     

  .يمثل ظاهرة اجتماعية غريبة 
  . الملاحظة التحليلية الوجدانية :الطريق الخامس   
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  : الحكم الشـرعي عـدم اشتراط المعاصرة في السيرة على صغرى
يوجد نحـو آخر من السيرة العقلائية لا يكشف عن الدليل الـشرعي              

على حكم شرعي كلي ، وإنما يحقّق صغرى لحكم شرعي كلي قد قـام عليـه            
  .الدليل في مرتبة سابقة 

وإلى هذا النحو من السيرة ترجع البناءات العقلائية التـي يـراد بهـا                
صدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقّـق        تحليل مرتكزات المتعاملين ومقا   

صغرى لأدلـة الصحة والنفوذ والخيار في باب المعاملات ، فيـراد بالـسيرة         
  .مثلا إثبـات أن شرط عدم الغبن ثـابت في مرتكز المتعاملين 

 انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن فـي المعاملـة            :مثال    
طا ضمنيا وإن لم يصرح به لفظيـا ، وبـذلك       بحيث يكون هـذا الاشتراط شر    

يثبت خيـار الغبن بالشرط الضمني في العقد ، فالسيرة تثبت اشـتراط عـدم              
الغبن في نفوس المتعاقدين ، وثبوت الشرط في نفوسهم لا يتوقف على ثبـوت              

  .عليهم السلام السيرة في زمن المعصومين 
ليل شرعي علـى حكـم      إن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن د         

المؤمنـون عنـد    " كلي ، وإنمـا حقّقت موضوع الحكـم وصـغرى لـدليل            
 الذي يثبت حكما شرعيا كليا ، والحكم الشرعي الكلي هـو صـحة        "شروطهم  

الشرط ووجوب الوفاء به ، وهذه السيرة لا يشترط فيها معاصرتها للمعـصوم             
ليل شرعي كلي ثابـت فـي        لأنها متى ما وجِدت أَوجدت صغرى لد       عليه السلام 

  .رتبة سابقة ، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل الكلي لتطبيق الحكم على صغراه 
  

  :فـارق آخـر بين السيرتين 
السيرة العقلائية التـي تحقـق      : هنـاك فوارق أخـرى بين السيرتين        

دليل الحكم الشـرعي الكلي ، والسيرة العقلائية التي تحقق صـغرى الحكـم             
  :ا الشرعي ، منه
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السيرة العقلائية الأولى التي يستكشف بها دليل شرعي علـى حكـم          -١      
  .كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذّ عن السيرة 

 شخص شذّ عن عموم الناس ولم يكن يرى ـ مـن حيـث    :مثال             
إدراكه العقلائي ـ أن طيب نفس المالك كافٍ في جواز التصرف في مالـه أو   

لثقـة ليس بحجة ، فإن النتيجة الشرعية المستكشفة بـسيرة عمـوم            أن خبر ا  
الناس ملزمة له لأنها حكم شرعي كلي ، والحكم الشرعي بعد ثبوتـه يكـون               

  .شاملا لجميع الناس 
السيـرة العقلائية الثانية التي تحقّق صغرى لمفاد دليل شرعي كلي           -٢      

زم بها لأن شذوذه وعدم التزامـه       لا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذّ عنها ولم يلت        
  .يعني أن الصغرى لم تتحقّق بالنسبة إليه ، فلا يجري عليه الحكم الشرعي 

 في خيار الغبن إذا شذّ متعاملان عن عرف النـاس وبنَيـا             :مثال              
على الالتزام بالمعاملة ولو كانت غبنية لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغـبن              

يعني عدم الاشتراط الضمني للخيار ، ومع عـدم الاشـتراط لا            لأن شذوذهما   
   ."المؤمنون عند شروطهم " يشملهما دليل 

  
  :الخلاصـة 

  :      شروط الاستدلال بالسيرة العقلائية هي 
   .عليه السلامإثبات سكوت المعصوم  -١    
  .عليه السلام  إثبات معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصوم -٢    
 أن تكون السيرة العقلائية في مجـال التطبيـق قـد افترضـت           -٣    

ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره في الحجية وجرت في علاقتها مـع الـشارع              
على أسـاس هذا الافتراض أو أن تكون على الأقل بنحـو يعرضـها لهـذا                

  .الافتراض والجري 
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  تم بحول االله تعالى وقوته الفراغ
  من

  الجزء الأول
  من

   توضيح الحلقة الثالثة–س في أصول الفقه  درو
   م٢٠٠١ – ١ –  ١٤ هـ الموافق ١٤٢١ شوال ١٩يوم الأحد 

  
  ويليه

  الجزء الثاني
  إن شاء االله تعالى

  
 

 
 
 

 
 

 
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 
  

  ٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمهيـد  
  ٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعـريف علم الأصـول  

  ١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .موضـوع علم الأصـول  
  ١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحـكم الشرعي وتقسيماتـه 

  ١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأحكام التكليفية والوضعية   
  ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .  شمول الحكم للعالم والجاهل   
  ٢٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الحكم الواقعي والظاهري   
  ٢٤. . . . . . . . . . . . .  الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية   
  ٢٤. . . . . . . . شبهة التضاد والتماثل : الاعتراض الأول     
  ٢٥. . . . . . . .  شبهة نقض الغرض : الاعتراض الثاني     
  ٢٥.  . . . شبهة تنجز الواقع المشكوك : الاعتراض الثالث     
  ٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأمارات والأصول   
  ٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . التنافي بين الأحكام الظاهرية   
  ٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وظيفة الأحكام الظاهرية   
  ٣٧ . . . . . .  . . .التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية   
  ٣٩. . . . . . . . . . . . . . . القضية الحقيقية والخارجية للأحكام   
  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . تعلّق الأحكام بالصور الذهنية   
  ٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تنسيق البحوث المقبلة   

  ٤٧ . . . . . . . . . . . . . . .ـاط العنـاصر المشتركة في عملية الاستنب
  ٤٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حجيـة القطـع 

  ٥٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العلم الإجمالي  
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  ٥٨. . . . . قطع القطّاع وحكم التجري : حجية القطع غير المصيب   
  ٦٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رزة الأدلـة المحـ

  ٦٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبـادئ عامـة 
  ٦٤. . . . . . . . . . . . . .  تأسيس الأصل عند الشك في الحجية   
  ٧٠. . .  . . . . . . . . . . . . . . . مقدار ما يثبت بدليل الحجية   
  ٧٤. . . . . . . . . . . . . تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية   
  ٧٨. . . . . . . . . . . . .  تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية   
   ٧٩. . . . . . . . .  وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي   
  ٨٥. . . . . . . . . . . . . . .  . . . إثبات الأمارة لجواز الإسناد   
  ٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إبطال طريقية الدليل   
  ٩٢. . . . . . . . . . . . . . . .  تقسيم البحث في الأدلة المحرزة   

  ٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الدليـل الشـرعي -١
  ٩٣ . . . . . . . . . . . . حـديد دلالات الدليل الشـرعي ت: البحث الأول 

  ٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدليـل الشرعي اللفـظي -١
  ٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدلالات الخاصة والمشتركة   

  ٩٨  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أبحـاث من التقريـرات 
  ٩٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحقيقة الشرعية -١  
  ١٠٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحيح والأعم -٢  
  ١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . .  أسماء العبادات : أولا     
  ١٤٩.  . . . . . . . . . . . . . . أسماء المعاملات : ثانيا     
  ١٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المشتق -٣  

  ١٨٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعـاني الحرفيـة 
  ٢٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئات الجمل   
  ٢٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . الجملة التامة والجملة الناقصة   
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  ٢٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجملة الخبرية والإنشائية   
  ٢١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثمرة البحث   

  ٢١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأمـر أو أدوات الطـلب 
  ٢١٥ . . . . . . . . . . . . .على الطلب بلا عناية ما يدل : القسـم الأول 

  ٢٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأوامر الإرشادية   
  ٢٢٩ . . . . . . . . . . . . . ما يدل على الطلب بعناية : القسـم الثـاني 

  ٢٣٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الإطـلاق واسم الجنـس 
  ٢٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضع اسم الجنس   
  ٢٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . التقابل بين الإطلاق والتقييد   

  ٢٥٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . .احترازيـة القيود وقرينة الحكمـة 
  ٢٦٩ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . أدوات العمـوم 

  ٢٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف العموم وأقسامه   
  ٢٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نحو دلالة أدوات العموم   
  ٢٧٩. . . . . . . . . . . . . . . .  العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد   
  ٢٨٠. . . . . . . . . . . . م على العموم دلالة الجمع المعرف باللا  
  ٢٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . النكرة في سياق النهي أو النفي   

  ٢٨٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفـاهيم 
  ٢٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف المفهوم   
  ٢٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   المفهوم ضابط  
  ٢٩٤. . . . . . . . . . . . . . .  مورد الخلاف في ضابط المفهوم   
  ٢٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفهوم الشرط   
  ٣١٣. . . . . . . . . . . . . . .  الشرط المسوق لتحقّق الموضوع   
  ٣١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفهوم الوصف   
  ٣٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مفهوم الغاية   
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  ٣٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفهوم الاستثناء   
  ٣٢٨ . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مفهوم الحصر   

  ٣٣٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تحديد دلالات الدليل الشرعي 
  ٣٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدليل الشرعي غير اللفظي -٢

  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلالات الفعل والترك   
  ٣٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دلالات التقرير   

  
  
  


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